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الملخـــــــص

 .

.المرأة العربیة في الحیاة السیاسیة من خلال تولیھا مناصب سیاسیة علیا في الدولة

.ھذا المجال

و

 .

.دول الخلیج وبخاصة السعودیة

القانونیة وتبني التدابیر عملیا ھناك العدید من العقبات المتعلقة بالتقالید،  لدلك قد لا تكفي المنظومة 

والاستراتیجیات كنظام الحصص والمناصفة، فحسب،  لترقیة وتعزیز دور المرأة ،  إنما لا بد من  

ضرورة نشر ثقافة  وعي سیاسي تھدف إلى إیجاد فضاء سیاسي مؤید للمرأة  بعید عن المزایدات 

.قیة داعمة للمجھود القانونيھدا بالإضافة وجود إرادة سیاسیة حقی. السیاسیة و الإیدیولوجیة
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شكر

"ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي"

فلھ سبحانھ الفضل والمنة الذي أعانني على ،

.إنجاز ھذا الجھد المتواضع

فإن الواجب یحتم علي " من لم یشكر الناس لا یشكر الله: "وقوفا عند قول النبي صلى الله علیھ وسلم

التي تجشمت ،الدكتورة براف دلیلة: أن أخص بالذكر أستاذتي الدكتورة المشرفة صاحبة الفضیلة

ة حاجمعي عناء البحث، ولم تدخر جھدا في إرشادي ومساعدتي وتقدیم النصح لي برحابة صدر ور

.عقل، وقد بذلت لي وقتا وجھدا عظیمین، وكانت لي بعد الله خیر معین، فجزاھا الله عنا خیر الجزاء

.كما أشكر أساتذتي الفاضلین أعضاء، لجنة المناقشة

مراديمحمود: الدكتور الفاضلالأستاذ - 

یخلف مسعود: الدكتور الفاضل- 

بن عودة ملیكة: الدكتورة الفاضلة- 

وتصویبھ وتنقیحھ وإسداء النصح والتوجیھات، لیخرج يجھد في قراءة بحثعلى ما بذلوه من 

.في أبھى حلة، فجزاھم الله عنا خیر الجزاء

جامعة سعد دحلب، على تقدیمھم ید بوالعاملاتالعاملینكافةلكما أتقدم بكامل الشكر والعرفان 

الكلیة، وأتقدم بخالص الشكر العون لي، وخصوصا أخواتي في المكتبة المركزیة في الجامعة ومكتبة 

.وكافة الأساتذة بكلیة الحقوقإلى عمادة الدراسات العلیا

.ھذا العملإنجازلى كل من ساھم من بعید أو من قریب في إو
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مقدمـــة

یمثل الإنسان غایة كل النظم الدولیة وما وجدت ھذه النظم إلا من أجل الإنسان، ذاتھ ومن ثم 

موضوعات حقوق من أصبح اھتمام القانون الدولي بالفرد وحقوقھ وحریاتھ أمرا طبیعیا وبات الفرد 

الإنسان، وقد كفلت المواثیق الدولیة والدساتیر الوطنیة في أغلب دول العالم بتعریف الأفراد بحقوق 

الإنسان ولا شك أن احترام تلك الحقوق ھو المدخل الطبیعي للإنتاج والتقدم والرخاء في أي دولة، 

.السیاسیةدساتیر الحقوقالومن بین الحقوق التي كفلتھا المواثیق الدولیة و

ومن الثابت في عصرنا، أنھ لم یعد یقبل أن ترتدي فیھ السیاسة ثوبا فئویا أو طبقیا أو جنسیا 

یقوم على أساس التمییز بین المواطنین، وھو ما یجعل مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة قضیة 

.تندرج في صمیم عملیة التقدم

قصیة من ممارسة حقوقھا عبر مختلف غیر أن المرأة وباعتبارھا نصف المجتمع كانت م

المراحل التاریخیة، فالمرأة عند الیونان كانت في عھده محصنة لا تغادر البیت، ولا تسھم في الحیاة 

العامة لا بقلیل ولا بكثیر، وكانت محتقرة حتى سموھا رجسا، وكانت مستعبدة تباع وتشتري مسلوبة 

حتى زواجھا كان موكولا للرجل، وعندما بدت مظاھر الإرادة والحریة لا تستطیع التصرف بما تملك 

الحضارة الیونانیة ابتذلت المرأة وأصبحت سلعة خاصة بالرجال فأصبح الظلم الواقع علیھا آنذاك 

.مضاعفا

أما المرأة عند الرومان فقد كان رب الأسرة ھو المسیطر على الأبناء ذكورا وإناثا فكل ما 

بنت لیس لھا حق التصرف فیما تملك وھي لیست مؤھلة للتصرف في یملكھ الأبناء ھو ملك للأب، وال

أي شيء وعندما فكروا في تعدیل القانون قرروا إعطاء البنت حق ملكیة ما تكسبھ بسبب عملھا، 

".اتفاق السیادة"وكذلك أعطوھا حق سیادة الرجل علیھا، وتوقع علیھ المرأة ویسمى 

حق في الاستقلال عن أبیھا أو أخیھا أو " مانو"ي شریعة لم یكن للمرأة ف: أما المرأة عند الھنود

زوجھا، ولم یكن لھا حق الحیاة بعد وفاة زوجھا، بل یجب أن تموت یوم موتھ، وأن تحرق معھ وھي 

حیة على موقد واحد، وكانت تقدم قربانا للآلھة لترضى، ولكثرة احتقارھم لھا فقد جاء في شرائعھم 

".لموت والجحیم والسم والأفاعي والنار أسوأ من المرأةلیس الصبر المقدر والریح وا"

كما أن المرأة عند قدامى الیھود، ھي في مرتبة الخادم محرومة من المیراث، وإذا ملكتھ لعدم 

وجود إخوة لھا یحرم علیھا الزواج من عائلة غریبة، وھي عندھم لعنة لأنھا أغوت آدم فأخرجتھ من 

المرأة أمر "لم یؤاكلوھا ولم یشاربوھا وھجروھا، فقد جاء في التوراة الجنة، وكانوا إذا حاضت المرأة
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من لموت، إن الصالح أمام الله ینجو منھا، رجلا واحدا بین ھؤلاء وجدت أما امرأة واحدة بین كل 

".أولئك لم أجد

أما عند حكم الكنیسة، فقد آل رجال الحكم الكنسي ذات التعت العمى ما آل إلیھ المجتمع 

قروا أن الزواج دنس یجب أاني من انحلال أخلاقي، فاعتبروا المرأة مسؤولة عن ھذا كلھ، فالروم

.الابتعاد عنھ، وأعلنوا أنھا باب الشیطان وھي سلاح إبلیس للفتنة والإغراء

ھل : للمیلاد كان موضوعھ الجواب عن السؤال التالي586وقد عقد مؤتمر في فرنسا عام 

ن؟ وقرروا أنھا خلقت لخدمة الرجل فحسب، وھي قاصر لا یحق لھا أن المرأة إنسانا أم غیر إنسا

تتصرف بأموالھا دون زوجھا أو ولیھا، وقد كان القانون الإنجلیزي یبیح للرجل أن یبیع زوجتھ، ولما 

قامت الثورة الفرنسیة وأعلنت تحریر الإنسان من العبودیة والمھانة لم تشمل المرأة، ونص القانون 

.أنھا لیست أھلا للتعاقد دون رضى ولیھا، إن كانت غیر متزوجةالفرنسي على 

العرب قبل الإسلام مھضومة الحقوق لا میراث لھا، ولیس لھا أي حق على دكانت المرأة عن

زوجھا، فھو یطلقھا متى یشاء ویتزوج من غیرھا بلا حدود، وكان العرب في الجاھلیة یتشاءمون من 

.م إلى وأد البنات وھن أحیاء خشیة الفقر والعارولادة الأنثى حتى وصل الأمر بھ

وظل وضع المرأة كذلك إلى حین ظھور الإسلام الذي منحھا الشخصیة القانونیة، فإن الناظر 

إلى إسلامنا الحنیف لیجد أنھ أعطى المرأة حقوقھا كاملة سواء كانت حقوقا سیاسیة أو اجتماعیة أو 

ى المرأة على أنھا مجرد مدبرة منزل، أو حاضنة أطفال  تعلیمیة أو غیرھا، ولا ینظر الإسلام إل

فحسب، ولكنھا الأم التي تربي الأجیال، قیود جعل الرسول صلى الله علیھ وسلم المرأة الصالحة خیر 

".النساء شائق الرجال: "متاع الدنیا وقال في حقھا صلى الله علیھ وسلم

ان الظلم والتجاھل لحقوقھا، حتى جاء وكانت المرأة في المجتمع الجاھلي تعاني من كل ألو

الإسلام لیعید لھا حقھا ویرفع عنھا الظلم الذي وقع علیھا، فجعلھا مستقلة بما لھا إذا كانت ذات مال، 

وسواھا بالرجل في الكرامة الإنسانیة والتكالیف الشرعیة، لھا حقوق وعلیھا واجبات، وھي والرجل 

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وھو مؤمن : "بھ، قال تعالىسواء أمام الله عز وجل، في ثوابھ وعقا

).97النحل، آیة " (فلنحیینھ حیاة طیبة ولنجزینھم أجرھم بأحسن ما كانوا یعملون

لرجل في الحیاة العامة، وأن یكون لھا دور واضح واكما حرص الإسلام على مشاركة المرأة 

الحالیة، فقد أصبحت مشاركة المرأة في العمل السیاسي قوانینفیھا وعلى نفس النمط سارت ال

ضرورة ملحة لمسیرة التقدم، وبات من الضروري لتحقیق نجاح العملیة الانمائیة، فتغیر دور المرأة 
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ومركزھا الاجتماعي، وسن القوانین والتشریعات التي تكفل حریة المرأة أدى ذلك إلى محاولة إكمال 

ا إلى مناصب صنع القرار والمشاركة فیھ، وقد تجلى ھذا واضحا مشوار المرأة من أجل وصولھ

عندما بدأت المحافل الدولیة تظھر اھتماما واضحا بقضایا المرأة وإدماجھا في عملیة التنمیة وذلك 

عاما دولیا للمرأة وذلك 1975حیث أعلنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 1972بدایة من عام 

عقدا 1985إلى 1976ثم أعلنت الفترة من -1975المكسیك -المرأة العالميوفقا لتوصیات مؤتمر 

اعتمدت الاتفاقیة الدولیة للقضاء على أشكال التمییز ضد المرأة، وفي 1979دولیا للمرأة، وفي عام 

اعتمدت الاستراتیجیات الخاصة بالنھوض بالمرأة خلال العوام 1985مؤتمر نیروبي الدولي عام 

مؤكدا على 1993ھذا وعقد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فیینا عام ، 2000، 1986

.ضرورة تحقیق المساواة بین الرجل والمرأة

الدیمقراطیة، وحقوق : وقد ارتبطت المطالبة بتحسین أوضاع المرأة عالمیا بمفاھیم أساسیة ھي

وغن كانت غیر -آثار مھمةالإنسان والتنمیة، والتدریب، وكان لھذه الجھود الدولیة والإقلیمیة 

على وضع المرأة، فرغم انھ لم تستطع الوصول إلى المستوى المرجو بعد في معظم بلدان -مباشرة

العالم، إلا أنھا أدت إلى تشجیع الدراسات والأبحاث العلمیة التي تقیم موقع المرأة في كل بلد، وفي كل 

.ھاالمجالات والقطاعات، وتقیم كذلك العقبات التي تعترض

كما أسھمت ھذه الحركیة في توعیة المرأة بواقعھا وحقوقھا، وحثت على تنظیم العمل النسائي 

المؤسساتي بین بلد وآخر وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة وشجعت على تبادل الخبرات والتجارب بین 

في النساء في مجالات مختلفة، بما في ذلك المجال السیاسي، وحثت الحكومات على إعادة النظر

1990مواقفھا من المرأة، خاصة بعد أن اعتمدت الأمم المتحدة في تقاریرھا حول التنمیة منذ عام 

.مؤشرا جدیدا لقیاس معدلات التنمیة، وھو مؤشر المشاركة السیاسیة للمرأة

أما على صعید الدول العربیة فقد تنامى العمل العربي المشترك في مجال المرأة، وكان من 

وإنشاء منظمة المرأة العربیة في 2000انعقاد القمة الأولى للمرأة العربیة في نوفمبر عام أبرز نتائجھ 

، إلى جانب عقد مجموعة من المنتدیات الفكریة التي تركزت على بحث 2003مارس عام 

موضوعات محوریة تتصل بواقع المرأة العربیة وآفاق تطورھا من أجل تعمیق الرؤیة إزاء مجمل 

لقة بتقدیم المرأة العربیة، بما یتیح مزیدا من تفعیل آلیات خطة العمل العربیة المشترك، المسائل المتع

وحشد مختلف الطاقات، وفي مقدمتھا الطاقات الكامنة لدى المرأة العربیة، وتوفیر الفرص المتكافئة 

.أمامھا حتى تشارك بكل فاعلیة
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ایا التي استقطبت الاھتمام، ولعلھ من مرأة العربیة والعمل السیاسي من أبرز القضلتعد مسألة ا

المفید الإشارة في ھذا الخصوص على أن ما یمیز المشاركة السیاسیة للمرأة العربیة في المرحلة 

المعاصرة ارتباطھا الوثیق بحركة التحریر والاستقلال الوطني، ولم یختلف في ھذا العدید من الدول 

العامة ومارست الشأن السیاسي، سواء في إطار الأحزاب العربیة التي اقتحمت فیھا المرأة الفضاءات 

أو الجمعیات والمنظمات إبان مشاركتھا في الكفاح الوطني في الجزائر وتونس ومصر، وسوریا 

ھو ما أسھم في تعمیق إدراك المرأة العربیة أن حریتھا لا و... والسودان، والیمن، ولبنان،وفلسطین

.اسة لا جنس لھاتنفصل عن حریة الأوطان، وأن السی

إن مشاركة المرأة العربیة في العمل السیاسي لیست أمرا طارئا أو نادرا في التاریخ رغم 

التجاھل ومحاولات طمس سیر العدید من النساء الشھیرات العربیات، نظرا لارتباط الحقوق السیاسیة 

حصر دور المرأة في للمرأة بنظم اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة قائمة على شروط الإقطاع، وعلى 

بوتقة الشؤون الخاصة، حیث لم تستطع الثورة الفرنسیة مثلا ورغم تفكك النظام الإقطاعي في القرن 

، تبني مفھوم حاسم في مجال المساواة بین المرأة والرجل في میدان الحیاة العامة، وقد استمر ھذا 18

ق المرأة، حتى ظھرت متغیرات بین المد والجزر من أجل إقرار حقو19الوضع في غضون القرن 

.20جدیدة دفعت بمسار تحریر المرأة من التمییز والدفع بھا نحو آفاق جدیدة خلال القرن 

قد تعددت المحطات القانونیة التي أعطت للمرأة الحقوق السیاسیة وذلك على المستوى الدولى 

لحق السیاسي بعد تصدیقھا على من خلال الاتفاقیات الدولیة، إضافة إلى دساتیر العالم التي كرست ا

مختلف الاتفاقیات الدولیة، وتتفق الدساتیر العربیة مع مثیلاتھا من دساتیر العالم من ناحیة إعطاء 

.المرأة الحق بالمشاركة السیاسیة ولكن وفق شروط ونظم معینة

:أھمیة الدراسة

فیھ متجدد دائما وتكمن موضوع المرأة كمجال للدراسة والبحث یعتبر رغم قدمھ وكثرة البحث 

أھمیة ھذه الدراسة أنھا لم تتناول الموضوعات التقلیدیة الخاصة بالمرأة كحق التعلیم والعمل، ولكنھ 

یتناول الحقوق التي تؤھل المرأة للمشاركة في السیاسة، محاولة للإسھام في إعادة تنمیة المرأة 

.المسلمة، وترشید دورھا في المیدان السیاسي

أھمیة ھذه الدراسة في محاولة إزالة الصورة المشوھة التي علقت بالمرأة المسلمة، كما تكمن 

جراء بروز التقلید وتوقف العقول عن التجدید، ویتمثل ھذا الھدف في بیان مدى جواز مشاركة المرأة 
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في الحیاة السیاسیة وفق الرؤیة الإسلامیة الشاملة، والضوابط الشرعیة التي تحكم حركة كل مجتمع

.من المجتمعات بعیدا عن التقلید أو ما قد ألفھ الناس

إضافة إلى تحدید موقف التشریعات العربیة من حق المرأة في المشاركة السیاسیة والتعرف 

على واقع ھذه المشاركة في المناصب الحكومیة، والھیئات المنتخبة، ومشاركتھا في الأحزاب 

.السیاسیة

الآلیات ات مشاركة المرأة العربیة في الحیاة السیاسیة و إیجاد كما تھدف الدراسة إلى بیان معوق

.التي تفعل ھذه المشاركةالقانونیة 

:منھاج الدراسة

بما أن ھذه الدراسة تنھض على محورین أحدھما الجانب الشرعي الذي یتناول آراء الفقھاء 

أدلة كل فریق منھم فإن والعلماء القدامى والمعاصرین حول حقوق المرأة السیاسیة ومن ثم مناقشة

.ھذا المحور یستدعي الأخذ بالمنھج الاستقرائي في إطار الوصف

أما المحور الثاني والذي خصص لبیان موقف التشریعات العربیة إضافة إلى واقع المرأة 

العربیة في الحیاة السیاسیة فیستلزم الأخذ بالأسلوب التحلیلي في الشق الأول منھ، والأسلوب الكمي 

.ددي في شقة الثاني انسجاما مع طبیعة ھذا المحورالع

ما ھو موقف الشریعة الإسلامیة والتشریعات : و لدراسة ھذا الموضوع نطرح الإشكالیة التالیة

العربیة فیما یخص الحقوق السیاسیة للمرأة من الناحیة النظریة والتطبیقیة؟

ذا إلى فصلین أدرجنا تحت كل فصل لأجل الإجابة عن ھذه الإشكالیة رأینا أن نقسم بحثنا ھو

.مبحثین

حیث یتناول الفصل الأول الحقوق السیاسیة للمرأة في الشریعة الإسلامیة، وفي الفصل الثاني 

الحقوق السیاسیة للمرأة في التشریعات العربیة، وتناولنا الفصل الأول في مبحثین، في المبحث الأول 

سیة و الأصول التي تستند إلیھا وذلك في مطلبین، تعریف الحق السیاسي و طبیعة الحقوق السیا

مبینین في المطلب الأول تعریف الحق السیاسي، وفي المطلب الثاني طبیعة الحقوق السیاسیة للمرأة و 

الأصول التي تستند إلیھا أما المطلب الثالث فقد تناولنا فیھ مناقشة أدلة الفریقین، ومبینین في المبحث 

السیاسیة للمرأة، في المطلب الأول منھ الوظائف العلیا في الدولة، وفي الثاني صور المشاركة 

.المطلب الثاني حق الانتخاب والترشح
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ودرسنا في الفصل الثاني الحقوق السیاسیة للمرأة في التشریعات العربیة في مبحثین، في 

حیث تناولنا فیھ ثلاثة المبحث الأول الإطار القانوني للمشاركة السیاسیة للمرأة في الدول العربیة، ب

، وفي المطلب الثاني )الدساتیر(مطالب، المطلب الأول حقوق المرأة في القوانین الأساسیة العربیة 

الالتزامات الدولیة للدول العربیة، أما في المطلب الثالث فقد تناولنا فیھ حقوقھا السیاسیة في نماذج 

.الاقتراع والنظم الانتخابیة

یتعلق بواقع المشاركة السیاسیة للمرأة في الدول العربیة، وتناولناه في ثلاثة أما المبحث الثاني ف

مطالب، المطلب الأول یتناول تمثیل المرأة في المؤسسات السیاسیة العربیة، أما المطلب الثاني فیتعلق 

یات بمعوقات المشاركة السیاسیة للمرأة العربیة، وأخیرا المطلب الثالث والذي یتناول بالدراسة آل

.تفعیل المشاركة السیاسیة للمرأة في الدول العربیة
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1الفصل

الحقوق السیاسیة للمرأة في الشریعة الإسلامیة

یسوي الإسلام بین المرأة و الرجل في الحقوق و الواجبات ما عدى تلك المسائل التي نص 

علیھا القرآن و السنة و التي تختص بھا المرأة لما جبلت علیھ من ممیزات جسمیة و نفسیة كونھا 

، حیث و الإسلام لا یفرق بین الذكر و الأنثى في حفظ الأنفس و الأموال و الأعراض.. زوجة و أما

.51ص ] 1[إن للمرأة أھلیة وجوب و أداء مثلھا مثل الرجل تماما

و الواقع أن التشریع الإسلامي ھو الذي أعطى المرأة كامل حقوقھا و حررھا من التبعیة والھامشیة 

التي كانت تعیشھا قبل البعثة النبویة، و ما كان لأي تشریع وضعي مھما ارتقى أن یصل بالمرأة كما 

لرد علیھ من جملة وصل بھا التشریع الإسلامي، و ما زعم من سلب لحقوقھا في ظلھ أمكن تفنیده و ا

.من العلماء و الفقھاء

و ینبغي التنویھ أن دراسة قضیة المرأة المسلمة و حقوقھا السیاسیة في الفقھ الإسلامي ینبغي أن 

م، فما یعتمده النص بدلالتھ حكتدرس في إطار النص الشرعي و ما یعتمده من أدلة شرعیة لاستنباط ال

ما یعتمده لا یمكن إثباتھ لھا، لان المخالفة في الحالین فیھا من حقوق یكون ھو الثابت للمرأة، و 

تفویت لمقصود الشارع، و ھذا الأمر ھو ما ینبغي أن تسیر علیھ المرأة المسلمة في ممارستھا 

.لحقوقھا الثابتة لھا وفقا لدلالة النص، ولیس خروجا عنھ

ى تعریف الحق و طبیعة الحقوق و علیھ سنتناول ھذا الفصل في مبحثین، فالأول نتطرق فیھ إل

.  السیاسیة للمرأة، أما المبحث الثاني فیحوي صور الحقوق السیاسیة للمرأة
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تعریف الحق السیاسي و طبیعة الحقوق السیاسیة للمرأة و الأصول التي تستند إلیھا1.1

تعریف الحق السیاسي1.1.1

الحق و السیاسي، و للوقوف على حقیقة ھذا الحق : ظ مكون من كلمتینالحق السیاسي لف

.نعرفھ أولا باعتبار الأفراد، ثم نعرفھ باعتبار التركیب الإضافي

تعریف الحق السیاسي باعتبار الإفراد1.1.1.1

فراد یلزم فیھ الوقوف على حقیقة كل كلمة من الكلمتین، فنعرف الحق التعریف باعتبار الإ

.ثم نعرف السیاسةأولا

تعریف الحق وأقسامھ1.1.1.1.1

تعریف الحق1.1.1.1.1.1

نظرا للاتصال الوثیق بین معنى الحق في اصطلاح الفقھاء، و بین معناه الذي تقرر في 

بعدھا نعرج على عند الفقھاء واصطلاحھم، ولسان العرب، فانھ ینبغي تعریفھ في اللغة أولا، ثم

.انونتعریفھ في فقھ الق

تعریف الحق في اللغة1.1.1.1.1.1.1

الحق مفرد حقوق، لغة مصدر حق الشيء یحق، إذا ثبت و وجب، و منھ حق الله الأمر حقا، 

:" ، و قولھ تعالى]2"[و لكن حقت كلمة العذاب على الكافرین:" أثبتھ و أوجبھ، و من ذلك قولھ تعالى

اغویناھم كما غوینا تبرأنا إلیك ما كانوا إیانا قال الذین حق علیھم القول ربنا ھؤلاء الذین 

، و ھو من أسماء الله تعالى و صفاتھ، و القرآن، و یطلق على ما ھو نقیض الباطل، و ]3"[یعبدون

الأمر المقضي، و العدل، و الإسلام، و المال و الملك، و الموجود الثابت، و الصدق، و الموت، و 

و 49ص ] 5[،229، 228ص ] 4[و ما یحق علیك أن تحمیھاحد الحقوق، و الحقیقة ضد المجاز، 

) .102(ما بعدھا 
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تعریف الحق في اصطلاح الفقھاء2.1.1.1.1.1.1

عني الفقھاء بوضع تعریف للحق بین العناصر الأساسیة لھ، و یبرز طبیعتھ و    خصائصھ 

یف لھ على مذھب دون التي تمیزه عن غیره من الحقائق الشرعیة، و لم یقتصر الاھتمام بوضع تعر

آخر، بل عني الفقھاء من كافة المذاھب بھذا الأمر، و لم یقتصر الاھتمام بوضع تعریف للحق على 

الفقھاء القدامى فقط، بل كان اھتمام الفقھاء المحدثین بھ كبیرا، و من خلال النظر فیما قرره الفقھاء 

:عریفات یمكن ردھا إلى أصول ثلاثةبالنسبة لتعریف الحق في الاصطلاح، فانھ یبدو أن تلك الت

تعریف الحق باعتبار مصدره1.2.1.1.1.1.1.1

من المعروف أن مصدر الحقوق جمیعا في التشریع الإسلامي ھي مصادره، أي أن مصادر 

التشریع الإسلامي، تعد ھي مصدر الحقوق و أساسھا، ذلك أن الحق یتضمن في ذاتھ مصلحة یحرص 

نظر الناس في تقدیر المصالح ، حیث قد یرى بعضھم في أمر ما مصلحة صاحبھ على تحصیلھا، و 

مع انھ ینطوي على مضرة محققة، و العكس صحیح فقد یرى البعض الآخر في أمر ما مضرة، مع 

انھ ینطوي على مصلحة مؤكدة، و من ثم كان الاعتبار في تقدیر مصلحة أمر، أو مضرتھ لنظر 

و عسى أن تكرھوا شیئا و ھو :" دنا إلى ھذا المعنى في قولھ تعالىو قد أرش- سبحانھ و تعالى- الشارع

].6"[خیر لكم و عسى أن تحبوا شیئا و ھو شر لكم و الله یعلم و انتم لا تعلمون

و نظرا لان مصدر الحق ھو الأساس فقد قدر عدد من الفقھاء ھذا المعنى، و أسسوا تعریفھم للحق 

.علیھ من ھذا المنطلق

المعنى یعرف الإمام الشاطبي الحق من خلال إطلاق حق الله على التحریم و و في ظل ھذا 

التحلیل، على أساس انھ تشریع لھ سبحانھ یحب الإیمان بھ، و طاعتھ من خلالھ و عدم المساس بھ، 

بإسقاط أو تغییر، و من مقتضى ھذا جواز إطلاق الحق على حكم الله تعالى، لیؤمن الناس بھ و 

رھم، و على ضوء ھذا المعنى یفھم من عبارة الإمام الشاطبي، أن الحق ھو التزام الإیمان في مقدو

.318ص ] 7[نص الشارع 

حق الله أمره و نھیھ و حق :" و في ھذا الصدد انتقد الإمام القرافي ما ورد في تعریف الحق بقولھ ان

حق الله تعالى أمره و نھیھ ما تقدم من أن :" ثم استشكل ما تعلق بحق الله تعالى فقال" العبد مصالحھ

حق الله تعالى على :" مشكل بما في الحدیث الصحیح عن رسول الله صلى الله علیھ و سلم انھ قال

العباد أن یعبدوه و لا یشركوا بھ شیئا، فیقتضي أن حق الله تعالى على العباد نفس الفعل لا الأمر بھ، 

مؤول، وانھ من باب إطلاق الأمر على متعلقھ و ھو خلاف ما نقلتھ قبل ھذا، و الظاھر أن الحدیث 
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: الذي ھو الفعل، و بالجملة فظاھره معارض لما حرره العلماء من حق الله تعالى، و لا یفھم من قولنا

الصلاة حق الله تعالى إلا أمره بھا، إذ لو فرضنا انھ غیر مأمور بھا لم یصدق أنھا حق الله تعالى، 

.259إلى ص 256ص ] 8" [لا الفعل، و ما وقع من ذلك مؤولبأن الحق ھو نفس الأمر " فنجزم

:نقد ھذا الاتجاه

:و قد ورد على تعریف الحق بأنھ نفس حكم الله بتقدیر عبادتھ بعد الإیمان بھ أمور

أن مقتضى كون عبادة الله حقا لھ على عباده، ان یتحقق ذلك بالفعل لا بالمصدر، وقد قیل -1

.259ص ] 8[ل و انھ من باب إطلاق الأمر على متعلقھفي تبریر ھذا الحدیث فیھ تأو

و كیف یصح القول بان حق الله تعالى ھو أمره و نھیھ، و الحق معناه :" قال ابن الشاطبي-2

اللازم عباده، و اللازم على العبد لابد أن یكون مكتسبا لھم، و كیف یصح أن یتعلق الكسب 

ھ كلام من لیس من التحصیل بأمره و ھو كلامھ و ھو صفتھ القدیمة؟ و ھذا كل

.258ص ] 9..."[بسبیل

و من المؤكد أن قصد تعریف الحق بمصدره لا یعطي تصورا صادقا للماھیة، و من ثم -3

یجب البحث عن أساس آخر لتعریف الحق من خلالھ، دون إھمال مصدر الحق الذي بنى 

.43ص ] 10[ھذا الاتجاه 

تعریف الحق باعتبار محلھ2.2.1.1.1.1.1.1

التي اجتذبت حب الحق إلى تحصیلھا من خلالھ، ون محل الحق یمثل المصلحة التي یرمي صاأ

.اھتمام المعاصرین من الفقھاء فعرفوا الحق بتعریفات عكست ھذا الاھتمام

:" و في ھذا الإطار نرى أن تعریف الشیخ علي الخفیف ھو الذي یحقق ھذا المعنى، فقد عرفھ بأنھ

، و في معناه تعریف الشیخ "و المجتمع، أو لھما معا یقررھا المشرع الحكیممصلحة ثابتة للفرد أ

الحق مصلحة ثابتة للشخص على سبیل الاستئثار و الاختصاص :" عیسوي احمد عیسوي بقولھ

.44ص ] 10" [یقررھا المشرع الحكیم

:نقد ھذا الاتجاه

:انتقد تعریف الحق على اعتبار محلھ من ثلاثة أوجھ
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ذا التعریف یقوم على أساس الغایة من الحق إذ ھو في ذاتھ لیس مصلحة و إنما یمثل أن ھ: الأول

ذریعة إلى مصلحة و وسیلة إلیھا، و أن المصلحة في حقیقتھا لا تخرج عن كونھا متعلقة بالحق أو 

.محلھ، و لیس محل الحق نفسھ و من ثم كان ھذا الاتجاه معیبا

دور، لأنھ یأخذ في التعریف الشيء المراد تعریفھ أو بعض أن تعریف الحق بالمصلحة فیھ : الثاني

.بعض مشتقاتھ و في ھذا دور و تسلسل یبطل التعریف

أن تعریف الحق بالمصلحة یتنافى مع طبیعتھ في الفقھ الإسلامي، حیث یمتد معناه لیشمل حق : الثالث

ثل مصلحة، فان اعتبار المصلحة الله و حق العباد، و إذا جاز لنا أن نعتبر أن الحق في جانب العبد یم

في حق الله أمر غیر جائز، لان الله غني عن طاعة العبد و عبادتھ، حیث لا تنفعھ طاعة الطائعین و 

.44،45ص ] 10[لا تضره معصیة العاصین، و ھذا من المعلوم في الدین بالضرورة 

تعریف الحق باعتبار صاحبھ3.2.1.1.1.1.1.1

ریف الحق على أساس من یثبت لھ ھذا الحق، و من ھذا الاتجاه الأستاذ یقوم ھذا الاتجاه في تع

انھ صفة شرعیة بھا یقتدر :" احمد أبو الفتح و الذي عرفھ بما یبرز فیھ من یستحقھ أو صاحبھ فقال

، و ھذا التعریف كما یبدو من "الإنسان على التصرف و الانتفاع بالأعیان المالیة تصرفا مشروعا

لى الحقوق المالیة فقط و من ثم یكون معناه قاصرا، و الشیخ احمد فھمي أبو سنة و عباراتھ قاصر ع

.45،46ص ] 10" [رھو ما ثبت في الش:" ي عرفھ بقولھالذ

، حیث ورد ھذا 187ص ] 11"[الحق مل یستحقھ الرجل:" كما عرفھ العلامة ابن عابدین من أن

وص حقوق الارتفاق التابعة للمبیع، و علیھ فان ھذا التعریف لا یخلو من قصور و التعریف في خص

.لا یعطي تصورا تاما لحقیقتھ

التعریف المختار4.2.1.1.1.1.1.1

اختصاص یقر بھ الشرع سلطة على الشيء، أو اقتضاء :" تعریف الدكتور فتحي الدریني بأنھ

.123ص ] 12" [أداء من آخر، تحقیقا لمصلحة معینة

:و یمكن ترجیح ھذا التعریف للأسباب التالیة

.یمیز بین الحق و غایتھ، فالحق لیس ھو المصلحة، بل ھو وسیلة إلیھا: أولا
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لأنھ تعریف جامع یشمل حقوق الله تعالى، و حقوق الأشخاص الطبیعیة و الاعتباریة بنوعیھا : ثانیا

. العینیة و الشخصیة

یبین مدى استعمال الحق بما ألقي علیھ من قید تحقیقا لمصلحة معینة، إذ فیھ تعلیل لتقریر : ثالثا

الشارع الاختصاص و لوازمھ، فكل حق في الشرع ممنوح لتحقیق غایة معینة، و تظل حمایة الشرع 

. مبسوطة على ھذا الاختصاص ما دام یتجھ صاحبھ إلى تحقیق تلك الغایة

لمصلحة من تعریف الحق، كما استبعد الإدارة، لان الأولى غایة الحق، و الثانیة شرط استبعد ا: رابعا

.193ص ] 12[لمباشرتھ و استعمالھ، و بین جوھر الحق، و انھ علاقة شرعیة اختصاصیة 

شمل التعریف حقوق الأسرة، و حقوق المتمع، و غیرھا من الحقوق الغیریة أو الوظیفیة، : خامسا

.ا إلى صاحب الحق، و لا مباشره بل إلى الغیر، غیر أن الشریعة أسمتھا حقوقاالتي لا ترجع بھ

لم یجعل الحمایة الشرعیة عنصرا فیھ، بل الحمایة من مستلزمات وجود الحق، و كذلك : سادسا

الدعوى لیست من مقومات الحق، بل وسیلة تلك الحمایة، فھي صفة بعدیة تلیھ في وجودھا على 

.193ص ] 12[وجود الحق 

تعریف الحق في القانون3.1.1.1.1.1.1

یختلف الفقھاء كثیرا في تعریف الحق و مرد الخلاف ھو تباین وجھات النظر لإیجاد تعریف جامع 

مانع للحق، فالبعض یركز على مضمون الحق، و آخرون یركزون على محلھ أو موضوعھ و فریق 

.ثالث یركز على أنواع الحقوق

) المذھب الفردي، نظریة الإرادة(التعریف الشخصي للحق1.3.1.1.1.1.1.1

:قد عرفھ جانب من أنصار المذھب الفردي بقولھ

".سلطة أو قدرة إرادیة بموجبھا یتسلط الشخص على أعمال الغیر في حدود القانون"الحق ھو 

ر لدیھ الإرادة الحرة قانونا، لقد اخذ على ھذا التعریف انھ قصر نشوء الحق للشخص الذي تتواف

و بمفھوم المخالفة یكون الحدث و المجنون و المعتوه و المحجور علیھم محرومین من اكتساب 

الحقوق أو استعمالھا و ھذا غیر صحیح، لأنھم یكتسبون حق الإرث و حق النسب و حق الجنسیة و 

، 208ص ] 13[ء و القیمون علیھم غیرھا من الحقوق و یستعملھا بالنیابة عنھم الأوصیاء و الأولیا

209.
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)نظریة المصلحة(التعریف الموضوعي للحق2.3.1.1.1.1.1.1

مصلحة :" إن تعریف الحق وفقا لھذا الاتجاه تحكمھ نظریة المصلحة، و بمقتضاھا یعرف الحق بأنھ

اه ، فلمصلحة ھي العنصر الجوھري في الحق و ھي غایتھ و قد تزعم ھذا الاتج"یحمیھا القانون

الفیلسوف الألماني إھرنج، و یبدو من خلال النظر في تعریف الحق وفقا لموضوعھ انھ قد تفادى 

.الإحالة إلى أي دور للإرادة، و المصلحة المتصورة، قد تكون مادیة

ووفقا لتعریف إھرنج للحق بأنھ مصلحة یحمیھا القانون، نجد أن الحق یتكون في نظره من عنصرین، 

لموضوعي أو المادي، و یتمثل في الغایة العملیة التي یحققھا الحق لصاحبھ، و ھذه العنصر ا: احدھما

فھو عنصر شكلي، یتمثل في حمایة القانون : ھي مصلحة أو رمزیة أو مغنم معین، أما العنصر الثاني

ي من خلال الدعوى القضائیة، فكل حق لھ غایة معینة یحققھا لصاحبھ، و ھذه الغایة إذا نظرنا إلیھا ف

ذاتھا وجدناھا قیمة مادیة أو أدبیة و ھذه المصلحة المادیة أو الأدبیة التي یھدف الحق إلى تحقیقھا ھي 

، 25ص ] 10[في الواقع جوھره، فإذا أضفنا لذلك حمایة القانون من خلال الدعوى یتم وجود الحق 

24.

لى الغایة التي یھدف وقد انتقد ھذا التعریف لأنھ لا ینصب على مفھوم الحق و إنما ینصب ع

صاحب الحق إلى تحقیقھا و ھي في حقیقتھا غایة مشروعة یقرھا القانون، و لكن الغایة تختلف عن 

الحق ذاتھ، و لان الحق الذي یحدد المشرع مضمونھ ھو الوسیلة التي یمكن لصاحب أن یستعملھا في 

. 209ص ] 13[تحقیق تلك الغایة 

)النظریة المختلطة(ھ قدرة و مصلحة تعریف الحق بأن3.3.1.1.1.1.1.1

ذھب البعض في تعریف الحق إلى الجمع بین عنصري الإرادة والمصلحة، و بمقتضى ھذه 

النظریة فان الحق لیس إرادة فقط، و لیس مصلحة فقط و إنما ھو جمع بین الإرادة و المصلحة، و قد 

و أن اتفقوا على ضرورة الجمع اختلف أنصار ھذه النظریة حول أي العنصرین یطغى على الآخر

.بین العنصرین

و یبدوا كما ھو واضح أن النظریة المختلطة تقوم على أنقاض النظریتین المتقدمتین، و لكن كما 

من قال بان الأنقاض وحدھا تصلح لتشیید بناء سلیم؟ و من ثم فان : یقول الأستاذ الدكتور احمد سلامة

لأنقاض یجب أن ترفض، لا الحق لیس إرادة و لیس مصلحة، و النظریة التي حاولت أن تقوم على ا

.28،29ص ] 10[بالأولى لیس خلیطا و لھذا لم یبذل الفقھ جھدا في رفضھا 
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التعریف المختار4.3.1.1.1.1.1.1

الحق مزیة أو قدرة یقرھا القانون و یحمیھا، لشخص معین، على شخص آخر أو على شيء 

. 210ص ]13) [مادي أو أدبي(معین

الحقأقسام2.1.1.1.1.1

یقسم العلماء الحق الر تقسیمات متعددة و باعتبارات متعددة، و من أشھر التقسیمات تقسیم الحقوق 

إلى حقوق الله و أخرى للعبد، و بتقسیم آخر باعتبار اللزوم و عدمھ،و ثالث باعتبار المالیة و عدمھا، 

.عتبارات متعددة یقسم العلماء، و فقھا اكتفي بذكر بعضھاو رابع باعتبار غایتھا، و ھكذا فثمة ا

"الحقمن یضاف إلیھ:" 1.2.1.1.1.1

حقوق الله تعالى الخالصة1.1.2.1.1.1.1.1

ما یتعلق بھ النفع العام للعالم، فلا یختص بھ احد، و إنما ھو عائد على مجموع : حق الله تعال

الأفراد و الجماعات، و إنما ینسب ھذا الحق إلى الله تعالى تعظیما، أو لئلا یختص بھ احد من 

واتھم، و مثابة الجبابرة، كحرمة البیت الحرام الذي یتعلق بھ مصلحة العالم، و ذلك باتخاذ قبلة لصل

، 315ص ] 7[لھم، و كحرمة الزنى لما یتعلق بعموم النفع في سلامة الأنساب، و صیانة الفراش 

.153ص ] 14[،14ص ] 8[

حق العبد الخالص2.1.2.1.1.1.1.1

حق العبد الخالص ھو ما كان نفعھ مختصا بشخص معین، مثل حقوق الأشخاص المالیة، أو 

دیة، و حق استیفاء الدین، و حق المغصوب ھالكا، فتحریم مال الشخص على المتعلقة بالمال، كحق ال

غیره، حق لھذا الشخص حتى یتمكن من حمایة مالھ و صیانتھ، لھذا یملك أن یحل مالھ لغیره بالإباحة 

.315ص ] 7[للتملیك 

ما اجتمع فیھ حق الله و حق العبد و لكن حق الله غالب3.1.2.1.1.1.1.1

القذف بعد تبلیغ المقذوف، و ثبوت الحد على القاذف فللعبد في حد القذف حق، لان مثالھ حد 

.315ص ] 7[مما یؤدي إلى شیوع الفاحشة، و انتشار الألفاظ المخلة بالآداب
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تمع فیھ حق الله و حق العبد لكن حق العبد غالبما اج4.1.2.1.1.1.1.1

مثل القصاص من القاتل العمد عمدا أو عدوانا، فللھ فیھ حق، لأنھ اعتداء على المجتمع و اعتداء 

العمد و للعبد في القصاص حق، لان القتل] 15"[و ما خلقت الجن و الإنس إلا لیعبدون:" عزوجل

اعتداء على شخص، لان العبد المقتول في نفسھ حق الحیاة، و حق الاستمتاع بھا فحرمھ القاتل من 

حقھ، و ھو اعتداء على حق الله و حق العبد، و لذلك كان في شرعیة القصاص إبقاء للحقین، و إخلاء 

أولي الألباب لعلكم و لكم في القصاص حیاة یا:" تصدیقا لقولھ تعالى317ص ] 7[للعالم من الفساد،

]. 16" [تتقون

باعتبار اللزوم و عدمھ2.2.1.1.1.1.1

ص ]17[لازم، و جائز، بمعنى انھ غیر لازم: یقسم الحق في الشریعة الإسلامیة إلى قسمین

.و ما بعدھا31ص ] 18[، 239

الحق اللازم1.2.2.1.1.1.1.1

لك فانھ یجب صونھ و احترامھ، و وھو الحق الذي یقرره الشرع على جھة الحتم، كحق الم

.14ص ] 18[كذلك حق الحریة فلا یستعبد الحر، و غیره من الحقوق 

الحق الجائز2.2.2.1.1.1.1.1

وھو الحق الذي یقرره الشرع من غیر حتم، و إنما یقرره على جھة الندب أو الإباحة، مثالھ 

.14ص ] 18[أمر المحتسب بصلاة العید، و حق اختیار المكان للسكنى 

تقسیم الحقوق باعتبار المالیة و عدمھا3.2.1.1.1.1.1

:تنقسم الحقوق باعتبار المالیة و التعلق بالأموال و عدم المالیة إلى ما یأتي

حق مالي، یتعلق بالأموال، و یستعاض عنھ بمال، مثل الأعیان المالیة حیث یمكن بیعھا -أ

.والاستعاضة عنھا بالمال

بلھ مال، مثل المھر و النفقة، حیث یتعلق المھر بالزواج و الدخول، حق مالي، لیس في مقا-ب

.وكلاھما لیس مالا، و كذلك النفقة التي تستحقھا الزوجة مقابل احتسابھا لحق الزوج
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حق غیر مالي، یتعلق بالأموال، و لكن لا یجوز الاستعاضة عنھ بمال، مثل الشفعة، حیث أن -ت

، وبعد بیع حق ثابت، و ھو أیضا حق مجرد، و حق حق الشفعة قبل بیع الشریك حق مجرد

.ضعیف لا یصح الاستعاضة عنھ بمال، إلا أن الشفعة حق یتعلق بالعقار و ھو مال بالإجماع

حق غیر مالي، لا یتعلق بالأموال، و لكن یجوز الاستعاضة عنھ بمال، مثل القصاص، لأنھ -ث

ستعاضة عن القصاص بمال، و ذلك عند عقوبھ القتل العمد، و ھذا لیس مالا، و لكن یجوز الا

.الصلح على مال

حق غیر مالي، و لا یتعلق بالأموال، ولا یجوز الاستعاضة عنھ بمال، و لكن قد یترتب علیھ -ج

.حقوق مالیة، مثل الأبوة، و الأمومة، و البنوة

.122و ما بعدھا 98ص ] 19[حق مختلف في مالیتھ، مثل المنافع -ح

الحقوق باعتبار غایتھاتقسیم 4.21.1.1.1.1

من خلال تعریف الحق و الذي سبق الإشارة إلیھ ھناك علاقة اختصاصیة بین الحق و بین 

المختص بھ، فردا كان أو جماعة، و ما كانت ھذه العلاقة بینھما، إلا لتحقیق مصلحة معینة، و إلا لما 

حب الحق، و ھذا ما یعرف كان لتشریع الحق أي فائدة، وبدیھي أن تكون ھذه المصلحة راجعة لصا

حق أي إنسان في الإیصاء من مالھ أو : ، لان المنفعة فیھ ذاتیة، و من ھذه الحقوق"الحق الذاتي"ب

عدمھ، فان المصلحة في ھذا الحق مصلحة شخصیة، و إلا لما اختار احدھما، و كذلك حق الفرد في 

ص ]12[عود ثمرتھما إلا على صاحبھماملكھ، و حقھ في استیفاء دینھ او عدمھ، فان ھذین الحقین لا ت

و لكن ھناك نوع آخر من الحقوق، و ھي حقوق تكون المصلحة فیھا غیر راجعة إلى من 175

یباشرھا، رغم علاقة الاختصاص بینھ و بینھما، و ھذه الحقوق مثل حق الأب في تأدیب ابنھ، فان 

تأدیب تعود على الابن نفسھ، و لكن ھذا ممارسة الأب لھذا الحق، لا تعود علیھ بالفائدة، بل فائدة ال

الحق "الحق معترف بھ للأب شرعا و قانونا، و ھناك نوع آخر من أنواع الحقوق و ھو ما یسمى ب

".الوظیفي

:و یمكن التفریق بینھما

.و ھو ما كانت ثمرتھ عائدة إلى المختص بالحق: الحق الذاتي-1

.175ص ] 12[یر المختص بالحق و ھو ما كانت ثمرتھ عائدة إلى غ: الحق الوظیفي-2
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تعریف السیاسة2.1.1.1.1

لا تطلق كلمة السیاسة في الفقھ الإسلامي إلا مقیدة بوصف الشرعیة، للدلالة على مصدر 

أحكامھا، و ھو الشرع، و نظرا لان معناھا في عرف الفقھاء ھو قائم فبأغلب أحوالھ على المعنى 

تحدید في الشرع، و ما لم یرد لھ تحدید في الشرع فاللغة ھي التي اللغوي لھا، من حیث انھ لم یرد لھا 

كل ما ورد بھ :" تحدده و تضبطھ، و یقوم العرف بھذا الدور عند خلو اللغة عن ذلك، قال السیوطي

.89ص ] 20"[الشرع مطلقا و لا ضابط لھ فیھ و لا في اللغة یرجع فیھ إلى العرف

یاسة في اللغة أولا حتى یتبن لنا مدى الارتباط الوثیق بین و من اجل ذلك لزم بیان معنى الس

.المعنى اللغوي و المعنى العرفي لھا عند الفقھاء

تعریف السیاسة في اللغة1.2.1.1.1.1

ترویض الشيء و : السیاسة في اللغة مصدر للفعل ساس یسوس، و تطلق على عدة معان، منھا

واب إذا راضھا و اعتنى بھا، و یقال للقائم بھذا العمل العنایة بھ، و من ذلك قولھم ساس فلان الد

.108ص 6ج ] 5[سائس 

الرئاسة على القوم و تولي أمرھم و تدبیر ما یصلحھم، و من ذلك ما جاء في الحدیث الشریف : ومنھا

كانت بنوا :" فیما رواه البخاري و مسلم من حدیث أبي ھریرة قال رسول الله صلى الله علیھ و سلم

.3ج1273ص ] 21" [یل تسوسھم الأنبیاءإسرائ

السیاسة في اصطلاح الفقھاءتعریف2.2.1.1.1.1

تعددت تعریفات السیاسة في اصطلاح الفقھاء بین موسع فیما یدخل في نطاق العمل السیاسي، 

.و بین مضیق فیما یدخل في ھذا النطاق، و یمكن رد ھذه التعریفات إلى أربعة اتجاھات

الاتجاه الأول1.2.2.1.1.1.1

عرف بعض الفقھاء السیاسة بما یقصرھا على الحكم الشرعي المقصود منھ الزجر و الردع 

ابن عابدین عن الحموي لھقنللدفاع ضد الجریمة و المنكر فیما لا نص فیھ، و من ھذه التعریفات ما 

.4ج 15ص ] 11" [السیاسة شرع مغلظ:" في تعریفھ لھان قال
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تعریفا لھا لبعض الفقھاء یقصر معناھا على التغلیظ في العقوبة وفقا لھذا وقد أورد ابن عابدین

لھا حكم : عرفھا بعضھم بأنھا تغلیظ جنایة لھا حكم شرعي حسما لمادة الفساد، و قولھ:" الاتجاه، فقال

شرعي معناه أنھا داخلة تحت قواعد الشرع و أن لم ینص علیھا بخصوصھا، فان مدار الشریعة بعد 

و ظاھر كلامھم أن السیاسة : الإیمان على حسم مواد الفساد لبقاء العالم، و لذا قال في البحرقواعد 

و 4ج 15ص ] 11".[ھي فعل شيء من الحاكم لمصلحة یراھا و إن لم یرد بذلك الفعل دلیل جزئي

تأكیدا لھذا المعنى فقد فسر ابن نجیم تصرف سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنھ في ضرب شاھد

الزور بأنھ من باب السیاسة، على أساس أن عقوبة شاھد الزور ھي التشھیر فقط، و من ثم تكون 

75ص ] 22[الزیادة علیھا تغلیظا في العقوبة، فیحمل فعل الحاكم عندما یراھا على انھ فعلھا سیاسة

.5ج 

فھذه التعریفات تقصر السیاسة على ما شرع من الأحكام زاجرا، ثم تقصرھا من ناحیة أخرى 

عللا ما لیس فیھ نص جزئي بخصوصھ، و لعل ھذا الأخیر ھو ما دھب إلیھ ابن تیمیة حین ذكر 

مذھب أھل المدینة و انھ اصح المذاھب لوجود الأثر عندھم، بخلاف غیرھم فقد یحوجھم فقد الأثر 

و في القرون التي أثنى علیھا رسول الله صلى الله علیھ و سلم كان :" اسة، فقد قالیستعمال السإلى ا

مذھب أھل المدینة اصح المذاھب أھل المدائن، فإنھم كانوا یتأسون بأثر رسول الله أكثر من سائر 

حتى انھم لا الأمصار، و كان غیرھم من أھل الأمصار دونھم في العلم بالسنة النبویة و إتباعھا، 

و كأنھ نظر ھنا إلى أن سیاسة الملوك . 20ج 299ص ] 23"[یفتقرون إلى نوع من سیاسة الملوك

.یغلب أن تكون فیما لا نص فیھ، و من ثم یفتقر إلیھا عند فقد النص الجزئي لحكم المسألة

فیھ صر السیاسة الشرعیة على مجال تغلیظ العقوبة و التعزیرات مما یرد قولعل السبب في 

النص، أن ھذا المجال من أھم ما ما یحتاجھ الولاة و الحكام، فان نظرھم ینصرف إلى توطید الأمن و 

لھذا كانت ھذه المجالات من أوفى الفساد في المجتمع و غلق طرقھ وأبوابھ، والقضاء على

.42ص ] 24[الموضوعات التي رأى أصحاب ھذا الاتجاه أنھا صلب السیاسة الشرعیة 

أن ما ذھب إلیھ أصحاب ھذا الاتجاه من قصر السیاسة على التغلیظ في العقوبة، لا والواقع

یمثل حقیقة السیاسة الشرعیة في اصطلاح الفقھاء، لان مدلولھا أخص مما یقصده الفقھاء من لفظ 

ة السیاسة الشرعیة، ذلك أن من تتبع كلام الفقھاء ممن استعمل ھذا اللفظ یجد أن استعمالھم لفظ السیاس

لم یقف عند بابي الحدود و التعزیرات، بل تعداه إلى ما ھو أوسع من ذلك، فاستعمل في النظم المالیة 

.32،33ص ] 24[و الأحوال الشخصیة، و القضاء، و التنفیذ، و الإدارة، و نظام الحكم، و غیر ذلك 
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الاتجاه الثاني2.2.2.1.1.1.1

لسابق، فلم یقصرھا على معنى التغلیظ في العقوبة وھناك من عرف السیاسة بمعنى اعم من المعنى ا

ذلك ابن نقلزجرا للجاني، بل جعلھا شاملة لكل ما فیھ صلاح الخلق مما شرعھ الله تعالى، و قد 

فالسیاسة استصلاح الخلق بإرشادھم إلى الطریق المنجي في :" فقالعن القھستانيعابدین في حاشیتھ

على الخاصة و العامة في ظاھرھم و باطنھم، و من السلاطین و الدنیا و الآخرة، فھي من الأنبیاء

الملوك على كل منھم في ظاھره لا غیر، و من العلماء ورثة الأنبیاء على الخاصة في باطنھم لا غیر 

و ھذا تعریف للسیاسة العامة الصادقة على : كما في المفردات و غیرھا، و مثلھ في الدر المنتقى، قلت

.4ج 15ص ] 11" [تعالى لعباده من الأحكام الشرعیةجمیع ما شرعھ الله

وھذا المعنى العام للسیاسة ھو ما تبناه الفارابي في كتابھ السیاسة، فقد عنى بھا عموم التدبیر لكل من 

یلي أمر الجماعة أو یوكل إلیھ أمر احد، فتشمل التدبیر من الحكام على الأمة حتى تصل إلى التدبیر 

و أحق الناس و :" و ھذا نص ما قالھ. لعبید، فھي عنده شاملة للأمور الخاصة و العامةمن الوالدین و ا

الملوك : أولادھم بأمر ما یجري علیھ تدبیر العالم من الحكمة و حسن و إتقان السیاسة و أحكام التدبیر

البریة و فوض الذین جعل الله تعالى ذكره بأیدیھم أزمة العباد و ملكھم تدبیر البلاد و استرعاھم أمر 

إلیھم سیاسة الرعیة، ثم الأمثل فالأمثل من الولاة الذین أعطوا قیاد الأمم و استكفوا تدبیر الأمصار و 

الكور، ثم الذین یلونھم من أرباب النعم و سواس البطانة و الخدم، ثم الذین یلونھم من أرباب المنازل 

ا یجوزه كنفھ  و یضمھ رحلھ و یصرفھ و رواض الأھل و الولدان، فان كل واحد من ھؤلاء راع لم

.83ص ] 25" [أمره و نھیھ و من تحت یده رعیتھ

الاتجاه الثالث3.2.2.1.1.1.1

ھناك من عرف السیاسة الشرعیة بما یقصرھا على كل ما یتخذه الحاكم في الدولة الإسلامیة 

ابن نجیم فقد عرفھا لمصلحة یراھا، سواء ورد بذلك دلیل جزئي أو لم یرد، و ممن ذھب إلى ذلك 

و . 5ج 11] 22" [فعل شيء من الحاكم لمصلحة یراھا، و إن لم یرد بذلك الفعل دلیل جزئي:" بأنھا

:" و قریب منھ ما ذكره ابن القیم نقلا عن ابن عقیل من أن4ج 15ص ] 11[قد نقلھ عنھ ابن عابدین

ح و ابعد عن الفساد، و إن لم السیاسة ما كان من الأفعال بحیث یكون الناس معھ اقرب إلى الصلا

.17ص ] 27[، 372ص ] 26"[یشرعھ الرسول صلى الله علیھ و سلم و لا نزل بھ وحي

:" ولعل ھذا ھو ما اتجھ إلیھ العلامة الشیخ عبد الرحمن تاج عندما عرف السیاسة الشرعیة بأنھا

عاة أن تكون متفقة مع روح الأحكام التي تنظم بھا مرافق الدولة، و تدبر بھا شؤون الأمة، مع مرا
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الشریعة، نازلة على أصولھا الكلیة، محققة أغراضھا الاجتماعیة، و لو لم یدل علیھا شيء من 

.190ص ] 28" [النصوص التفصیلیة الجزئیة الواردة في الكتاب و السنة

في فقد قصر أصحاب ھدا الاتجاه السیاسة على ما یصدر من الحاكم لمصلحة یراھا، لكنھم وسعوا 

لغة في قول اأساس ھذا الفعل و مصدره و جعلوه شاملا لما ورد بھ نص، و لما لم یرد بھ نص، فالمب

ابن نجیم و كذا قول الشیخ عبد الرحمن تاج، تدل على أن السیاسة الشرعیة یمكن أن یدل علیھا دلیل 

اھا، ھذا إذا دل فعل شيء من الحاكم لمصلحة یر: تفصیلي جزئي من الكتاب و السنة، و یكون المعنى

و في التوسع في المصدر و . علیھ دلیل تفصیلي جزئي، بل و لو لم یدل علیھ دلیل تفصیلي جزئي

الأساس ما یؤدي إلى الخلط بین دور ولي الأمر مع الأحكام المنصوص علیھا و دوره فیما لا نص 

ى مصلحة رآھا، و إنما فیھ، ففي الأولى لیس لھ فعل شيء سوى التطبیق، و فعلھ حینئذ لیس مبنیا عل

ھو مبني على النص لا غیر، و في الثانیة یكون استظھار المصلحة المترتبة على الفعل و المضبوطة 

بضوابط الشرع ھي الأساس في حكم ھذا الفعل، فإذا كانت السیاسة تعني فعل شيء مبني على 

.44، 43ص ] 24[فیھ نص جزئي تفصیلي یردالمصلحة فینبغي قصرھا على ما لم

الاتجاه الرابع4.2.2.1.1.1.1

ومن الفقھاء من ذھب إلى قصر السیاسة على ما یصدر من الحاكم لمصلحة یراھا فیما لا نص 

فعل شيء من الحاكم :" فیھ، ومن الذین ذھب إلى ذلك الدكتور عبد العال عطوة، فقد عرفھا بأنھ

شانھا ألا تبقى على وجھ واحد، بل لمصلحة یراھا فیما لم یرد فیھ نص خاص، و في الأمور التي من

.52،53ص ] 24"[تتغیر و تتبدل تبعا لتغیر الظروف و الأحوال و الأزمان و الأمكنة و المصالح

وإذا كان ھذا الاتجاه في تعریف السیاسة یبنیھا على الغالب في العمل السیاسي في تدبیر شؤون 

، إلا أن ھذا یعني فصل النص عن السیاسة، الأمة في انھ یكون عن طریق الاجتھاد فیما لا نص فیھ

بل إن السیاسة العادلة جزء من الشریعة كلھا، كما قال ابن القیم و غیره، لكن المقصود ھو بیان ما 

یصدره الحاكم في الدولة الإسلامیة من قرارات مبنیة على المصلحة للأمة، و الاجتھاد في تحقیقھا، 

ا یصدر في الدولة من قوانین و قرارات قد یكون مصدره مو. ن ھذا ھو المعنى بلفظ السیاسةفا

ھذا یكون عن طریق الاجتھاد في الغالب، و من ثم الشریعة المستفادة من النصوص، واتیعموم

.19ص ] 27[، 373ص ] 26[یكون دور الدولة ھنا ھو إنشاء السیاسة، و من ثم تنفیذھا
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التعریف المختار5.2.2.1.1.1.1

الفقھاء في تحدید معنى كلمة السیاسة راجع إلى جریان العمل و العرف في لعل اختلاف 

البلدان، و من ثم اتجھ كل فقیھ في تحدید معناھا إلى ما تعارف علیھ في بلده، و لا ریب ان التطور 

الاجتماعي للدولة من مرحلة لأخرى كان لھ أثره في تطور مفھوم السیاسة الشرعیة، و إذا كان الأمر 

علیھ فلا و،لا مانع من صرف الكلمة إلى معنى آخر وفق العرف الجاري في وقتنا المعاصركذلك ف

مانع من تخصیص ذلك المعنى و قصره على مجال معین أو نوع معین من الأحكام، و لا مانع من أن 

یتخصص اللفظ العام و یتقید المطلق، فاللغة العربیة فیھا من الرحابة و المرونة ما یقبل بتطور 

ستعمال اللفظ، و من ثم یمكن تقسیم الأحكام الشرعیة إلى أحكام سیاسیة و أخرى اقتصادیة و ثالثة ا

و ما 28ص ] 29[اجتماعیة و ھكذا، مع ضرورة استقاء ھذه الأحكام من الشرع و إرجاعھا إلیھ

.بعدھا

" :ىویجري العرف السیاسي في الوقت المعاصر على تحدید مفھوم خاص للسیاسة یقصرھا عل

التي تترجم أھدافا و لمتعلقة بعملیات صنع القرارات، والأنماط المتداخلة و المتشابكة  ومجموعة ا

خلافات و منازعات المجتمع الناتجة من خلال الجسم العقائدي الذي أضفى الشرعیة على القوة 

.33ص ]30" [السیاسیة فحولھا إلى سلطات مقبولة من الجماعة السیاسیة في المؤسسات السیاسیة

وتترجم ھذه الأفكار في المجال السیاسي إلى مؤسسات سیاسیة تقوم على تطبیقھا، و على ھذا یأتي 

مجموعة من القواعد و الأجھزة المتناسقة المترابطة فیما بینھا تبین :" التعریف القانوني للسیاسة بأنھا

فرد و ضمانتھ قبلھا، كما تحدد نظام الحكم، و وسائل ممارسة السلطة و أھدافھا و طبیعتھا، و مركز ال

.100ص ] 31"[عناصر القوى المختلفة التي تسیطر على الجماعة و كیفیة تفاعلھا مع بعضھا

و علیھ فان مفھوم السیاسة یتسع لیشمل أنماطا كثیرة من العمل الذي یمكن أن یمارسھ الفرد في 

السیاسیة من رئاسة الدولة و عضویة الدولة، فلا یقتصر على مجرد الترشح أو التعیین في المناصب 

السلطة التشریعیة، و انتخاب من یرشح نفسھ لھذه المناصب، بل یشمل فضلا عن ذلك الحق في النقد 

و إبداء الرأي للضغط على أولي الأمر لاتخاذ قرار معین لصالح الجماعة، إلا إذا قصد أن الانتخاب 

السلطة في اتخاذ القرار بعد انتخابھا لا ینبغي أن ھو وسیلة التعبیر عن الرأي، و مع ھذا فان ترك 

ینفك عن الرقابة الشعبیة، و ھي لا تكون إلا بتقدیر الحق في نقد القرار، و إبداء الرأي حول ما یمكن 

.و ما بعدھا190ص ] 32[أن یصدر من قرارات تھم الأمة و تعمل لصالحھا 
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لإرادة و إبداء الرأي لا تقتصر على الانتخاب، وقد استقر في المفھوم السیاسي أن طرق التعبیر عن ا

و إن كان ھو أھمھا، بل تشمل فضلا عنھ أنماطا كثیرة من الوسائل، مثل الاستفتاء الشعبي، و 

.225ص ] 30[الاعتراض الشعبي 

الأحكام الشرعیة التي تحدد نظام الحكم :" وبناء على ما سبق فإننا نختار تحدید مفھوم السیاسة بأنھا

دولة، و تنظم سلطاتھا العامة و العلاقة بین ھذه السلطات، و كذا علاقتھا بالأفراد، و حقوق في ال

.ھؤلاء الأفراد قبل الدولة

الأحكام الشرعیة التي تتعلق بتدبیر شؤون الأمة الخاصة بالحكم و :" أو بتعریف مختصر ھي

.47، 46ص ] 33" [علاقة الفرد بھ

باعتباره مركبا إضافیامفھوم الحق السیاسي 2.1.1.1

التعریف الأول1.2.1.1.1

أي في -الحق الذي یكتسبھ الفرد باعتباره عضوا في ھیئة سیاسیة:" یرى أن الحق السیاسي ھو

موجود في (318ص ] 34"[كحق تولي الوظائف العامة، و حق الانتخاب و حق الترشیح-الدولة

).من المذكرة26الصفحة 

يالتعریف الثان2.2.1.1.1

.20ص ] 35" [ھو الذي یكفل للمواطن الاشتراك عن طریقھ في حكومة الدولة:" یرى انھ

التعریف الثالث3.2.1.1.1

الحق الذي یكتسبھ الفرد باعتباره منتسبا إلى دولة معینة، أي یحمل :" یعرف الحق السیاسي بأنھ

" جنسیتھا و یعتبر من مواطنیھا، و بواسطة ھذه الحقوق یسھم في إدارة شؤون ھذه الدولة و حكمھا

حق "و في ھذا معنى ھذا التعریف ما ذكره البعض من أن الحق السیاسي ھو. 299ص ] 36[

مواطن في أن یشترك في إدارة شؤون الدولة، و یكون ذلك بطریق مباشر بالنسبة لمنصب رئیس ال

الدولة و منصب الوزیر، و قد یكون بطریق غیر مباشر، أي یشترك المواطن في إدارة شؤون البلد 

عن طریق ممثلین عنھ ھم أعضاء المجالس المختلفة، كمجلس الأمة، و المجلس البلدي، و سائر 
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لس المحلیة، فالحق السیاسي بالمفھوم العام ھو الانتخاب، و الترشیح، و حق تولي الوظائف المجا

.133ص ] 37" [العامة

وھذه التعریفات تدور حول معنى واحد، و ھو اختصاص الفرد بالمشاركة في إدارة شؤون الدولة 

.خرالإسلامیة، و الفارق بینھا ھو التفصیل في البعض و الاقتصار في البعض الآ

التعریف المختار4.2.1.1.1

لا ریب أن تعریف الحق السیاسي باعتبار التركیب و العلمیة لابد فیھ من النظر إلى التعریف 

، "اختصاص یقرر بھ مصلحة مستحقة شرعا:" باعتبار الإفراد، و إذا كان قد سبق تعریف الحق بأنھ

لحكم في الدولة، و تنظم سلطاتھا العامة و الأحكام الشرعیة التي تحدد نظم ا:" و عرفت السیاسة بأنھا

فان تعریف " العلاقة بین ھذه السلطات، و كذا علاقتھا بالأفراد، و حقوق ھؤلاء الأفراد قبل الدولة

. الحق السیاسي یجيء ملاحظا فیھ ذلك كلھ

- الاختصاص الذي خولھ الشرع للفرد:" وبناء علیھ یمكن أن ننتھي إلى تعریف الحق السیاسي بأنھ

".في المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بإدارة شؤون الأمة-ذكرا كان أو أنثى

ھذا التعریف یحدد العناصر اللازمة للحق السیاسي، ذلك أن صنع القرار المتعلق بإدارة شؤون الأمة 

یلزم لھ من یصدره، فالفرد یشارك بدایة في اختیار ھذا الشخص، و یمكن تعدد الوسائل التي یتحقق

أو قبول التعیین في الوظیفة المخولة بصنع القرار، مع بھا ھذا الاختیار، أو بقوم ھو بترشیح نفسھ

ھذا كلھ فلھ الحق في الرقابة على ھذا القرار الذي یھم الأمة إذا لم یكن ھو المصدر لھ، أو تغییره و 

لشرعیة بجزئیاتھا أو تعدیلھ إذا كان ھو المصدر لھ، في الحدود التي تسمح بھا دلالة النصوص ا

.كلیاتھا

كما أن ھذا التعریف ینتھي إلى أن مصدر ھذا ھو الشرع، فھو ترجمة لما یستفاد من النصوص 

. الشرعیة التي تقرر الحقوق على وجھ العموم

:وعلى ھذا كلھ یمكن تحدید عناصر الحق السیاسي وفقا لھذا التعریف بأنھا ثلاثة عناصر

التي تخولھ شرعا إصدار القرارات التي –الحق في الترشیح أو التعیین في الوظیفة السیاسیة -

.عند طلبھ للتعیین-تعنى بصالح الأمة

.الحق في الانتخاب من تولي ھذا المنصب-
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الحق في مراقبة القرارات السیاسیة بعد صدورھا ممن لھ الحق في إصدارھا، و قد تتعدد -

.ائل التي تتم بھا الرقابة على القراراتالوس

طبیعة الحقوق السیاسیة للمرأة و الأصول التي تستند إلیھا ھذه الحقوق2.1.1

نقصد بالحقوق السیاسیة الوصف الشرعي الذي یمكن أن یسبغ علیھا، من كونھا من المباحات، 

.أو ھي تكلیف شرعي لھ طابع الإلزام، و من اي نوع یكون ھذا الإلزام

ھذا من ناحیة، و من ناحیة أخرى فانھ مما لا ریب فیھ أن تقریر الحقوق و الواجبات في أي مجتمع 

یخضع للفلسفة التي یصدر منھا التشریع في ھذا المجتمع، و مع نعدد الحقوق و الواجبات و تنوعھا 

ثم لابد من یتصور تزاحمھا في بعض الحالات بما یؤدي إلى تنازعھا و تعارضھا فیما بینھا، و من 

و الغالب أن رفع التعارض ینبني على طبیعة . إیجاد الوسائل الكفیلة لمعالجة التنازع الحاصل بینھا

.الحق المقرر للمرأة

طبیعة الحقوق السیاسیة للمرأة 1.2.1.1

یمكن تصور الحقوق عموما على أنھا منحة من الشارع الحكیم، ومع ھذا فھي تكالیف شرعیة 

ابع الإلزام، وقد تكون على الإباحة في بعض الحالات، وأنھا في أغلبھا داخلة ضمن في أغلبھا لھا ط

:حقوق الله تعالى، ونبین ذلك فیما یأتي

الحقوق منح من الشارع1.1.2.1.1

الحقوق على وجھ العموم سواء منھا الحقوق السیاسیة أو غیرھا ھي منح من الله تعالى تفضل 

م في الدنیا والآخرة، فیما إذا علمت العلة والغایة من النص، بل ولو بھا على عباده، لتحقیق مصالحھ

لم یعلم ذلك، فالیقین ثابت في جریان الشریعة على وفق المصلحة في الدنیا والآخرة، سواء علمنا 

.وجھ ذلك، أو خفي علینا

في تقسیم وتقسیم الحقوق الذي استقر علیھ الفقھاء ینبئ عن ھذا المعنى، وھناك وجھتان من النظر

:الحق
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: الأولى

والمغلب فیھ حق الله تعالى، وحق مشترك بینھما والمغلب فیھ حق العبد، وحق خالص للعبد، وقال 

.1ج 256ص ] 8[بذلك جمھور الفقھاء

: للحقوتنحو تقسیما ثلاثیا : الثانیة

وقال بذلك الشاطبي رحمھ الله تعالى، ولم . فیھ حق الله، وحق مشترك بینھما وحق العبد ھو المغلب

.320، 318،319ص ] 7[یجعل حقا خالصا للعبد كما فعل غیره من الفقھاء 

منحة، حتى ولو تصورنا في بعض الأقسام إمكان التنازل عنھا ووفقا لما قال بھ الشاطبي فإن الحقوق

د، كما في الحق الذي غلب فیھ حقھ،  لأن جواز التنازل والصلح إنما كان لھ بوالصلح علیھا من الع

بجعل الشارع، ولو شاء سبحانھ لم یجعل لأحد حقا أصلا، یقول الشاطبي جوابا عن اعتراض متصور 

لما قرره من أنھ ما من حق

لأن ما ھو حق للعبد إنما ثبت كونھ حقا لھ بإثبات الشرع ذلك :"وھو خلاف الأصل المستقر علیھ، قال

.2ج 377ص ] 7" [لھ لا بكونھ مستحقا لذلك بحكم الأصل

جھة التعبد، فإن حق الله على العباد أن كل حكم شرعي لیس بخال عن حق الله تعالى وھو :"وقال

یعبدوه ولا یشركوا بھ شیئا، وعبادتھ امتثال أوامره واجتناب نواھیھ بإطلاق، فإن جاء ما ظاھره انھ 

حكام الدنیویة، كما أن كل حق للعبد مجردا فلیس كذلك بإطلاق، بل جاء على تغلیب حق العبد في الا

" إما آجلا، بناء على أن الشریعة إنما وضعت لمصالح العبادحكم شرعي فیھ حق للعباد، إما عاجلا و

.2ج 317ص ] 7[

أن الشرائع إنما جيء بھا لمصالح العباد، فالأمر والنھي والتخییر جمیعا راجعة إلى حظ :"وقرر أیضا

: غیر أن الحظ على ضربین. المكلف ومصالحھ، لأن الله غني عن الحظوظ منزه عن الأغراض

ت الطلب، فللعبد أخذه من جھة الطلب فلا یكون ساعیا في حظھ وھو مع ذلك لا داخل تح: أحدھما

یفوتھ حظھ، لكنھ آخذ لھ من جھة الطلب، لا من حیث باعث نفسھ، وھذا معنى كونھ بریئا من الحظ، 

وقد یأخذه من حیث الحظ، إلا انھ لما كان داخلا تحت الطلب فطلبھ من ذلك الوجھ صار حظھ تابعا 

غیر داخل تحت الطلب فلا یكون : والثاني. بما قبلھ في التجرد عن الحظ وسمي باسمھللطلب، لحق

آخذا لھ إلا من جھة إرادتھ واختیاره، لأن الطلب مرفوع عنھ بالفرض، فھو قد أخذه إذا من جھة 

ص ] 7" [إنھ العمل المأذون فیھ المقصود بھ مجرد الحظ الدنیوي خاصة: حظھ، فلھذا یقال في المباح

.1ج 148
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فكل ذلك یدل على أن الحقوق الثابتة للعباد إن ھي إلا منح من الشارع، سواء منھا ما كان على وجھ 

الطلب، أو كان على الإباحة، وھذا المعنى یمكن الخلوص إلیھ أیضا عند الفقھاء الذین جعلوا قسما 

ونھ خالصا لھ، ظاھر، رابعا للحقوق، وھو حق العبد الخالص، فإن وجھ كون الحق للعبد منحة، مع ك

ذلك أن ھذا الوصف، وھو تمخض الحق للعبد، لم یكن إلا بإثبات الشارع لھ، وھو إعطاؤه مكنة 

التنازل عن الحق والصلح علیھ، وھذا راجع إلى أن مصالح العبد، المبني علیھا أصل الشرع في 

.الأساس، لا تتحقق إلا بإسباغ ھذا الوصف على ھذا النوع من الحقوق

القرافي مبینا أن إعطاء العبد مكنة إسقاط حقھ وان التنازل عنھ لا یعني انفلاتھ من الشرع، بل یقول

تصرفھ في ھذا الحق إنما یكون على وفق مقصود الشارع من تشریع الحق، وإلا وقع تصرفھ 

حر وكذلك حجر الرب تعالى على العبد في إلقاء مالھ في الب:"المخالف باطلا، ولم یكن جائزا، یقول

، ومع ھذا فھو 1ج 256ص ] 8"[وتضییعھ من غیر مصلحة ولو رضي العبد بذلك لم یعتبر رضاه

ولكن لما كان تصرفھ مناقضا لمقصود الشارع لم یجز، وھذا یدل على " یتصرف في حقھ الخالص،

.أن الحق منحة من الشارع ویجب على العبد استعمالھا وفق مقصوده

وق ثبتت في بعض الحالات للإنسان جبرا عنھ، حتى مع ومما یؤید ما سبق أیضا أن الحق

رفضھ لھا، فالرفض غیر مؤثر في زوالھا، وھذا ثابت في خلافة الوارث لمورثھ في مالھ، فھو یحل 

محلھ فیھ جبرا لا اختیارا، والمتفق علیھ بین الفقھاء في التعبیر عن طبیعة ھذه الخلافة أنھا حق 

.مورثھمللوارث، فیقال حق الورثة في مال

وعلى ھذا كلھ فإن الحقوق على العموم، سواء كانت سیاسیة أو مدنیة، عامة أو خاصة، ھي 

ضحت حقوقا للعبد بجعل الشارع، وسنرى أن ھذا الوصف لھ أثر أوقد . منحة وعطیة من الشارع

.كبیر في الأسس التي ینبني علیھا تقریر الحقوق السیاسیة للمرأة

واجب كفائيالحق السیاسي 2.1.2.1.1

ینبغي أن ینبع النظر في توصیف طبیعة الحق السیاسي من التعرف على نطاق ھذا الحق 

والأعمال الداخلیة فیھ، وكما رأینا في تعریف الحق السیاسیة فإنھ یشمل عدة عناصر یكون الغرض 

، و إدارة شؤون الأمة سواء في31ص ] 8[منھا الوصول إلى قرار یتعلق بإدارة شؤون الأمة 

مستواھا الأعلى بوجود خلیفة المسلمین، أو في مستواھا الأدنى فیمن ینوب عنھ إدارة شؤون الأمة 

وإصدار القرارات اللازمة لذلك من الواجبات الشرعیة التي یلزم تحقیقھا في المجتمع المسلم، وھذا 

خلیفة واجب ملاحظ من خلال معالجة الفقھاء لمنصب الخلافة، والقول الذي یصار إلیھ أن نصب ال
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یا أیھا الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول و {: ، لقولھ تعالى118إلى 57ص ص ] 39[مطلقا

" ففرض علینا أولى الأمر فینا، وھم الأئمة المتأمرون علینا: "قال الماوردي] 40[}أولي الأمر منكم

.5ص ] 41[

قال في :" قال ابن عابدین: ھ نصوصھموعلى ھذا كان استنباط العلماء لھذا الحكم، كما تدل علی

والمسلمون لا بد لھم من إمام یقوم بتنفیذ أحكامھم، وإقامة حدودھم، وسد ثغورھم، : العقائد النسفیة

وتجھیز جیوشھم، وأخذ صدقاتھم، وقھر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطریق، وإقامة الجمع 

یج الصغار والصغائر الذین لا أولیاء لھم، والأعیاد، وقبول الشھادات القائمة على الحقوق، وتزو

.1ج 548ص ] 11" [وقسمة الغنائم

إن نصب الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدین وسیاسة الدنیا وعقدھا :" قال الماوردي

.5ص ] 41" [لمن یقوم بھا في الأمة واجب بالإجماع

الشرع بإجماع  الصحابة والتابعین، إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبھ في : "قال ابن خلدون

لأن أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم عند وفاتھ بادروا إلى بیعة أبي بكر رضي الله عنھ، 

وتسلیم النظر إلیھ في أمورھم، وكذا في كل عصر من بعد ذلك، ولم تترك الناس فوضى في عصر 

.191ص ] 42" [ممن الأعصار، واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإما

وعلیھ فإنھ یلزم اتخاذ كل ما یلزم لإقرار نصبھ ووضعھ موضع التطبیق، ومن ثم تكون الوسائل 

الموصلة إلیھ آخذة الحكم نفسھ الذي كان لھ، فإذا كان نصب الإمام واجبا كانت الوسائل المؤدیة إلیھ 

دارة شؤون الدولة، بل لابد من وبما أن الإمام لا یمكن أن یقوم بكل الأعباء المنوطة بھ لإ. واجبة

.إنابتھ من یقوم مقامھ فیھا، كان من ینوب عنھ في طبیعة عملھ ولزومھا كالإمام

ومھمة نصب الإمام موكولة إلى اختیار الأمة على القول المعتمد لدى جمھور الأمة، باستثناء الشیعة 

ص ] 43[یكون بالنص والتعیین الزیدیة والإسماعیلیة والإمامیة، فقد ذھبوا إلى أن نصب الإمام 

.4ج76،77ص ] 45[، 1ج154،155،162،191ص ] 44[، 442، 442

والاختیار یكون واجبا كوجوب الإمامة لأنھ وسیلتھ، ووجوبھ على الكفایة كالإمامة، كما صرح 

وإذا تقرر أن ھذا النصب واجب بإجماع : "بذلك ابن خلدون والماوردي وغیرھما، قال ابن خلدون

، وراجح إلى اختیار أھل العقد والحل، فیتعین علیھم نصبھ ویجب على الخلق من فروض الكفایةفھو

.5ص ] 41[، 193ص ] 42" [جمیعا طاعتھ
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وتقریر ذلك كلھ ینبئ عن طبیعة وجود رأس العمل السیاسي، والذي تنبثق منھ كل السلطات وفقا لما 

الأخرى الوصف نفسھ، باعتبار أن ما ثبت للأصل علیھ الفقھ الإسلامي، ومن ثم تأخذ كل السلطات 

یثبت للفرع وھذا یثبت أیضا للوسائل التي تتبع في وضع ھذا المنصب وما یتبعھ من سلطات موضع 

التطبیق، ومن ثم فإن عملیة الاختیار التي تعد ضمن الوسائل تأخذ الوصف نفسھ من ناحیة الإلزام، 

حكام ھو واجب، فھي قاعدة أصولیة ینبني علیھا كثیر من الألما تقرر أن ما لا یتم الواجب إلا بھ ف

.1ج 116ص ] 47[و ما بعدھا، 109ص ] 46[الشرعیة 

انتھینا الى ان العمل السیاسي في تنصیب الامام واختیاره من الواجبات ، سواء بالنظر الى ذاوإ

الحكم، أي بممارسة تتحقق بتحقیقفإن المصلحة المترتبة علیھ. الاصل أو النظر إلى الوسیلة إلیھ

بل إدا قام بھ البعض تحققت . الأمةاد الحكم وتحقیقھ كل أفربإیجادزم لوجودھا أن یقوم الحكم، ولا یل

.المصلحة والغایة، ولھدا فإن الوجوب ھنا على سبیل الكفایة و لیس على الأعیان

ا یمنع أن فإنھ لا یوجد موسیلة للتعیین،للاختیاروبالنسبة لإختیار الحاكم أو من یتوب عنھ عند جعل 

السیاسیة لم یرد في خصوصھا نص بوكذا المناصالأمةأفراد لھده الوظائف لكلالاختیاریكون 

یلزم بإتباع طریق معین في تنصیب الامام او من یقوم مقامھ، او حصر الوظائف في مسمى معین، 

رقي الأمة وتحقیق مصالحھا في الدارین، وقد نص ھداف العامة التي یراد تحقیقھا في بل حددت الأ

ة الدنیا، كما قال أكثر الفقھاء على ھذه الھداف، وكان أساسھا راجع إلى حراسة الدین وسیاس

، كما تقدم النقل عنھما، وسیاسة الدنیا لا 1ج 198ص ] 11[وابن عابدین5ص ] 41[دي رالماو

وعلى ھذا فإن الغایة من وراء نصب الإمام . الشرعتكون إلا بالدین، وھي السیاسة المستندة إلى 

ھداف والغایات، وتترك الوسائل المؤدیة إلى ذلك كلھ وإیجاد الوظائف السیاسیة ھو تحقیق ھذه الأ

ومع ھذا كلھ لا یعني إسباغ ھذا الوصف على ممارسة .للمناسب الذي یحققھا في كل عصر ومصر

لمشاركة والممارسة لھ، بدعوى أن طائفة قامت بھ العمل السیاسي أنھ دعوة إلى التقاعس عن ا

، بل إن الفھم الصحیح لفرض 1ج 198ص ] 47[وحصل بقیامھا المصلحة على حسب غلبة الظن

الكفایة ھو تحقق الفرضیة لكل من قام بھ، ومن ثم حصول الثواب على ھذا الأساس، أي ثواب 

.الفرض

بھ سقط الفرض عنھم، وحصل ثوابھ لھم، إذا أتى بھ دفعة جمیع من خوطب : "قال الزركشي

ویقع فعل كل فرضا، إذ لیس بعضھم أولى بوصفھ بالقیام بالفرض من البعض، فوجب الحكم 

وقال بعد . 1ج 198ص ] 47"[حكاه إمام الحرمین في باب الجنائز عن الأئمة. بالفرضیة للجمیع

بھم آخرون سقط بالأولین ووقع فعل إذا أتوا بھ على التعاقب، فإن فعلھ من یستقل بھ ثم لحق :"ذلك
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الآخرین فرضا، كذا قالھ النووي في باب الآذان من التحریر، وحكى الرویاني فیھ وجھین، وفصل 

إن لحقوا بھم قبل تحصیل مصلحتھ كان ما فعلوه فرضا وإن حصلت الكفایة : الشیخ عز الدین فقال

إلى العدو من : وذكر لھ أمثلة، منھابغیرھم، لأن مصلحتھ لم تحصل بعد، ذكره الشیخ عز الدین 

یستقل بدفعھم ثم لحق بھم آخرون قبل انقضاء القتال فیكتب لھم أجر الفرض، وإن تفاوتت رتبھم لقلة 

.1ج 199ص ]47" [العمل وكثرتھ

فھذا التحلیل من فقھاء المسلمین لطبیعة فرض الكفایة والآثار المترتبة علیھ، فیھ تحفیز على 

فایة وممارستھ، ولیس فیھ ما یدعو إلى التقاعس عنھ، مھما قام بھ من یكفي لتحصیل القیام بفرض الك

المصلحة المترتبة على ھذا الفرض، من طائفة من أفراد الأمة، وھذا من شانھ أن یؤدي إلى تقویة 

.الأمة في ھذا المجال، وتنمیة الشعور بالمسؤولیة، وإیجاد الوعي في الرقي بالأمة

ضمن حقوق الله تعالى-في أغلبھا-ق السیاسیة داخلةالحقو3.1.2.1.1

لما كانت الحقوق السیاسیة من فروض الكفایة في أغلبھا، أي أن المصلحة المترتبة علیھا لازمة 

الوجود في المجتمع، وان فواتھا یعني خللا فیھ، فھي على ھذا ترتب نفعا عاما لمجموع الناس في 

المعنى فإن ھذه الحقوق تدخل ضمن حقوق الله تعالى، لأن إضافة المجتمع، وإذا انتھینا إلى ھذا 

الحقوق إلى الله تعالى كانت لتعظیم ھذه الحقوق وتشریفھا، ولما یترتب علیھا من نفع عام للعباد، 

ولیست الإضافة إضافة نفع، لأنھ تعالى متعال عن أن ینفعھ شيء أو ضره شيء، وعلیھ فكل ما كان 

.ضمن ھذه الحقوقنفعھ عاما كان داخلا 

وحق الله تعالى ما یتعلق بھ النفع العام للعالم، فلا یختص بھ أحد، :"قال في كشف الأسرار

وھذا ما قالھ التفتازاني 4ج 195ص ] 48" [وینسب إلى الله تعالى تعظیما، أو لئلا یختص بھ أحد

بھ النفع العام من غیر اختصاص المراد بحق الله ما یتعلق :"عند بیانھ للمراد بحق الله تعالى، فقد قال

.2ج 315ص ] 38" [بأحد فینسب إلى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعھ

، ولما 1ج 256ص ] 8[تعالى إلى أن حق العبد ھو جملة مصالحھھ اللهوذھب القرافي رحم

ذا إن تمثیلھ ھ: مثل لحق العبد بما لھ من دیون وأثمان، استدرك ذلك صاحب تھذیب الفروق، وقال

نھ یشعر بأنھ یرید إحقھ مصالحھ، ف: أما قولھ قبل ذلكو. یشعر بأنھ یرید حقوق بعضھم على بعض

1ج 257ص ] 8[حقوقھم على الجملة 

ن تخیر ویقول العز بن عبد السلام وھو یعلل مسؤولیة الولاة ع. لمصالح العبد في العاجل والآجل

لأن اعتناء الشرع :"الأصلح في عملھم والعمل بما فیھ خیر إلى المستوى الجماعي العام، قال
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بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائھ بالمصالح الخاصة، وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا 

.2ج 75ص ] 49" [فھو منھي عنھ

وق الأفراد السیاسیة وتقریرھا بما یكفل وھذا كلھ یؤدي إلى القول بأن الدولة ملزمة بصیاغة حق

تحقیق المصالح للمجموع ودفع المفاسد عنھم، وبما لا یتعارض مع دلالات النصوص الشرعیة، ثم 

یبقى بعد ھذا النظر في وصف الممارسة الفعلیة من الأفراد للعمل السیاسي، من حیث إعطائھا الحكم 

أنھا تأخذ حكم الإباحة من حیث الأصل، ومن ثم الشرعي باعتبارھا فعلا للمكلف، ویمكن القول ب

فالفرد القادر على الممارسة مخیر بین استعمال حقھ أو تركھ، وكذا الدولة تكون مخیره بین قبول 

طلب المشاركة من الأفراد في العمل السیاسي عند طلبھ، في خصوص التوظف، أو رفضھ، إلا إذا 

دولة فوات المصلحة في الجملة فحینئذ یظھر عنصر ترتب على الترك من الأفراد أو الرفض من ال

.2ج 188ص ] 51[، 2ج 226ص ] 50[الإلزام لتحقیق المصلحة 

فالحق وإن وصف بأنھ حق ھنا إلا أنھ لا یخرج عن دائرة الإباحة ولا یصل إلى درجة الحق 

رفا في العلاقة التي الذي یقابلھ واجب أو إلزام على الطرف الآخر، وعلیھ فإذا كانت المرأة المسلمة ط

تجمعھا بالدولة المسلمة باعتبار أنھا عضو من أعضائھا وإلیھا تنتسب، فإن تقریر الحقوق لھا 

بالشریعة الإسلامیة التي ھي الحاكمة في الدولة لا یعني إلزام الدولة بتحقیقھا في حال طلبھا، بل 

. ھم على المھمإدارة شؤونھا، وتقدیم الأمة فيءالقبول والرفض، وفقا لمبدأ الملاالدولة ھنا مخیرة بین 

واستعمال ھذه الحقوق من جانب المرأة لا یخرج عن ھذا النطاق، حتى ولو كلفتھا الدولة بھ، إلا إذا 

.4ج 131ص ] 52[تعین علیھا 

لكن من جانب آخر فإن حقوق المرأة الممنوحة لھا في علاقة الدولة واتصالھا بھا تحمل معنى 

في تقریر ھذه الحقوق والمساھمة في تفعیلھا في المجتمع وإسنادھا إلى من توفرت فیھ التكالیف علیھا

.1ج 9ص ] 54[، 54و ما بعدھا ج 301ص ] 53[المكنة في ممارستھا 

دخلت على : ومستند ذلك ما رواه البخاري من حدیث أبي موسى الأشعري رضي الله عنھ قال

أمرنا یا رسول الله، وقال الآخر : من قومي، فقال أحد الرجلینالنبي صلى الله علیھ و سلم أنا ورجلان 

ص ] 21" [إنا لا تولي ھذا الأمر من سألھ، ولا من حرص علیھ:"مثلھ، فقال صلى الله علیھ و سلم

.6ج 614
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أن النبي صلى الله علیھ و سلم امتنع عن تولیة أحد منھما الوظیفة العامة، ولو : ووجھ الدلیل منھ

ابلھ إلزام لما كان المنع منھ، والحقوق التي تلزم الغیر لا تسقط بالمطالبة بل تتأكد، فعلم كان الحق یق

.من ذلك أن تولي الوظائف العامة والتي ھي أحد الحقوق السیاسیة، تعني الإباحة

باعتباره حقا من الحقوق السیاسیة -والخلاصة أن تولي الوظائف العامة في الدولة الإسلامیة

.4ج 302ص ] 53[ني الإباحة لمن یتولاھا، ویعني تكلیفا بالنسبة للدولة یع-للمرأة

الأصول التي تستند إلیھا الحقوق السیاسیة للمرأة2.2.1.1

:یمكن تصور الأصول التي یستند إلیھا الحق السیاسي للمرأة في الأسس الآتیة

مصدر الحق السیاسي ھو الشرع نفسھ: أولا

.ما دونھ عند تعارض الحقوق وتزاحمھاتقدیم الأقوى على : ثانیا

.مساواة المرأة للرجل في الحقوق والواجبات إلا ما استثني بدلیل: ثالثا

.الكفاءة ھي الأساس في التمتع بالحقوق السیاسیة: رابعا

الشرع مصدر الحقوق السیاسیة1.2.2.1

الأصل العام1.1.2.2.1.1

المجتمع من حقوق وما یكلفون بھ من واجبات ینبغي الواقع أن البحث فیما یتمتع بھ الأفراد في 

أن ینبع من العقیدة التي یدین بھا الإنسان في ھذا المجتمع، وإذا كان البحث الذي نحن بصدده یدور 

حول الحقوق السیاسیة للمرأة المسلمة، فإن ذلك یقتضي بحث ھذه الحقوق انطلاقا من عقیدة الإسلام 

.وشریعتھ

اختصاص یقرر بھ : صل مؤید بتعریف الحق نفسھ، فقد سبق القول إنھ یعنيوالحقیقة أن ھذا الأ

مصلحة مستحقة شرعا، وعلیھ فلابد من الرجوع إلى الشرع لبیان ما ثبت للإنسان من حقوق 

.وواجبات
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وعلى ھذا الأساس فإن مصدر الحق السیاسي أو غیره ھو التشریع الإسلامي، والتشریع ھو نص 

نة النبي الكریم صلى الله علیھ و سلم فھما المفصحان عن إرادة الشارع في إثبات القرآن الكریم وس

.الحق أو التكلیف بالواجب ولا یمكن معرفة إرادتھ إلا من خلالھما

وھذا یعني حصر مصدر الحقوق والواجبات في ھذین النصین، ومن ثم فالإنسان لا یتصور أن 

، لھذا ]؟؟؟؟؟؟؟[ن خلال دلالة النص، ولا یتصور غیر ذلك یثبت لنفسھ حقا أو یلزم نفسھ بواجب إلا م

وجدنا الإمام الشاطبي رحمھ الله تعالى یقر ھذا المعنى ویرى أن الحق لا یتصور إلا من الله تعالى، 

وان ما یتمتع بھ الأفراد من حقوق ھو من الله تعالى المشرع الحكیم، ولو شاء لم یمنح أحدا حقا، 

فیقول جوابا عن اعترا

لأن ما ھو حق للعبد إنما ثبت كونھ حقا :"یقتضي عدم إمكان إسقاط العبد حقھ وھو خلاف الأصل، قال

.2ج 377ص ] 7" [لھ بإثبات الشرع ذلك لھ لا بكونھ مستحقا لذلك بحكم الأصل

وأما العادات فھي أیضا من حق : "تحریم ھي لھ تعالى، فقالوأوضح الشاطبي أیضا أن مھمة ال

قل من : "الله تعالى على النظر الكلي، ولذلك لا یجوز تحریم ما احل الله من الطیبات، فقد قال تعالى

یا أیھا الذین آمنوا لا : "، وقال تعالى]55" [حرم زینة الله التي أخرج لعباده والطیبات من الرزق

فنھى عن التحریم وجعلھ تعدیا على حق الله تعالى، ولما ھم ]56"[أحل الله لكمتحرموا طیبات ما 

من رغب عن سنتي فلیس :"بعض أصحابھ بتحریم بعض المحللات قال علیھ الصلاة والسلام

: وذم الله تعالى من حرم على نفسھ شیئا مما وضعھ من الطیبات بقولھ تعالى1020ص ] 57".[مني

وقالوا ھذه أنعام وحرث حجر : "، وقولھ]58"[ة ولا سائبة ولا وصیلة ولا حامما جعل الله من بحیر"

فذمھم على أشیاء في النعام والحرث اخترعوھا منھا لمجرد ]59["لا یطعمھا إلا من نشاء بزعمھم

.321ص ] 7" [التحریم وھو المقصود ھھنا

الى، وجملھ الحقوق السیاسیة نما ھو من الله تعإفإن التشریع لما ھو حرام وحلال وعلى ھذا كلھ

لا تخرج عن ھذا، فباعتبارھا من المباحات، أو الرخص بتعبیر البعض، أو باعتبارھا تكلیفات شرعیة 

ملزمة على الكفایة في بعض الحالات كما سبق تقریر ذلك، فإن المشرع لھا ھو الله تعالى، ومنھ 

.تستمد، من كتابھ الكریم وسنة نبیھ صلى الله علیھ و سلم

نما تكون من الشارع، أن لھ تقییدھا إل، أي كون الحقوق وكذا الواجبات ویترتب على ھذا الأص

ع كیفیة لاستعمالھا، وبان یجعل استعمالھا بحیث لا ترتب ضررا بأن یضبالقیود التي یریدھا، 

.4ج 156ص ] 36[بالغیر
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ورة جزئیة تفصیلیة و الواقع أن ھذه القیود یمكن استفادتھا مباشرة من نصوص الشارع بص

.فیما یتعلق بحقوق المرأة، أو بصورة كلیة عامة

عمال السیاسیة، ولم یجعل ھذه وقد دلنا الشارع بصورة عملیة على كیفیة ممارسة بعض الأ

الكیفیة ملزمة إلا بالقدر الذي یحقق الغایة من العمل السیاسي نفسھ، فثبت أنھ صلى الله علیھ و سلم 

كثیر من الأمور التي تھم الأمة، خاصة في الأمور التي لم یكن الوحي قد نزل استشار أصحابھ في 

بحكم فیھا، ثم لا یخلو الحال إما أن ینزل الحي مقرا أو معدلا، أو لا ینزل، فیعد السكوت تقریرا لما 

] 63[، 64ص ] 62[،37ص ] 61[، 26ص ] 60[صدر من الرسول الكریم صلى الله علیھ و سلم

.78ص 

كیفیة استخلاص الحقوق من التشریع1.12.1.2.2.

إذا تقرر أن مصدر الحقوق والواجبات ھو النص الشریف من القرآن الكریم والسنة المطھرة، 

نص وفق القواعد الأصولیة فإن استخلاص ھذه الحقوق منھ وبیانھا یكون عن طریق فھم ھذا ال

من قدرة على التعامل مع النص ة لذلك وھذه المھمة موكولة إلى المجتھدین، بما لھمالموضوع

.الشرعي

نھ لابد لھذا الفعل من حكم للشارع، إذ لا إلمكلف للعمل السیاسي ھي فعل لھ فوبما أن ممارسة ا

یخرج أي فعل للمكلف عن حكم الشارع وفقا لتعریف الحكم الشرعي، إذ ھو خطاب الله تعالى المتعلق 

لیدخل " أو الوضع: "وزاد ابن الحاجب: "ر قال الأسنويبأفعال المكلفین على جھة الاقتضاء أو التخیی

جعل الشيء سببا، أو مانعا، كجعل الله تعالى زوال الشمس موجبا للظھر، وجعلھ الطھارة شرطا 

لصحة الصلاة والنجاسة مانعة من صحتھا، فإن الجعل المذكور حكم شرعي، لأنا إنما استفدناه من 

.48]  64" [ھ لیس من أفعالنا حتى یطلب منھا أو تخیر فیھالشارع ولیس فیھ طلب ولا تخییر، لأن

الوجوب، والندب، والإباحة، : وھذا الفعل لا یخرج حكمھ عن أحد الأحكام التكلیفیة الخمسة

والتحریم، والكراھة، أو یكون شرطا لشيء أو مانعا منھ، وھكذا مما یندرج ضمن الحكم الشرعي 

.بالمعنى السابق

: عن حكم ممارسة المرأة للعمل السیاسي ومشاركتھا فیھ، أو بمعنى آخروعلى ھذا فإن البحث

حقھا السیاسي، یكون عن طریق الفھم للنص من القرآن الكریم والسنة النبویة المشرفة، عن طریق 

.القواعد الموضوعة لتفسیر النص من قبل فقھاء المسلمین، وھي محل دراسة علم أصول الفقھ
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على الحكم نجده لا یخلو إما أن یدل على الحكم دلالة قطعیة أو ظنیة، وعند فھم النص ودلالتھ 

ع غیر قابل للخلاف، بل لا یتصور، ووتكون دلالتھ قطعیة إذا كان قطعي الورود والدلالة، وھذا موض

إذ إن طریق ثبوت النص قطعي فلا مجال لخلاف من أجلھ، واللفظ لیس لھ إلا معنى واحد لا یحتمل 

.ھذا لا اجتھاد معھ، وكل اجتھاد معھ مردودسواه، ومن أجل 

أما إذا كان النص ظني الثبوت، وھذا یتعلق بالسنة فقط، فثبوتھ عند البعض وعدم ثبوتھ عند 

. البعض الآخر قد یكون مصدرا للخلاف بین الفقھاء في الحكم الشرعي في المسألة محل البحث

إذ إن احتمالھ لكثر من معنى یعني إمكان والأمر نفسھ فیما لو كان قطعي الورود ظني الدلالة،

ومن باب أولى لو كان ظني الثبوت ظني . الخلاف وحمل كل فقیھ اللفظ على معنى معین ترجح لدیھ

ومع ھذا فإن الحكم قد یكون قاطعا في المعنى إذا أجمع الفقھاء على معنى من المعاني التي . الدلالة

.یحتملھا اللفظ

یاسي للمرأة أیا كانت صورتھ، وفقا لما یأتي في الدراسة التطبیقیة، وبناء علیھ فإن الحق الس

یثبت لھا إذا كانت دلالة اللفظ علیھ دلالة قطعیة، وكذا یثبت في حال الدلالة الظنیة عند من یرى دلالة 

اللفظ علیھ، ولا یثبت عند البعض الآخر، وإذا اتفق الفقھاء على معنى من المعاني التي یدل علیھا 

.ظ فحینئذ یكون الحكم قطعیااللف

وقد یتم التعرف على الحق السیاسي واستنباطھ عن طریق الأدلة الشرعیة التي شھد لھا القرآن 

الكریم والسنة بالاعتبار، كالقیاس والمصالح المرسلة والاستحسان، وبقیة الأدلة التبعیة المعتبرة في 

ر معھ اختلاف الفقھاء في المسألة الواحدة حجیتھا بالنص الشریف، وھذا موطن الاجتھاد الذي یتصو

.1ج 199ص ] 65[تبعا لمنھجھم في استنباط الحكم بناء على ھذه الأدلة 

: استنباط الحكم الشرعي من الدلیل یشمل وجوھا، ھي: أو بعبارة أخرى

أن یؤخذ الحكم من ظواھر النصوص إذا كان محل الحكم مما تتناولھ تلك النصوص، وذلك / أ

.نظر في عامھا وخاصھا، ومطلقھا ومقیدھا، ونسخھا ومنسوخھابعد ال

أن یؤخذ الحكم من معقول النص، إذا كان للحكم علة مصرح بھا أو مستنبطة، ووجدت / ب

.العلة في الفرع المراد إثبات الحكم لھ، وھذا عن طریق القیاس

في القرآن والسنة، وھذا أن تنزل الوقائع على القواعد العامة المأخوذة من الأدلة المتفرقة/ ج

.37ص ] 61[عن طریق الاستحسان، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، وغیر ذلك 
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ویثور البحث وسیلة لاستقرار السیاسي للمرأة في حال الدلالة الظنیة للفظ على الحكم وكونھ في 

رار ھذا الحق، إذ محال الاجتھاد، مما یعني إمكان اختلاف الفقھاء فیھ، وھو ما یؤدي إلى عدم استق

نرى البعض من الفقھاء یعطیھا ھذا الحق ویثبتھ لھا بناء على ما أدى إلیھ اللفظ عنده، في حین أن 

البعض الآخر یحرمھا من ھذا الحق للسبب نفسھ، والمثل الواضح على ذلك ھو ھل یحق للمرأة أن 

ك كلھ ھل من وسیلة لرفع ھذا تتولى منصب القضاء، فقد اختلف فیھ الفقھاء اختلافا كبیرا، أمام ذل

.الخلاف الفقھي؟

:ھناك وسیلتان

أن یحكم القضاء في نزاع حول ھذا الحق أو غیره من حقوق المرأة ویكون ھذا الحكم : الأولى

، ومن ثم یصیر ھذا الحكم 39ص ] 65[مستوفیا للشروط التي یتطلبھا الحكم القضائي لرفع الخلاف

لخصومة، فیثبت الحق المحكوم بھ لھا، ویصیر الحكم بھ حجة على ثابتا للمرأة التي ھي طرف في ا

.الكافة

ص ] 67[، 231ص ] 66[أن یتم تقنین ھذا الحق أخذا بقول من أثبتھ من الفقھاء : والثانیة

ویصبح ھذا الحق الصادر بھ القانون ثابتا للمرأة وملزما للكافة، ویكون ھذا القانون بمثابة 288

یا أیھا الذین : "الإمام واجبة بنص القرآن في قولھ تعالىطاعةفع للخلاف، لأنالحكم القضائي الرا

ص ] 11[، وعلى دلالتھا أجمع العلماء ]40"[آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم

.7ج 53

ولھذا ذھب بعض الفقھاء إلى أن للحاكم أن یلزم الناس في المعاملات وأمور الدولة، ویكون 

امھ في ھذه الحالة واجب الطاعة، بل ذھب إلى جواز القتال في حال المخالفة، وھذا إمعان في بیان إلز

.12ج 376ص ] 68[طبیعة الإلزام 

لكن ذلك مقید بأن یكون اختیار القول الذي یراد تبنیھ قانونا تم بناء على أسس علمیة صحیحة، 

ن على الموازنة بین الأقوال وترجیح أحدھما بأن یكون الاختیار لھ عن طریق علماء معتبرین قادری

على الآخر، وأن یتحقق من وجود المصلحة المترتبة علیھ، وأن لا یترتب علیھ مفسدة مساویة 

.293ص ] 67[للمصلحة، وإلا فإن المصلحة تطرح ولا یعمل بھا 

و الأصح یتصرف الولاة ونوابھم بما ذكرنا من التصرفات بما ھ:"قال عز الدین بن عبد السلام

للمولى علیھ دراءا للضرر والفساد، وجلبا للنفع والرشاد، ولا یقتصر أحدھم على الصلاح مع القدرة 

على الأصلح، إلا أن یؤدي إلى مشقة شدیدة، ولا یتخیرون في التصرف حسب تخیرھم في حقوق 
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لا تقربوا مال الیتیم و: "أنفسھم، مثل أن یبیعوا درھما بدرھم، أو ملكیة زبیب بمثلھا، لقول الله تعالى

، وإن كان ھذا في حقوق الیتامى فأولى أن یثبت في حقوق عامة المسلمین ]69"[إلا بالتي ھي أحسن

فیما یتصرف فیھ الأئمة من الموال العامة، لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائھ 

" منھي عنھ كإضاعة المال بغیر فائدةبالمصالح الخاصة، وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فھو 

.2ج 75ص ] 14[

وعلى ھذا إذا تبنى قانون الدولة قولا من أقوال أھل العلم المعتبرین في خصوص حق من 

حقوق المرأة في الأمور المختلف فیھا وألزم بھ، وجب إتباعھ، ویكون مصدر الحق حینئذ ھو نص 

.القانون المستند إلى الشریعة عموما

یتضح أن دور الأفراد في التشریع، بمعنى فھم النص، لا یعدو تقریر ما ھو ثابت ومن ھذا 

بالنص بدلالتھ القطعیة أو الظنیة، ولا یتعدى إلى إیجاد نص جدید، إذ ذلك أمر لا یمكن وقوعھ بعد 

وفاة الرسول صلى الله علیھ و سلم ومن ثم فلا یتصور وجود مشروع بجانب الخالق سبحانھ وتعالى، 

ور المجتھد ھو فھم النص، ثم یأتي التقنین لتثبیت ھذا الفھم وإلزام الناس بھ، والشارع نفسھ ھو بل د

یا أیھا الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا : "الذي أعطى سلطة إلزام الناس من قبل الدولة، في قولھ تعالى

].40" [الرسول وأولي الأمر منكم

ھاد مرسلا خارجا عن ضبط الشرع، فإن القیاس لا یجوز أن یكون الاجت:"قال الشھرستاني

المرسل شرع آخر، وإثبات حكم من غیر مستند وضع آخر، والشارع ھو الواضع للأحكام، فیجب 

.12ج 199ص ] 44" [على المجتھد أن لا یعدل في اجتھاده عن ھذه الأركان

وق وفق ما وعلى ھذا كلھ فإنھ یزول تخوف بعضھم من كون التشریع في إطار تقریر الحق

أن : الأولعلیھ الفقھ الإسلامي، ما یزال من القضایا العالقة، وھذا التخوف یتضح في ناحیتین، 

التشریع في ظل عقیدة دینیة، إنما ھو من خصائص الحق سبحانھ وتعالى وحده، ومن مقتضى 

افتئات غیر حاكمیتھ التي لا یشاركھ فیھا بشر، وعلیھ یكون تصدي الجماعة أو بعض علمائھ للتشریع 

.جائز على مقام الألوھیة

أن الشریعة الإسلامیة ثابتة، وھي صالحة لكل زمان ومكان، ومقتضى ھذا أن تظل : الثانیة

القواعد التشریعیة التي تحكم الناس في القرن الخامس عشر الھجري، وإلى آخر الزمان، ھي عین 

ھد النبي صلى الله علیھ و سلم وأصحابھ القواعد التي حكمت مجتمع المسلمین في مكة والمدینة على ع

.104ص ] 70[
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وھذا الفھم لا یتسق وما علیھ فقھاء المسلمین في تحدید دور المجتھد في تعاملھ مع النص 

الشرعي، ثم من بعده دور المقنن في النظام الحدیث، وأن ھذا الدور لا یمكن بحال أن یمثل تشریعا 

وإنشاؤھا، بل كما سبق یكون دوره قاصرا على فھم النص بمعناه الحقیقي، الذي ھو وضع الشریعة

في إطار القواعد الموضوعة لذلك، ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فلا منافاة بین ثبات الشریعة 

وصلاحیتھا لكل زمان ومكان وبین التطور السریع الذي تشھده المجتمعات والواقع، فكما سبق أیضا 

متناولة لكل الجزئیات بطریقین، إما بصورة تفصیلیة جزئیة، وإما أن النصوص مع تناھیھا إلا أنھا

إن معطیات النصوص غیر متناھیة، ومع تطور الحضارات : بصورة عامة كلیة، أو بتعبیر آخر

.یستطیع العقل الاجتھادي أن یستنبط منھا ما لم یصل إلیھ الأولون، وفقا لما یستجد من حوادث

من الحقوق السیاسیة عن طریق السلطة التشریعیة في الدولة ومع ھذا كلھ فإذا تم تقنین حق

الإسلامیة، فإن ذلك لا یغیر من كون مصدر الحق ھو التشریع الإسلامي، سواء كان دلالة النص علیھ 

، ولا یمكن أن یكون مصدره ھو إرادة الأمة بصفة 24إلى ص 14من ص ] 31[قطعیة أو ظنیة

و ما یعدھا ، بل مصدره ھو الشرع المثبت لھ 92ص ] 66[ٌو ما بعدھا، 104ص ] 72[مستقلة

بدلالة النص، ولو كانت دلالتھ ظنیة، ویقف دور الأمة في السلطة التشریعیة عند حدود الإلزام بھ 

للكافة، ومن ثم لا یجوز تحت أي مبرر لیس لھ سند  من الشرع تقریر حق من الحقوق لا یقره 

.یمكن أن تكون مصدرا للحقوق إلا بالقدر الذي یمنحھ الشرع إیاھاالتشریع، فإرادة الأمة وحدھا لا 

ونجاح التقنیین في مجال الحقوق السیاسیة مقید بمبدأ حسن النیة في التعامل مع القضایا 

السیاسیة، وعدم الإستجابة لكثیر من الضغوط الخارجیة في تقریر الحق السیاسي للمرأة، وأن تكون 

.لتقنیین لأي من أقوال الفقھاء ینبغي أن یكون نابعا من مصلحة المسلمینالتعدیلات التشریعیة أو ا

تقدیم الأقوى على ما دونھ عند التزاحم2.2.2.1.1

تعدد الحقوق وإمكان تزاحمھا1.2.2.2.1.1

یحفل الإنسان في التشریع الإسلامي بعدید من الحقوق تكریما من الله تعالى لھ، ومن ثم لا 

بحال، لكن عند ممارسة ھذه الحقوق  قد تتزاحم، بحیث لا یمكن إستعمال بعضھا إلا یمكن سلبھا منھ 

بالتضحیة بالبعض الآخر، ومن ثم یثور البحث عن أي الحقین أو أي الحقوق ھو الأولى بالتقدیم، ھذا 

من ناحیة، ومن ناحیة أخرى قد یؤدي إستعمال الحق في نفسھ إلى ضرر یلحق الغیر أو یلحق 

نفسھ، وحینئذ یأتي التساؤل عن مدى إمكان إستعمال الحق دون قیود تضبط ممارستھ صاحب الحق

.بما یؤدي إلى رفع ھذه الأضرار، إذ الضرر یزال، ومن وسائلھ ھنا تقیید الحق
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فمثلا أعطى الشارع للإنسان حق التملك، ولھ أن یستعمل ما ملكھ ویتصرف فیھ كیفما شاء، 

ى ھذا الحق، وكان القصد منھا ضبط استعمال ھذا الحق بما یحقق ومع ھذا وجدنا قیودا كثیرة عل

المصلحة للمالك ویدفع الأضرار والمفاسد من غیره، فجاز تقیید حق المالك في البناء في ملكھ، وجاز 

نزع الملكیة للمنفعة العامة، وجاز إجبار المالك على بیع ملكھ وفاء لدین علیھ، أو إجبار المحتكر بیع 

.وھكذا في حقوق كثیرة قیدت لمعنى یقتضي ھذا التقییدما یحتكره،

والأمر نفسھ یسري في حقوق المرأة، فإذا كان إستعمالھا لحق من حقوقھا یؤدي إلى فوات حق 

آخر أعظم منھ، أو كان یؤدي إلى فوات واجب شرعي علیھا بحیث تصبح عاجزة عن القیام بھذا 

الأدنى والأخذ بالأعلى وكذا إذا كان استعمالھا لحقھا الواجب، أو مقصرة في أدائھ، وجب التضحیة ب

.یؤدي إلى حدوث ضرر یفوق المصلحة المترتبة على الحق وجب تقییده بما یرفع الأضرار ویدفعھا

والواقع أن ھذا النظر لیس فیھ غمط و إھدار لحق المرأة بالكلیة بل فیھ الموازنة بین الحقوق 

ذ لا یمكن في بعض الحالات استعمال كل الحقوق بل ما في والمصالح عند تزاحمھا وتعارضھا، إ

الإمكان ھو استعمال نوع منھا، وإذا كان كذلك فلا بد من التضحیة بأحد الحقین، ومن غیر المقبول أن 

.یضحى بالحق الأعلى والأخذ بالأدنى، لأن فیھ إھدارا لمصلحة أكبر في مقابل مصلحة أقل

ضعیة في بعض الدول فقد تمنع طوائف معینة من بعض وھذا ما تسیر علیھ القوانین الو

الحقوق السیاسیة لمصلحة أسمى من تمتعھم بالحق، وذلك كمنع رجال القضاء من الترشح لعضویة 

البرلمان، وأفراد الجیش من الإدلاء بأصواتھم في انتخابات البرلمان، وغیر ذلك، ولم یقل أحد إن ھذا 

ضع لمبدأ الملاءمة في ممارسة الحقوق السیاسیة، والأمر نفسھ بل ھو خا. المنع یمثل انتقاصا لھم

.ینبغي فھمھ عند تقیید حقوق المرأة أو منعھا منھا بالكلیة

تطبیقات2.2.2.2.1.1

وتطبیقا لذلك فإن من حق المرأة أن تمارس العمل السیاسي في نطاق المشروع لھا منھ، غیر 

لھذا العمل یؤدي إلى أضرار تلحق بالغیر، كأن یؤدي إلى أنھ إذا كان استعمالھا لھذا الحق بممارستھا

.إھمال أسرتھا وأولادھا

أما إذا لم یوجد غیرھا للقیام بھذا العمل وتعین علیھا فإنھ ینظر إلى الواجبات المتعارضة في 

دة، ھذه الحالة، وأي منھا یقدم، فینظر إلى المصالح والمفاسد المترتبة على القیام بالواجبین كل على ح

فإن وجد إن المفسدة المترتبة على احدھما من المفسدة المترتبة على الآخر وجب ارتكاب الفعل الذي 

یؤدي إلى مفسدة اخف وأقل، لأن ارتكاب أخف المفسدتین واجب، فإنھ إذا كان لا مناص من وجود 
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فاسد، وینظر إلى المفسدة في كل حال، مع لزوم الفعل أو الترك، فإنھ لابد من الموازنة بین ھذه الم

.الجانب الذي یرتب مفسدة أقل فینفعل أو یترك لدفع المفسدة الأشد

إن غلبت المفسدة : وإن وجد أن أحدھما یؤدي إلى مفسدة والآخر یؤدي إلى مصلحة، فینظر

المصلحة أو ساوتھا وجب منع الفعل المؤدي إلى المفسدة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، 

ظ من خلال مسلك الشارع، فإنا وجدنا جانب اعتنائھ بالمنھیات أكبر من جانب اھتمامھ وھذا ملاح

بالمأمورات، فعلمنا عند تعارض المفاسد مع المصالح یجب المنع من المفسدة والتضحیة بالمصلحة، 

.87ص ] 20[، 1ج 348ص ] 14[وتكون مھملة في ھذه الحالة 

وق والواجبات إلا ما استثني بدلیل       مساواة المرأة الرجل في الحق3.2.2.1.1

الأصل العام1.3.2.2.1.1

إن نظرة التشریع الإسلامي للمرأة تقوم على صفتھا الإنسانیة باعتبارھا فردا من أفراد المجتمع 

تربطھا ببقیة أفراده رابطة العقیدة، وھي الرابطة التي تصبغ حركتھا السیاسیة حیث تدور مع حركة 

یتھ بھدف تحقیق مقاصد الشرع، ومن ھذا الجانب وجدنا التشریع ساوى بین الرجل المجتمع وفعال

والمرأة في الحقوق والحریات من حیث الأصل، فالعقائد والعبادات والحكام التي شرعھا الله تعالى 

للإنسان یستوي في التكلیف بھا الرجل والمرأة، وقد دلت النصوص الشرعیة على ذلك، قال 

یھا الناس إني رسول الله إلیكم جمیعا الذي لھ ملك السماوات والأرض لا إلھ إلا ھو قل یا أ:"تعالى

]"74[ ،

اب الذي : "وقال تعالى

، وقال ]75"[

].76" [وأن أقیموا الصلاة واتقوه وھو الذي إلیھ تحشرون: "تعالى

: "وقال تعالى

].77"[العالمین

فكل ھذه النصوص تقرر مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة، ففیھا من العموم في الخطاب ما 

یشمل الاثنین عامة على حد سواء، فھذا أصل في التكلیف بالواجبات، كما أنھ أصل في التمتع 

.1و ما بعدھا ج 247ص ] 78[بالحقوق، فكل حق ثبت للرجل ھو ثابت للمرأة بمقتضى ھذا المبدأ
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واب العقاب على الإتیان بالتكلیف أو مخالفتھ یستوي فیھ الرجل والمرأة في الشرع قال والث

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وھو مؤمن فلنحیینھ حیاة طیبة ولنجزینھم أجرھم بأحسن ما : "تعالى

انتات إن المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والق:"، وقال تعالى]80"[كانوا یعملون

والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات 

والصائمین والصائمات والحافظین فروجھم والحافظات والذاكرین الله كثیرا والذاكرات أعد الله لھم 

].80"[مغفرة وأجرا عظیما

عیة والمتعلقة بالمجتمع ونظم الحكم، كما أن الشارع خاطب الذكر والأنثى بتنفیذ التكالیف الشر

، ]82"[والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیھما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزیز حكیم:"فقال تعالى

اتبعوا ما أنزل :"، وقال تعالى]16"[ولكم في القصاص حیاة یا أولي الألباب لعلكم تتقون:"وقال تعالى

وأمرھم شورى بینھم :"، وقال تعالى]82"[أولیاء قلیلا ما تذكرونإلیكم من ربكم ولا تتبعوا من دونھ 

.، وغیر ذلك من الآیات]83"[ومما رزقناھم ینفقون

مالكة سلطة التنفیذ -أي الأمة-فكلھا تقرر مسؤولیة الأمة عن تنفیذ الأحكام، ومن ثم فھي

الجماعیة فإنھ ینبغي أن بمقتضى ھذا التكلیف، لكن لما كان من العسیر أن تباشر ھذه السلطة بصفتھا

تختار منھا من یقوم بھذا التكلیف وینوب عنھا، ومسؤولیة الاختیار تقع على عاتق الجمیع ممن لدیھ 

القدرة والصلاحیة لھ، ویستوي فیھ الرجل والمرأة، إذ الخطاب الشرعي ورد مطلقا، فلا یجوز تقییده 

.4ج 316إلى 314ص ] 36[إلا بدلیل

واردة في البیعة وردت بصیغة العموم الشامل للذكر والأنثى، ومن ذلك ما بل إن الأحادیث ال

.رواه الإمام مسلم من حدیث

والواقع أن الحقوق السیاسیة في مجملھا تعد التطبیق العملي لمبدأ الشورى الذي ھو منبع سلطة 

رھم، ولینصحوا لھ، الحكم، وأساس مزاولة مھامھ، فالحاكم المبایع یعود إلى الأمة وإلى ممثلیھ لیستشی

ولیساھموا معھ في تحمل الأمانة المنوطة بھ في رئاسة الأمة وتحقیق صالحھا العام والفردي، إذ ھو 

.أمین على كل ذلك

من حق : "على أن) أ(فقرة 11وقد نص البیان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام في المادة 

شؤون تتصل بالمصلحة العامة للجماعة، وعلیھ أن كل فرد في الأمة أن یعلم بما یجري في حیاتھا من 

وكل ] 83"[وأمرھم شورى بینھم: "یسھم فیھا بقدر ما تتیح لھ قدراتھ ومواھبھ، إعمالا لمبدأ الشورى

فرد في الأمة أھل لتولي المناصب، والوظائف العامة، متى توفرت فیھ شرائطھا الشرعیة، ولا تسقط 
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المسلمون تتكافأ دماؤھم، وھم ید على من : "ار عنصري أو طبقيھذه الأھلیة، أو تنقص تحت أي اعتب

.و ما بعدھا231ص ] 85"[سواھم، ویسعى بذمتھم أدناھم

الاستثناء الوارد على ھذا الأصل2.3. 2.2.1.1

إذا تقرر ھذا الأصل في نظر التشریع الإسلامي وفقا لما تدل علیھ نصوصھ، فإنھ یطبق في كل 

الحالات المستثناة، والتي یفرق فیھا بین الرجل والمرأة، ولا یتساویا في الحقوق حال إلا في بعض 

.السیاسیة

ومبني ھذا الاستثناء الدلیل الشرعي الذي یمنع المرأة من ممارسة بعض الحقوق السیاسیة 

لمعنى خاص بھا، تفترق فیھ عن الرجل، ومن ذلك مثلا منعھا من تولي منصب الخلافة، ومنعھا من 

ي عضویة السلطة التشریعیة على قول البعض، وغیر ذلك من الحقوق التي نبینھا في الدراسة تول

.التطبیقیة

وھذا الاستثناء لا یخل بمبدأ المساواة السابق، ذلك أنھ وإن تقرر أن المرأة مساویة للرجل في 

مال واحدة، فتقسیم التكالیف والقیمة والكرامة، إلا أن ھذا لا یعني بالضرورة أن یقوم كل منھما بأع

الوظائف وتنوع الأدوار إنما یتم على أساس عضوي قد تختلف فیھ المرأة عن الرجل، وھذا التنوع 

العضوي واقع تفرضھ طبیعة الخلقة التي خلق علیھا كل منھما، وقد أثبت العلم الحدیث فروقا كثیرة 

الفروق بینھما، أن یمنع أحدھما ، وعلى ھذا فلیس ھناك ما یمنع، وفقا لھذه]85[بین الذكر والأنثى

من مھمة لا یقدر علیھا ویقدر علیھا الآخر، فتقسیم الوظائف وتوزیعھا على أساس عضوي لا یخل 

بین التمیز، الذي ھو إخلال بمبدأ المساواة، وبین -على حد تعبیر البعض-بالمساواة، بل یجب التفرقة

.107، ص 106ص ] 70[توزیع العمال أو التصنیف

یعترض على ھذا بان إدارة الحكم في التشریع الإسلامي ھي من قبیل السیاسات وقد

والإجراءات الإداریة الخاضعة للتغییر والتبدیل من خلال الاجتھاد، ولھذا فإن أسلوب الحكم لیس لھ 

صورة محددة ھو معلوم، كما أن الحقوق السیاسیة عرفت تطورا كبیرا في ممارستھا لم یكن لھا من 

قد شھد العصر الحاضر نھضة كبیرة في حضور المرأة في المجتمع وقیامھا بدور فعال في قبل، و

نواح متعددة، فكان ینبغي أن یكون ھذا التطور بھ أثر أیضا في تغییر الأحكام التي تعدل من مركز 

.المرأة في إطار ممارسة الحقوق السیاسیة، وأن تنال منھا ما كانت محرومة منھ
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ھذا الاعتراض بالقواعد العامة في تفسیر النصوص التي استمد منھا الحق ویمكن الجواب عن

السیاسي وغیره، فإذا كانت النصوص تمنح ھذا الحق سواء بصورة جزئیة أو كلیة وقفنا عند ما یدل 

علیھ النص ویقتضي بھ، وإذا كانت النصوص تمنع منھ بصورة جزئیة أو كلیة وجب أیضا الوقوف 

نص، ولا عبرة بالواقع ، سواء كان مانعا من حقوق أو مانحا إیاھا، إذ الشرع عند ما یقتضي بھ ال

یقضي على الواقع ولا یقضي الواقع علیھ، وھذا كلھ نابع من المنطق العقدي لدى المسلمین إذ یجب 

الإیمان الكامل بصلاحیة الشریعة أو خطاب الله تعالى، لكل زمان ومكان، وإنھا رحمة للعالمین، وقد 

، أنھا ما جاءت إلا لجلب 2ج 6ص ] 7[بالاستقراء التام، كما حققھ الإمام الشاطبي وغیرهثبت 

.المصالح للخلق في الدنیا والآخرة، ودرء المفاسد عنھم في الدارین

ن النصوص الشرعیة عندما تمنح حقا للإنسان أو تمنعھ منھ فإنما كان لجلب إوعلى ھذا ف

.عنھ، والله لطیف بعباده وھو بكل شيء علیمالمصلحة لھ ودفع المفسدة والمضار 

ھذا بالإضافة إلى أن النصوص وإن سوت بین الرجل والمرأة في كثیر من التكالیف الشرعیة، 

إلا أنھا أیضا فرقت بینھما في ھذا الخصوص، وذلك فیما تختلف فیھ المرأة عن الرجل من حیث 

زم زوجھا النفقة علیھا لالحیض والنفاس، وأطبیعة الأنوثة، فقد أسقط الشرع عنھا الصلاة في زمن 

ولو كانت قادرة على الإنفاق على نفسھا، ولم یلزمھا بذلك، فكل ذلك یدل على أن مسلك الشارع ھو 

ومع ھذا كلھ فمنعھا من ممارسة . المساواة بین الرجل والمرأة إلا في أمور تقتضي التفرقة بینھما

.مبنیا على الھوى والتشھي، وإنما مبناه النص ودلالتھبعض الحقوق السیاسیة التي للرجل لیس 

اءة ھي الأساس في التمتع بالحقوقالكف1.1.2.2.4

یعة الحقوق السیاسیة یغلب علیھا وصف التكلیف والإلزام الشرعي في علاقة بسبق القول بأن ط

ع لمعیار موضوعي الأفراد بھا، وإذا تقرر ذلك  فإن تمتع الفرد بالحق على ھذا النحو ینبغي أن یخض

یحقق المقصود من تقریر الحق، وإلا فما الفائدة من تقریر الحقوق دون إیجاد وسیلة لتحقیق ھذه 

الحقوق وتفعیلھا في المجتمع، وحتى في الجانب الذي تنحو فیھ طبیعة الحقوق السیاسیة إلى الإباحة 

والترك، فإن التمتع بالحق لا بد بل ھو مخیر بین الفعل،ة من الشارع ولیست تكلیفا للفردوأنھا منح

أن یأخذ المعیار السابق نفسھ، لأن الإباحة لا تعني خروج الإنسان بھا عن نطاق النفع، ومن مقتضى 

ذلك لزوم تحققھ، أي النفع، من ممارسة الحق السیاسي، وھذا لا یكون إلا إذا قلنا بضرورة الكفاءة 

.الشخصیة والقدرة العلمیة فیمن یمنح ھذا الحق
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مفھوم الكفاءة في ممارسة الحق السیاسي 1.4.2.2.1.1

یقصد بالكفاءة في ھذا الخصوص وجود قدرات خاصة ومھارات ممیزة لدى الفرد عند 

ممارستھ للحق السیاسي، تمكنھ من أداء ھذا العمل على الوجھ المطلوب، أو ھي صلاحیتھ للقیام بھذا 

وتقتضیھ كل الأعمال السیاسیة، وھو ما درج علیھ العمل، وھذا المعنى شرط في منصب الخلافة، 

أن :"الفقھاء المسلمون، بل نقل بعضھم الإجماع علیھ، قال المواق نقلا عن إمام الحرمین الجویني

یكون الإمام مھتدیا إلى مصالح الأمور وضبطھا، ذا نجدة في تجھیز الجیوش وسد الثغور، ذا ري 

اءة نفس، ولا خور طیعة، عن ضرب الرقاب والتنكیل مصیب في النظر للمسلمین، لا تزعزعھ ھو

.6ج 277، ص 276ص ] 86"[للمستجوبین الحدود، ویجمع ما ذكرناه، وھي مشروطة إجماعا

قال اجعلني على خزائن ارض إني حفیظ :"ویستدل على لزوم تكلیف الكفء بقولھ تعالى

: ثم قال9ج 214ص ] 88".[أمرهغني حفیظ لما ولیت، علیم ب:"قال القرطبي في معناھا] 87"[علیم

: وقال أیضا. 9ج 215ص ] 88"[ودلت الآیة على جواز أن یخطب الإنسان عملا یكون لھ أھلا"

لو علم إنسان من نفسھ أنھ یقوم بالحق في القضاء أو الحسبة، ولم یكن ھناك من یصلح ولا یقوم "

فاتھ التي یستحقھا بھ من العلم مقامھ، لتعین ذلك علیھ ووجب أن یتولاھا، ویسأل ذلك، ویخبر بص

.9ج 215ص ] 88"[والكفایة وغیر ذلك

ھذا بالإضافة إلى أن مقصود التشریع ھو حصول المصلحة على وجھھا المتفق معھ، وھو لا 

یكون إلا بقیام الأكفاء بالأمر المرتب لھا، ولھذا لم یسقط فرض الكفایة بفعل غیر المكلف على الأصح 

، ولعل ھذا راجع إلى أن المصلحة المقصودة 1ج 200ص ] 47[كر الزركشي عند الشافعیة، كما ذ

شرعا لا تتحقق بفعل المكلفین، والمكلفون ھم الأكفاء في نظر الشرع للقیام بھذا الأمر، ولھذا كلفوا 

.بھ، ولو كان یسقط بفعل غیرھم لما كان ھناك وجھ في تكلیفھم بھ، فتكلیفھم بھ مقصود شرعي

ء على شرط الكفاءة وما یؤدي إلیھا في أكثر من موضع، ومن ذلك ما قالھ وقد نص الفقھا

أعلم انھ یجب أن یقدم في كل ولایة من ھو أقوم بمصالحھا على من ھو دونھ، فیقدم في :"القرافي

ولایة الحروب من ھو أعرف بمكائد الحروب وسیاسة الجیوش والصولة على العداء والھیبة علیھم، 

ص ] 8"[ن ھو اعرف بالأحكام الشرعیة وأشد تفطنا لحجاج الخصوص وخدعھمویقدم في القضاء م

ویقدم في ولایة القضاء الأعلم الأروع الأكفأ، فإن كان : "، وما قالھ ابن تیمیة2ج 274، 273

احدھما أعلم والآخر أروع فدم فیما قد یظھر حكمھ، ویخاف فیھ الھوى، الأروع، وفیما یدق حكمھ 

.19ص ] 89"[الأعلمویخاف فیھ الاشتباه
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والذي ینظر في تحوط الفقھاء في الشروط المشترطة فیمن یتولى الإمامة العظمى ومنصب 

القضاء والوزارة، یلحظ أن كل ھذه الشروط تؤدي إلى ھذا العنصر، وأن الغرض لیس تولیة أي أحد 

بھذا المنصب، وھذا كلھ في ھذه المناصب، بل تولیھ من لھ مكنة وقدرة في القیام بالمھام المناطة إلیھ

لتحقیق الھادف العامة العظمى من إقامة العدل ومنع الظلم وإعطاء كل ذب حق حقھ، وقضاء حوائج 

فإذا : "الناس، وغیر ذلك، وھذه المعاني الكبیرة لا یمكن إیجادھا إلا بتولیھ ذوي الكفاءة الأمناء، وعلیھ

الكفاءة الأمناء تحقق العدل وحفظت الحقوق، كانت أجھزة الدولة جمیعا تتكون من مجموعة من ذوي 

ومنع الظلم، وحصل الأمن، وجفت منابع البغي والطمع والضرر، فیتعلق الناس بدولتھم، ویزید 

].90"[ولائھم لھا

الرسول صلى ةلسیاسي على ھذا الأساس، فبعد وفاي في خصوص العمل الموسار التطبیق الع

ینة بني ساعدة، وسار إلیھم المھاجرون كما یقول ابن الله علیھ و سلم اجتمع الأنصار في سف

، واجتمعوا لاختیار خلیفة لرسول الله صلى الله علیھ و سلم، وكانت عنصر 61ص ] 91[العربي

من -المھاجرون والأنصار-الكفاءة في الذي یقوم لھذا المنصب ھو المھیمن، وذلك فیما ذكره الفریقان

] 91[،3ج 270ص ] 93[، 2ج 269ص ] 92[بالخلافةأوصاف لھما وان كل فریق منھما أحق

، وكان الأساس في ذلك ھو الرجوع إلى المبادئ والقواعد العامة التي فھموھا من دلالات 61ص 

النصوص، ومن معایشتھم لرسول الله صلى الله علیھ و سلم فترة طویلة من الزمن، ولھذا أسندت 

وظل ھذا ھو . 225ص ] 60[الصدیق رضي الله عنھمالخلافة إلى أفضل القوم وھو سیدنا أبو بكر 

226ص ] 60[المعیار في تولي الخلافة فیما استقبل من الأیام، لا سیما في عصر الخلفاء الراشدین 

.254إلى ص 248ص

عنصر الكفاءة وحقوق المرأة السیاسیة2.4.2.2.1.1

و الذي یمارس الحق السیاسي ما سبق من تقریر لزوم الكفاءة فیمن یتولى المناصب السیاسیة، أ

على وجھ العموم، لا تفترق فیھ المرأة عن الرجل، فكل الحقوق الممنوحة لھا بالشرع في إطار العمل 

السیاسي یلزم فیھا أن تكون المرأة عندھا من الكفاءة ما یجعلھا قادرة على أداء المھام الموكولة إلیھا، 

العمل السیاسي في صوره المختلفة، لتنافي ذلك مع وإذا لم توجد الكفاءة فلا یثبت لھا ممارسة 

المقصود الشرعي من تحصیل المصالح العلیا للمجتمع بناء على تقریر الحقوق للناس، فممارسة الحق 

مرتبطة بتحقیق مقصود الشارع منھ، وإذا كانت الممارسة، مع تخلف الكفاءة، تؤدي إلى خلاف ھذا 

لرفع الأضرار، لا إلى تقریرھا في الواقع، فقد روى الإمام المقصود لم تجز بحال، لأن الشرع أتي
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لا ضرر ولا :"قال) ص(مالك وغیره من حدیث عمرو بن یحي المازني عن أبیھ أن رسول الله 

.6ج 69ص ] 96[، 2ج 66ص ] 95[،2ج 745ص ] 94"[ضرار

من لزوم 14ص ] 98[، 2ص ] 97[ن ما ذھبت إلیھ المؤتمرات الدولیةإوعلى ھذا الأساس ف

تخصیص نسب معینة للمرأة في مجال الحقوق السیاسیة وغیرھا، دون ربط ذلك بعنصر الكفاءة یكون 

محل نظر، إذ لیس المھم ھو إیجاد الممارسة للعمل السیاسي من المرأة على أي نحو، بل الھم ھو 

ا یھدر ھذه وجود الممارسة الصحیحة للعمل السیاسي وتوظیفھا بما یحقق مصالح المجتمع، لا بم

.المصالح ویھدمھا

والواقع أن ھذا النظر لم یؤد إلى صالح المرأة، بل مع الجھد الكبیر المبذول من قبل ھذه 

المؤتمرات، فقد لوحظ أن دور المرأة في ممارسة العمل السیاسي مازال ضئیلا، بالمقارنة بممارسة 

، ]100[لى نسبة ھذه المشاركة، وقد انعكس ذلك ع111ص ] 95[، كما أكدتھ دراسات عدیدةلالرج

م إلى أن النساء في عمر 2000ففي إندونیسیا، وھي إحدى البلاد الإسلامیة، یشیر إحصاء عام 

ملیون نسمة اللذین لھم 234من عدد السكان البالغ %51الواحد وعشرین عاما فأكثر یشكلن نسبة 

للاتي لھن حق التصویت، بما یفرض حق التصویت، ومع ھذه النسبة الكبیرة لعدد النساء المشاركات ا

وصول أكبر عدد من النساء إلى مجلس الشورى، كان المفترض أن یكون عدد النساء المتوقع 

م إلا نسبة 2004وصولھن إلى المجلس یفوق عدد الرجال، ومع ھذا كلھ لم تحقق المرأة في انتخابات 

.17ص ] 101[بھذا المجلس 550مقعدا من بین 64وحصلت المرأة على 11.8%

وفي مصر ذكرت دراسة أن التعیین للمرأة في مجلس الشورى ھو الحل، وخلصت الدراسة 

، وحتى الآن، تمثیل خمس 1980مجلس الشورى شھد منذ أولى دورات انعقاده عام :"إلى أن

وأربعین سیدة لیس من بینھن سوى سیدتین فقط جاءتا عن طریق الانتخاب، واللتان استمرتا بعضویة 

، وھو التاریخ الذي لم یتم بعده أي حضور لسیدة 1989رى لثلاث دورات متتالیة حتى عام الشو

منتخبة، حتى أصبح التعیین ھو الحل لضمان تمثیل المرأة بالشورى، والذي شھد أعلى معدلاتھ خلال 

.182ص ] 99[،]102)[م2007/ 2004(دورة الانعقاد الحالیة 

فر عنصر الكفاءة لدیھا بقدر ن في تومكمقارنتھا بالرجل لا یال للمرأة بوھكذا نجد أن الدور الفع

ن في فرضھا على العمل السیاسي، سواء بالتعیین في المناصب السیاسیة في المجالس مكما ی

التشریعیة أو مجالس الشورى، أو عن طریق فرضھا بنظام الكوتا من خلال القوائم الحزبیة في 

.الانتخابات لھذین المجلسین
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أن ھذا یؤدي إلى دور حقیقي للمرأة في العمل السیاسي، والذي یمكن أن یؤدي إلى ولا نرى 

ھذا الدور ھو تمتعھا بالكفاءة اللازمة لممارسة ھذا العمل، مع تقیدھا بالحقوق الممنوحة لھا من 

منظور دینھا، وھذا یحدث قبولا في المجتمع لھا، إذ إن التقید بالتشریع مع وجود عنصر الكفاءة 

أة یجعل المجتمع الواعي یقبل ھذه الممارسة على أنھا جزء من التشریع الذي یحكمھ ولا یتناقض للمر

.معھ، ومن ثم فرفضھا ھو رفض لقواعد ھذا التشریع

ھذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى لابد من بذل كثیر من الجھود للارتقاء بالمرأة في البلدان 

في إطار التشریع الإسلامي، وبذل الجھد للارتقاء بالمجتمع العربیة من الناحیة التعلیمیة والاجتماعیة

نفسھ بجمیع أفراده بما یتیح وجود رأي عام قوي یكون الأساس في تقدم العمل السیاسي لیس على 

مستوى حقوق المرأة فقط، بل على مستوى حقوق الرجل أیضا، ولا ریب أن المجتمعات العربیة 

ر، بما انعكس على الواقع في ضرورة البحث عن دور المرأة والإسلامیة قصرت كثیرا في ھذا الم

في مجال حقوقھا، ولو كان مصدره ثقافة تغایر الثقافة التي تنتمي إلیھا، والتي تنبثق منھا شخصیتھا 

وھویتھا، ومن ثم نخشى من استخدام المصطلحات العربیة لفظا الغربیة معنى، على حد تعبیر بعض 

].103[الباحثین

بذل الكثیر من الجھود لترقیة المرأة المسلمة، وتمكینھا من المعرفة القانونیة وھذا یعني

بحقوقھا، وتدریبھا على الریادة والقیادة مثلھا مثل الرجل في المجالات التي تجیدھا، ومع ھذا فیمكن 

زیدون عن القول بناء على الواقع المشاھد أن الذین تتوفر لدیھم القدرة على القیادة في المجتمعات لا ی

اثنین ونصف في المائة تقریبا في كل عصر وفي كل امة، بدلیل أن الصحابة الكرام، مع كثرة 

فقد كان عدد المسلمین في غزوة تبوك آخر غزوات النبي صلى الله علیھ وسلم مائة ألف -عددھم

تلفة ومع ھذا فإن الذي یمكن أن یقود الأمة فیھم في المجالات المخ-163ص ] 42[وعشرة آلاف

.وفي كافة مناحي الحیاة لا یزید عن النسبة التي سبق ذكرھا

ولعل ھذا ما یفسر عدم وجود نساء كثیرات في موقع القیادة على مر العصور، واللاتي تبوأن 

ھذا الموقع لا یمثلن نسبة كبیرة، وحتى في وقتنا الحاضر في الدول التي أعطت للمرأة الحریة الكاملة 

س كل السبل في تولي المناصب السیاسیة، فمع الجھد الكبیر في إقناع المجتمعات بدور المرأة وتكری

لوضعھا ولو بطریق الجبر على المجتمعات أحیانا، إلا أن ذلك لم یؤد إلى ارتفاع نسبة النساء القادة 

. اللاتي یمكن أن یكن أكثر عطاء من الرجال

وعلى كل حال فمن كان لدیھا الاستعداد للقیادة فلا بد من تدریبھا تدریبا دقیقا قائم على أسس 

لمسموح بھ شرعا، وبالضوابط الشرعیة لعمل المرأة، فالأزمة الحقیقیة لا علمیة، وذلك في النطاق ا
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تكمن في مجرد تقریر الحقوق في المجتمع، وإنما في فصل تلك الحقوق عن المبادئ الأخلاقیة والقیم 

.الدینیة

وقد لاحظ احد الباحثین المھمین الذین جمعوا ما بین الفكر الأوربي في تعلیماتھ العلمانیة التي 

تؤمن بفصل الدین عن الدولة، وبین القیم الإسلامیة التي انغرست في نفسھ وأعماقھ، وھو الفقیھ 

روجیھ جارودي، لاحظ في دراسة قدمھا إلى ندوة الیونسكو بعنوان أزمة الدولة المعاصرة، أن أحد 

ام أن أھم أسباب ھذه الأزمة ھو ھذا الفصل الذي رتب سلوكا عدوانیا، فقد لوحظ من خلال الأرق

بلغ ستمائة بلیون دولار أمریكي، بزیادة مقدارھا تسعة في المائة عما 1982الإنفاق على التسلح عام 

، كما لوحظ أیضا أن مخزون الدول من المتفجرات یساوي أربعة 1981أنفق على الغرض نفسھ عام 

متوسطھ تسعة أطنان لكل إنسان حي على الأرض، وإلى أن الإنفاق على كل جندي في العالم یبلغ 

عشر ألفا وثلاثمائة دولار في السنة، بینما لا یزید متوسط الإنفاق على كل طالب عن ثلاثمائة وثمانین 

].  104[دولارا سنویا

وھذا بلا ریب خلل في الوصول إلى المجتمع المأمول الذي تقرر فیھ الحقوق وتطبق على نحو 

الاھتمام بالناحیة العلمیة والإنفاق علیھا بدلا من أمثل بما یحقق المصلحة للمجموع، وكان الأولى ھو 

توجیھ ھذا الكم الھائل من الموال على النفقات العسكریة، وبالتعلیم وحده یمكن أن ترتقي الأمم 

وتصان الحقوق، إذ ما الفائدة من تقریر حق في مجتمع ما وأھلھ یئنون تحت وطأة الحرب والفقر 

.والجوع، والحرمان
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الحقوق السیاسیة للمرأةرصو1.2

یبدو أن الفقھاء متفقون على مشروعیة قیام المرأة بمھمات إنسانیة، اجتماعیة واقتصادیة،ولكن 

مجال العمل السیاسي ھو الذي یدور حولھ الجدل، فقد اختلف الفقھ بین منكر للحقوق السیاسیة للمرأة، 

.جتمع الحدیث بعد لمزاولة المرأة لتلك الحقوقوفریق آخر یرى عكس ذلك مع قولھ بعدم تھیأ الم

وعلیھ سنتناول بالدراسة ھذه الآراء الفقھیة بالتفصیل وتبیان الأدلة التي استند علیھا كل فریق و 

.مناقشتھا

الوظائف العلیا في الدولة1.2.1

لمؤھلات معینة تطلبھا ایقصد بالوظیفة العامة ھنا تلك السلطة الشرعیة التي تعطى لشخص ما 

. القانون الإسلامي فیھ في خصوص إدارة شؤون الدولة، و یطلق علیھا الفقھاء الولایة العامة

والمقصود بھا في صدد الحقوق السیاسیة تلك التي تخول صاحبھا حق إصدار القرار الذي یحقق 

ال السیاسیة التي تتصل مصلحة المجموع فیما لا نص فیھ، وھذا المعني ینطبق على جملة من الأعم

:بعملیة إصدار القرار، وھي

.رئاسة الدولة و ما یلحق بھا من سلطات تنفیذیة كالوزارات-

.السلطة القضائیة-

. السلطة التشریعیة-

وھذه الولایات مخولة بإصدار القرار الملزم فیما لا نص فیھ بخصوصھ من الشارع، وفیما یھم الأمة 

سواء كان ذلك في صورة قرارات ترسم السیاسة العامة للدولة في الأمور الاقتصادیة، أو الإسلامیة، 

.الاجتماعیة، الداخلیة، أو الخارجیة

وأما ما فیھ نص و إن كان داخلا في نطاق السیاسة إلا أن الولایات العامة إزاءه لیس لھا إلا التنفیذ و 

.التطبیق فقط

ذه الولایات في العمل السیاسي بصفة خاصة و العمل العام ینبغي الإشارة إلى أن اختصاصات ھ

بصفة عامة في الفقھ الإسلامي لیس لھ ما یضبطھ في الشرع، و لھذا یترك إلى العرف وألفاظ عقد 
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ص ] 27[الولایة التي تحدد ما یدخل ضمنھا من العمل، كما حقق ذلك ابن القیم و غیره من العلماء

.4ج 624ص ] 105[، 348

الوظائف العامة التي لھا صلة بالعمل السیاسي، أو الولایات، فقد اختلف الفقھاء في جواز وبخصوص

:تولیة المرأة فیھا، وسنتعرض لذلك في مایلي

)رئاسة الدولة ( تولیة المرأة الإمامة العظمى 1.1.2.1

بالإمامة قبل الخوض في حكم ولایة المرأة و حقھا في تنصیبھا خلیفة، لابد من معرفة المقصود 

.العظمى، و بعد ذلك نبین حكم تولیة المرأة الخلافة

تعریف الإمامة لغة و اصطلاحا1.1.1.2.1

الإمامة لغة1.1.1.1.2.1

الرئاسة، أو الخلافة، : ، و الإمامة12ج 24ص ] 5[تقدمھم، و ھي الإمامة: أمّ القوم، و أمّ بھم

. 1ج 27ص ] 107[و منصب الإمام ، أو ریاسة المسلمین88ص ] 106[وھي الإمامة الكبرى

. كل من ائتمّ بھ قوم كانوا على الصراط المستقیم، أو كانوا ضالین: والإمام

مّ (معنى قولھم : و قال أبو بكر ُ : رئیسا، كقولك) إمام(القوم، أي یتقدمھم،أخُذ من الإمام، یقال فلان ) یؤ

.12ج 24ص ] 5[إمام المسلمین 

88ص ]106...[و ما جرى مجراهالخلیفة،: وإمام المسلمین

وقد أطلقت ."عامة في الدین و الدنیا  جمیعا الإمام، ھو الذي لھ الریاسة ال:" وفي التعریفات للجرجاني

وھذه ثلاث كلمات .یفة، و الإمام، و أمیر المؤمنینالخل: على رئیس الدولة الإسلامیة ثلاثة ألقاب ھي

و الدنیا و قد عرف الشیخ الإسلامیة الجامعة لمصالح الدینمعناھا واحد، و ھو رئاسة الحكومة 

ھي الریاسة العظمى، و الولایة العامة الجامعة القائمة بحراسة الدین و :" الكتاني ھذه الألقاب بقولھ

الخلیفة، لأنھ خلیفة رسول الله صلى الله علیھ و سلم، و الإمام، لان الإمامة : الدنیا، و القائم بھا یسمى

بة في عھد رسول الله صلى الله علیھ و سلم، و الخلفاء الراشدین لازمة لھ لا یقوم بھا غیره إلا و الخط

بطریق النیابة عنھ كالقضاء، و الحكومة، و یسمى أیضا أمیر المؤمنین، و ھو الوالي الأعظم، لا والي 

. 185ص ] 108"[فوقھ، و لا یشاركھ من مقامھ غیره 
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االإمامة اصطلاح1.1.1.2.12.

: وردت عدة تعریفات اصطلاحیة للإمامة العظمى أو الخلافة نورد منھا مایلي

ھي حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح :" عرفھا ابن خلدون بقولھ* 

ار، و الخلافة ھي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحھم  الدنیویة ودفع المضّ

فھي في الحقیقة خلافة عن صاحب :" ، ثم فسر ھذا التعریف بقولھ"جعة إلیھاالأخرویة و الدنیویة الرا

.185ص ] 109"[الشرع في حراسة الدین و سیاسة الدنیا بھ

الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدین و سیاسة :" و عرفھا الإمام الماوردي بقولھ* 

.89ص ] 110" [الدنیا

ا  ّ سیاسة الإمام في رعایتھ المصالح العامة للدولة و الرعیة إلى أحكام كلى التعریفین السابقین رد

الشرع والدین، فضلا عن أنھما أقاما رئیس الدولة الإسلامیة نائبا عن النبي صلى الله علیھ و سلم، في 

سیاسة الدنیا بالدین، و لذلك یقع على عاتقھ حراسة الدین، و حفظھ في أصولھ المستقرة، و یزید 

اوردي انھ قد بین بجلاء الوظیفة من إقامة الإمامة العظمى و ھي إقامة الدین من وظائف تعریف الم

.101ص 100ص ] 111[الإمام الأولى الداخلة في اختصاصات نظره الدینیة 

وتعریف الماوردي، ھو الذي یرتضیھ منطق الشرع لكونھ أتى دقیقا في معناه، و شاملا لمضمونھ، و 

أن الإمامة للخلافة عن :" ھو یشمل كما قال الدكتور محمد ضیاء الدین الریس، ثلاثة عناصر ھي

. النبوة

. إن موضوع ھذه الخلافة حراسة الدین أولا، ثم سیاسة الدنیا

ویلاحظ أن النص على العنصر الأخیر كان في الدلالة على أن الماوردي، كان یرى أن مما یدخل في 

. صمیم اختصاصات النبوة سیاسة الدنیا، و لذا وجب أن یخلف الرسول في ھذا الأمر

و مما ینطوي تحت ھذه ... یفید أن وظیفة الإمام حراستھ و حمایتھ و الذب عنھ" حراسة الدین" و قولھ

.لحراسة أن یدل الإمام بتصرفاتھ و إعمالھ انھ حافظ للدین، مراع لأوامرها

و عموم ھذا التعریف یدل على أن الإمامة لیست حقا شخصیا أو امتیازا الفرد أو فئة، و لكنھا وظیفة 

ص ] 112"[تؤدى، فالعبرة فیھا أداء تلك الوظائف التي نص علیھا لا بوجود شخص أو أشخاص

117 ،118  .
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فالخلافة الإسلامیة ھي القوة الفعالة في صیانة المسلمین، :" و یقول الأستاذ باقر شریف القرشي*  

والحفاظ على كیانھم و أصالتھم، و ھي التي تھیئ البیئة الصالحة التي یعیش فیھا المسلم، أن الحیاة 

ین، و أحكام الإسلامیة لا یمكن أن تزدھر من دون حاكم شرعي یقیم بین المسلمین معالم الد

. 89ص ] 113"[الشریعة

)رئاسة الدولة ( حكم تولي المرأة الإمامة العظمى 2.1.1.2.1

لعل الحدیث عن حكم تنصیب المرأة للإمامة العظمى و ھو ما یصطلح علیھ في الوقت 

الجدل و كثر المناظرة ، و ذھب الكثیر من العلماء القدماء منھم وفیھالحاضر رئاسة الدولة، یكثر

المعاصرین إلى منع تولي المرأة ھذا الحق، و ھذا القول ھو ما ذھب إلیھ الجمھور، و ذھب آخرون 

. إلى جواز ذلك و ھم قلة، و سنعرض رأي كل فریق منھم

أما عن سبب الخلاف، فیرجع إلى اختلاف العلماء في عمومیة الآثار الواردة في منع المرأة الولایة، 

. إلى المنع، و من لم یقل بالعموم لم یقل بالمنعفمن قال بعموم الآثار ذھب 

الفریق الأول1.2.1.1.2.1

وھو الفریق الذي ذھب إلى جواز تولي المرأة الإمامة العظمى، و ذھب إلى ھذا الرأي فرقة 

أن شبیبا ن مع أتباعھ أجاز إمامة المرأة منھم، إذ قامت :" من الشبیبة من الخوارج، قال البغدادي

رجت على مخالفیھم، و زعموا أن غزالة أم شبیب كانت إمامة بعد قتل شبیب إلى أن بأمورھم، وخ

] 111"[قتلت، و استدلوا على ذلك بان شبیبا لما دخل الكوفة أقام أمھ عل منبر الكوفة حتى خطبت

.125، 124ص 

: قد أید جملة من العلماء المعاصرین جواز تولي المرأة لرئاسة الدولة و نورد منھم مایلي

، حیث قال في حجة عدم "نظام الحكم في الشریعة و التاریخ الإسلامي" ظافر القاسمي، في مؤلفھ*  

جواز إمامة المرأة في الصلاة، و أن  عدم جواز إمامتھا في لصلاة أولى، لان من واجبات الخلیفة أن 

صلاة عمل دیني خالص إن ال:" یؤم المسلمین في الصلاة و بالتالي عدم جواز تولیتھا الإمامة العظمى

بینما الإمامة عمل دیني سیاسي و الفارق بینھما واضح، و ما یمنع احدھما لا یصح أن یكون دلیلا 

.342ص ] 114"[على منع الآخر
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أي تولي المرأة رئاسة الدولة شأنھا . أرى أن تترك ھذه المسالة :" قال الدكتور عبد الحمید متولي* 

حكم لیوضع لھا الحل طبقا لما تملیھ ظروف البیئة الاجتماعیة، و شأن غیرھا من جزئیات أنظمة ال

اتجاه الرأي العام، و مقتضیات الصالح العام في كل مكان و كل زمان، و ألا نقیم من الدین أو أحكام 

ص ] 111"[الشریعة عقبة أو عائقا في سبیل الحل الذي تملیھ ظروف البیئة مما یتطلبھ صالح الأمة 

126 .

لا تختار المرأة ابتداء لرئاسة الدولة، أما إذا انفردت امرأة :" دكتور فؤاد عبد المنعم احمدقال ال* 

لاستعداد خاص فیھا، و لھبة منحھا الله إیاھا لھذا العمل، فانھ یصبح واجبا علیھا تجبر على 

.126ص ] 115"[أدائھ

معنى إذا صارت رئیسا للدولة ویذھب رأي إلى جواز تولي المرأة منصب الرئاسة في حالة التغلب ب* 

ص ] 1[بالقوة و الغلبة جازت إمامتھا حقنا للدماء، باعتبار الخلافة ضرورة و تزال عند الاستطاعة

.113ص ] 100[، 73

لا المرأة إذا كانت سلطانا فأمرت رجلا صالحا للإمامة، و صلى :" و یقول زین العابدین قاسم* 

. 73ص ] 1" [سلطانا أو قاضیا أو إمام، فتصح إمامتھابالناس الجمعة، جاز، لان المرأة تصلح

المرأة رئاسة الدولةأسباب و دواعي جواز تولي 1.1.2.1.1.2.1

:وتتلخص ھذه الدواعي بالأمرین التالیین

. أن الشرع لم یفرق بین الرجل و المرأة في الحق السیاسي: أولا

أن مشكلة الحقوق السیاسیة للمرأة لیست دینیة، أو فقھیة، أو قانونیة إنما ھي مشكلة اجتماعیة : ثانیا

. سیاسیة، إذ لیس ھناك حكم من الأحكام الشرعیة یحرم منح المرأة تلك الحقوق

وا علیھاالأدلة التي استند2.1.2.1.1.2.1

الدلیل الأول1.2.11.2.1.2.1.

ة یا :" قال الله تعالى ّ أیھا الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتّى تشھدون، قالوا نحن أولوا قو

ّ الملوك إذا دخلوا قریة أفسدوھا و جعلوا  وأولوا بأس شدید ة الأمر إلیك فانظري ماذا تأمرین، قالت إن

ة أھلھا أذلةّ و كذلك یفعلون ّ ].116"[أعز
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دارتھ على أساس الشورى كما یبدو من خلال الآیة حیث یوجد من النساء من تحملت أعباء الملك و إ

.الكریمة

فللمرأة من حصافة الرأي و سبر غور النفوس، و عدم الاعتداد بما یبدیھ الأتباع و الأشیاع، من 

إظھار الاعتداد بنفوسھم و قوتھم، و عدم الاكتراث بغیرھم، و إدراكھا أن ھذا الموقف عرف من 

ء ما یدركون من رغباتھم، غیر مقدرین الحقائق، و لا مخلصین المروجین للمتبوعین سیرا ورا

ص ] 115[النصح و الإرشاد، و أن ھذا یدل على أن المرأة تستطیع أن تدبر الملك و تحسن السیاسیة

198 ،199.

:وقد تم الرد على ھذا الاستدلال بمایلي

یات مكیة، القصد منھا التوحید لا أن ھذه الآیات لیست دلیلا على منح المرأة الحقوق السیاسیة، لأنھا آ

التشریع، إضافة إلى تثبیت النبي صلى الله علیھ و سلم بان حل الأمم السابقة مع أنبیائھم كحالھ، 

.230، 229ص ] 115[السیاسیة

و حتى لو :" د الحمید إسماعیل الأنصاري في مؤلفھ الشورى و أثرھا في الدیمقراطیةقال الدكتور عب

.311ص ] 117"[سلم بأنھ تشریع، فھو تشریع من قبلنا، و لیس لنا إلا بدلیل، و لا دلیل على ذلك

:وعموم آیات الخلافة

ض كما استخلف الذین وعد الله الذین آمنوا منكم و عملوا الصالحات لیستخلفھم في الأر:" قال تعالى

].118"[من قبلھم

الذین إن مكناھم في الأرض أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة و أمروا بالمعروف و نھوا عن :" قال تعالى

].119"[المنكر

و المؤمنون و المؤمنات بعضھم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینھون عن المنكر :" قال تعالى

].120"[و یطیعون الله و رسولھویقیمون الصلاة و یؤتون الزكاة 

ووجھ الاستدلال أن الله تعالى وعد المؤمنین أن یمكنھم في الأرض و یعطیھم الخلافة و الحكومة 

فیھا، واشترط لذلك الإیمان و العمل الصالح، و إذا توفر ھذان الشرطان في قوم وفّى الله بوعده، ثم 

ي إقامة الصلاة و إیتاء الزكاة، و الأمر یجب علیھم أن یؤدوا واجباتھم في ھذا المجتمع و ھ
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بالمعروف و النھي عن المنكر، و ھذه الأمور كلھا یستوي فیھا الرجل و المرأة، لان المرأة مطالبة 

بالإیمان و العمل الصالح كالرجل، و علیھا مسؤولیة الإصلاح و الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر 

فرق الله تعالى بین الذكر و الأنثى في ذلك، و قد أتى بصیغة و إقامة إیتاء الزكاة كالرجل، و لم ی

الجمع المذكر للرجال والنساء تغلیبا للرجال، و لكن المراد كلا الجنسین، ثم صرح بالرجال و النساء 

مفصلا في الآیة الثالثة، وھذا دلیل على أن المرأة مساویة للرجل في الخلافة و الحكومة و أمور 

.الإصلاح

:لى ھذا الاستدلال بمایليوأجیب ع

ھذه الآیات لا تدل على شروط أھلیة الخلافة، و لم تأتي لبیان صفات أھل الإمامة، و إنما جاءت لبیان 

مبدآ الشورى في نظام الحكم الإسلامي، و أن الناس جمیعھم یشتركون في بناء ھذه الحكومة، و 

ین في القیام بالأمن و الاستقرار و إصلاح المجتمع، فھم یساعدون الإمام و الولاة و المسئول

الإصلاح، و كل فرد في المجتمع الإسلامي یقوم بما في وسعھ و ما في دائرتھ، فالرجال یأمرون 

بالمعروف و ینھون عن المنكر، و لھم مجال في ذلك، والنساء یأمرون بالمعروف و ینھون عن 

. المنكر و لھن مجال في دائرتھن

ي ھذه الآیات على عموم الرجال والنساء لان ھذا العموم یصح لو لم یأت ولا یستدل بصیغة الجمع ف

تخصیص و بیان في نصوص أخرى، و لكن جاءت نصوص من الكتاب والسنة تبین عدم جواز تولي 

.المرأة الولایة العامة، و لا یجوز الأخذ بالبعض و ترك البعض الآخر

ط أھلیة الإمامة فانھ یجوز أن یكون الإمام جاھلا ثم انھ لو لم یستدل بھذه الآیات على صفات و شرو

عاجزا، لان الآیات كما لم تفسر الذكورة والأنوثة لم تفسر أیضا العلم و الجھالة و القوة و العجز، فلذا 

.143، 142، 141ص ] 121[لا یصح الاستدلال بھذه الآیات على جواز رئاسة المرأة

الدلیل الثاني2.2.1.2.1.1.2.1

لمؤلفین من ا:" لأستاذ ظافر القاسمي بما قالھ الأستاذ محمد عزة دروزة، فقال القاسميإستدل ا

ن من حق المرأة أن تتولى في الشریعة الإسلامیة جمیع أعمال الدولة، أالمعاصرین الذین قالوا ب

أن القرآن یقرر مشاركة الرجل و المرأة في كیان الدولة و المجتمع : الأستاذ محمد عزة دروزة، قال

عدا بعض استثناءات قلیلة متصلة بخصوصیتھا الجنسیة، و یجعل لھا الحق مثلھ في . سواء بسواء 

ي والسیاسي، بمختلف أشكالھ و أنواعھ، ومن جملة ذلك الحیاة النیابیة، بما یتصل النشاط الاجتماع
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بتمثیل طبقات الشعب، ووضع النظم و القوانین، والإشراف على الشؤون العامة، و الجھود، و 

".342،343] 114"[یة، و الإصلاحیةالدعوات، و التنظیمات الوطنیة والكفاحیة، و الاجتماع

رأة المسلمة جاھلة غافلة، و أنھا لا ینبغي شغلھا في غیر بیتھا و أمومتھا، لیس بشيء القول بان المو

فالسواد الأعظم من الرجال في البلاد الإسلامیة و العربیة ھم أیضا جاھلون غافلون، و لم یقل احد انھ 

باشرة یجب أن یحرموا بسبب ذلك من حقوقھم السیاسیة و الاجتماعیة و لیست كل امرأة مرشحة لم. 

العمل و النشاط في المجال السیاسي و الاجتماعي، و إنما یترشح لذلك أفراد، كما ھو شأن الرجال، 

". مما لا یتحتم أن یكون معناه أو مؤداه انصراف النساء عن بیوتھن و أمومتھن

ھذا من قبیل المساجلة، و بقطع النظر عن الدلائل القرآنیة التي تمنح المرأة الحقوق : و نقول" 

السیاسیة والاجتماعیة و المدنیة أسوة بالرجل، و التي ینبغي أن تكون ھي القول الفصل في صدد ما 

. 115ص ] 122"[نحن بسبیل تقریره

:ستاذ ظافر القاسمي بمایليأجاب الدكتور مجید محمود أبو حجیر عن استدلال الأ

أن ما استدل بھ نقلا عن الأستاذ محمد عزة دروزة لا ینھض دلیلا شرعیا على إجازة تولي المرأة " 

:لرئاسة الدولة، و ما كان في معناھا من نحو الوزارة و رئاستھا، و ذلك لأمرین

:ي البرلمان، غیر صحیح لمایليأن إجازة رئاسة المرأة على الدولة قیاسا على جواز نیابتھا ف: احدھما

.لان حكم تولي المرأة لرئاسة الدولة منصوص علیھ بالمنع، ولا اجتھاد في معرض النص/ 1

أن إلحاق الفرع : و لان حكم نیابة المرأة في البرلمان أمر مختلف فیھ شرعا، و بعبارة أدق/ 2

، ھو "و ھو نیابة المرأة في البرلمان " س علیھعلى الأصل المقی"و ھو رئاسة المرأة للدولة " المقیس 

قیاس غیر لازم لورود النص على حكم منع المرأة من تولي رئاسة الدولة، فضلا عن أن حكم الأصل 

مختلف فیھ، و على فرض صحة نیابتھا، فان العلة " و ھو نیابة المرأة في البرلمان " المقیس علیھ 

علة الأصل غیر متعدیة لحكم الفرع لورود المنع على أي أن. غیر متحدة بین الأصل و الفرع 

.فیكون ھذا القیاس قیاسا مع الفارق، وھو فاسد. الأخیر 

أن القاسمي لم یكون موضوعیا مع نفسھ، فلم ینقل عبارة الأستاذ محمد دروزة كاملة من : الأمر الثاني

لن یفلح قوم و لو أمرھم :" یثلیس في ھذا الحد:"... ، حیث قال دروزة"الدستور القرآني " كتابھ 

نقض لما قررناه فلیس الموضوع ھو جعل المرأة متفردة في ملك أو رئاسة أو سلطان، و إنما " امرأة
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ھو إشراك المرأة في شؤون الدولة و قوانینھا، إلى جانب الرجل كممثلة لنصف المجتمع، الذي تعود 

...". تلك الشؤون والقوانین إلیھ

تاذ دروزة مع ما نقلھ القاسمي انھ في معرض إثبات نیابة المرأة في البرلمان، فواضح من كلام الأس

.134،135،136ص ] 111"[ولیس في إثبات رئاستھا على الدولة 

الواقع التاریخي : الدلیل الثالث3.2.1.2.1.1.2.1

ھي وردت في التاریخ  أكثر من حادثة تولت فیھا امرأة رئاسة القوم رئاسة فعلیة، و كانت

في جمیع الشؤون الدینیة و السیاسیة، و نستعرض بعضا من النساء اللواتي یرالمرجع الأول و الأخ

:تولین الرئاسة العامة فیمایلي

:بلقیس * 

وھي بلقیس بنت شرحبیل امرأة من الیمن، تولت حكم الیمن في زمن سیدنا سلیمان علیھ السلام، و 

كانت تعبد الشمس ھي وقومھا، و قد وردت قصتھا في سورة النمل، حیث تفقد سلیمان علیھ السلام 

السلام الطیر فلم یجد طائر الھدھد، فتوعده سلیمان، و بعد قلیل حضر الھدھد، و اخبر سلیمان علیھ

عن ملكة الیمن، و كیف وجدھا و قومھا یسجدون للشمس من دون الله، فبعثھ سلیمان برسالة یدعوھا 

.  115ص ] 110[

كمت بلاد فھي كانت امرأة ذات عقل و رأي و بصیرة و شجاعة، و كانت تعرف طرق الحكم فح

.143ص ] 121[الیمن بالنجاح، و قادت قومھا إلى الفلاح

:والجواب على ذلك

لا یصح الاستدلال بھذه الواقعة على جواز تولي المرأة الرئاسة لان ھذا عمل القوم الكافرین كانوا 

وجدتھا و قومھا یسجدون للشمس من دون : " یسجدون للشمس، قال تعالى على لسان الھدھد

].123"[الله

ثم ختم الله ھذه الواقعة بإسلام ... وھذا دلیل على أن سلیمان لم یر صحة ملكھا، بل جعلھا تطیع الله

ھذه المرأة، و لیس فیھا ما یدل على أن الله تعالى مدحھا و اثني علیھا، ولیس ھناك ما یدل لا في 

ا على ملكھا، فلذا لا یصح الكتاب و لا في السنة الصحیحة على أن سلیمان علیة الصلاة والسلام أبقاھ

.الاحتجاج بھذه الواقعة أیضا
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و لیس في الآیة ما یدل على جواز أن تكون المرأة ملكة، ولا حجة : " قال الألوسي في روح المعاني

.146، 145ص ] 121"[في عمل قوم كفرة على مثل ھذا المطلب 

سلالة أبیھا لیتولى الملك، فما كان قد كان نظام الحكم في الیمن وراثیا، فیحتمل عدم وجود رجل من 

.115ص ] 110[من قوھا إلا أن ولوھا ملكھم

: عائشة أم المؤمنین رضي الله عنھا* 

استدلوا بان السیدة عائشة رضي الله عنھا قادت معركة الجمل ضد علي رضي الله عنھ وقاتل آلاف 

یادتھا فدل على جواز قیادة من الصحابة و التابعین تحت قیادتھا، ولم یعترض احد على شرعیة ق

.145ص ] 121[المرأة

ابرز القاسمي موقف عائشة من بیعة علي، و تصرفھا بعد مقتل عثمان و قبل معركة الجمل بأنھ كان 

لم تكن رئاسة عائشة ...تصرف رئیس دولة، عفوي، لم ینقصھ غیر البیعة، لتبح إمامة بكل معانیھا

حلال و الحرام، و لا رئاسیة عوام، و إنما كانت رئاسة رضي الله عنھا رئاسة ثوار لا یدرون ال

فھذه الرئاسة التي ربما كانت عفویة لم ینقصھا غیر ...حقیقیة، مارست سلطانھا على أكابر القوم

.347، 344ص ] 114[البیعة، لتصبح إمامة بكل معانیھا

:الرد على ھذا الاستدلال

ل في أمور الخلافة، و لم تطالب بالخلافة أو البیعة لھا أو أن السیدة عائشة رضي الله عنھا لم تتدخ* 

لغیرھا، و لم تخرج محاربة أو قائدة لجیش محارب، و إنما خرجت داعیة للإصلاح بین الناس، 

وللمطالبة بدم عثمان رضي الله عنھ، و ذلك أن السیدة عائشة و من معھا من أمھات المؤمنین لما 

حج، اخبرن بقتل أمیر المؤمنین عثمان، فرجعن إلى مكة للتأكد من خرجن إلى المدینة راجعات من ال

الأحوال، ثم خرجت عائشة مع عدد من الصحابة إلى البصرة للمطالبة بدم عثمان، لأنھا كانت 

ساخطة كغیرھا من أھل عثمان و أشیاعھم على خطة التریث و المھل و عدم المبادرة بالبحث قبل كل 

ثم إن صنیع ... اص منھم، و ھذا أمر لیس من الولایة العامة في شيءشيء عن قتلة عثمان والاقتص

السیدة عائشة رضي الله عنھا لیس فیھ دلیل شرعي یصح الاستناد إلیھ، لأنھ كان عملھا و اجتھاد 

.146ص ] 121...[منھا، وعملھا لیس حجة أمام الكتاب و السنة

:  وردت عدة أحادیث بخصوص ھذه الواقعة و منھا* 
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. انھ سیكون بینك و بین عائشة أمر : " أن النبي صلى الله علیھ و سلم قال لعلي رضي الله عنھ/ 1

قال فأنا أشقاھم یا رسول الله، قال لا و لكن إذا . نعم : قال إنا ؟ قال. نعم : إنا یا رسول الله ؟ قال: قال

". كان ذلك فارددھا إلى مأمنھا 

لة على عدم رضاء النبي صلى الله علیھ و سلم بخروج عائشة فكلمة أرددھا إلى مأمنھا، فیھا دلا

.رضي الله عنھا و مقاتلتھا علي

أي ماء ھذا ؟ : قالت. لما أقبلت عائشة بلغت میاه بني عامر لیلا فنبحت علیھا الكلاب: عن قیس قال/2

راك المسلمون بل تقدمین فی: ما أظنني إلا راجعة، فقال بعض من كان معھا: ماء الحوأب قالت: قالوا

كیف : إن رسول الله صلى الله علیھ و سلم قال لھا ذات یوم: قالت. فیصلح الله عز وجل ذات بینھم

". بإحداكن تنبح علیھا كلاب الحوأب 

ستنبح علیھا، وقد نبحت . ماء بالعراق . فالنبي صلى الله علیھ و سلم قد اخبرھا أن كلاب الحوأب 

ذكرت و ھمت بالرجوع من ذلك المكان، ولولا قول بعض الجیش الكلاب عائشة رضي الله عنھ، فت

.118، 117ص ] 110[لھا، یراك المسلمون فلعل الله یصلح بك بین الناس لما استمرت في مسیرھا

فمن الأحادیث السابقة یتبین أن موقف السیدة عائشة في واقعة الجمل كان عن اجتھاد فلم یقرھا علیھ 

ذكرت ما أنباھا بھ النبي صلى الله علیھ و سلم فندمت على خروجھا و كثیر من الصحابة، وأنھا ت

.148ص ] 121[اعترفت بخطئھا

:شجرة الدر* 

ھي من شھیرات الملكات في الإسلام وھي أم الخلیل الصالحیة، كانت سلطانة مصر خلال الفترة ما 

ھا ملكة المسلمین، وعصمة الدنیا و بین نھایة الدولة الأیوبیة و قیام دولة الممالیك البحریة، و من ألقاب

الدین، و كانت ذات إرادة و حزم، و عقل و دھاء، ملكھا الملك الصالح في أیام والده  بعد أن اعتقھا و 

.تزوجھا، و أنجبت لھ خلیلا الذي توفي في حیاة أبیھ

، وجمعت و لما مات الملك الصالح نجم الدین أیوب بن الكامل محمد بن العادل الكبیر كتمت موتھ

السلطان یأمركم أن تحلفوا لھ أن یكون الملك من بعده لولده الملك : الأمراء و أرباب السلطان، و قالت

ثم باشرت الحكم توقع عن السلطان مراسیم الدولة، و كان توران شاه . توران شاه، فأجابوھا إلى ذلك

قع الاتفاق على تولیة شجرة على سفر فلما رجع و وصل إلى المنصورة عملت على قتلھ، و لما قتل و
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الدر السلطنة، على أن یتولى الوزارة عز الدین أیبك، و كان ھذا الأخیر لا یتصرف و لا یقطع في 

.149ص ] 121[، 120ص ] 110[أمر إلا بعد اخذ موافقتھا و استشارتھا و معرفة رأیھا

:قد تم الإجابة عن ھذا الاستدلال بمایلي

س فیھ دلالة شرعیة على جواز تولي المرأة لرئاسة الدولة ابتداء عند إن تولي شجرة الدر الملك لی

لان ھذه السوابق ... الاختیار، و لا یصح القیاس على ھذه الوقائع الماضیة لأنھ لا سند شرعیا لھا

التاریخیة استثنائیة قامت لظروف خاصة و لیست مطردة على مر العصور الإسلامیة، ومع ذلك فان 

.145ص ] 111[لیس معبرا أمینا عن الواقع الشرعيالواقع التاریخي

أن حادثة تولیة شجرة الدر، إنما تحكي واقعا في بلد إسلامي، و : " قال الأستاذ مصطفى الزرقاء

لیست دلیلا شرعیا، فان كثیرا من الواقع في حیاة فئات المسلمین، ھو انحراف من الانحرافات الكثیرة 

لامیة، و النصوص الثابتة، في الكتاب و السنة التي ھي الدلیل الأحكام الإس) طریق ( عن مھیع 

.121ص ] 110"[المعتبر 

:أمیرات ملك بھو بال* 

تولت الأمیرات في الھند ملك بھو بال فترة من الزمن، و حكمن بتدبیر و بصیرة و عقل، منھن 

میلادیة 1232عام إسكندر بیكم بنت نظر محمد بن وزیر محمد خان، و تولت الحكم بعد وفاة أبیھا

ص ] 121[و بعد وفاتھا تولت بنتھا شاه جھان بیكم إمارة البلد و كانت تباشر أعمال الحكومة بنفسھا

150.

: یمكن الرد على الاستناد إلى ھذه الواقعة بمایلي

إن قصة أمیرات بھو بال لیس فیھا دلیل لأنھن تولین الحكم في حالة الاضطرار، و من وافق على 

ان مضطرا، و ذلك أن نظر محمد خان بن وزیر محمد خان حاكم بھو بال وقع في عام حكمھن ك

عھدا مع الانجلیز المستعمرین، على أن یستمر حكم بھو بال أولاده، و لا ینتقل العائلة أخرى، 1816

قة، وما دام بقي الحكم فیھم لا یتعرض لھ الانجلیز، و مقابل ذلك تساعد مملكتھ الانجلیز في ھذه المنط

و تحافظ على بعض فوائدھم فلأجل ھذا العھد انحصر الملك في ھذه العائلة، و لكن لم یوجد فیھا ذكر 

یتولى الملك فاضطروا إلى أن یولوا نساء ھذه العائلة حتى لا تخرج المملكة من أید المسلمین إلى 

.153ص ] 121[الانجلیز

فتاوىالاستناد إلى بعض ال: الدلیل الرابع4.2.1.2.1.1.2.1
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: إستدل ھذا الفریق بان بعض العلماء أفتوا في جواز ولایة المرأة و منھم

سئل عن حكم ولایة المرأة، ) احد كبار العلماء الأحناف في الھند ( محمد اشرف علي التھانوي * 

: فأجاب بان الحكم ثلاثة أقسام" لن یفلح قوم " ومعنى حدیث 

یعني یكون مستقلا في حكومتھ مختارا في نفسھ ولا یحتاج إلى :قسم یكون فیھ الحكم تاما و عاما، تام

یعني یعم جمیع الشعب و لا یختص بجماعة أو بمنطقة خاصة، مثل : موافقة حاكم اعلي، و عاما

. رئیس البلاد كلھا، مختارا مستقلا بشخصیتھ

.قسم یكون فیھ الحكم تاما و لیس بعام، كرئیس الجماعة الخاصة مستقلا في نفسھ

تاما و لا عاما، مثل الحكومات الدیمقراطیة و الجمھوریة، بحیث یعتبر لاوقسم لا یكون الحكم فیھ

.فیھا الحاكم احد أركان المشورة، و المجلس كلھ یكون حاكما

والمرأة لا یجوز أن تكون حاكمة في القسم الأول، و یجوز لھا الحكم بالقسم الثاني و الثالث، فعلى ھذا 

. المرأة حاكمة في النظام الجمھوري، و ھذا ھو معنى الحدیثیجوز أن تكون 

و كذلك أفتى الشیخ السید أبو الأعلى المودودي بجواز ولایة المرأة، حیث أفتى في انتخاب فاطمة * 

بنت جناح أخت محمد علي جناح مؤسس باكستان رئاسة دولة باكستان ضد الرئیس الجنرال محمد 

.157، 156ص ] 121[ھ لا مانع في الإسلام من ولایة المرأة، و قال أن1964أیوب خان سنة 

:الرد

یرى المانعون انھ لا یصح الاستناد إلى ھذه الفتاوى لأنھا أقوال بعض العلماء الصادرة من اجتھادھم، 

والعلم قد یخطئ و قد یصیب، و لا یحتج بأقوالھم مع وجود أدلة صحیحة من الكتاب و السنة ثم 

في ظروف خاصة، قد اشتبھ علیھم بعض الأمور، فان الشیخ التھانوي اقر بان صدرت ھذه الفتاوى 

رسول الله صلى الله علیھ و سلم منع ولایة المرأة الكاملة ،و اثبت أن الإمامة الكبرى و الحكومة 

الكاملة یشترط فیھا الذكورة، ثم اشتبھ علیھ حقیقة الحكومة الجمھوریة، فرأى أنھا لیست إمامة كبرى 

حكومة كاملة، بل تعتمد على المشاورة، ولكن الحقیقة غیر ذلك، فان الحكومات الجمھوریة و و لا

البرلمانیة رئیس الوزراء فیھا لھ الولایة التامة، وھو لیس فقط احد أركان الشورى ھو الذي یعین 

م بذلك، الوزراء و یعزلھم، و یخطط في الأمور الخارجیة و الداخلیة، و على مجلس الوزراء الالتزا

فلذا لا یقال أن ولایة رئیس ... و لا ینظر في قضیة ما في مجلس البرلمان إلا بموافقتھ، و بیده الجیش

.الوزراء أو الرئیس في النظام البرلماني لیست ولایة كاملة
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في الإسلام لیست الحكومة شخصیة، بل لابد من المشاورة، و الحدیث الوارد عن عدم فلاح 

. رأة جاء في النظام الإسلامي الذي ھو نظام الشورىقوم و لو أمرھم ام

أما فتوى المودودي، فانھ أید ترشیح المرأة فاطمة جناح لرئاسة الدولة في حالة الاضطرار لان 

المودودي كان في السجن و كان یحكم البلاد في ذلك الوقت رجل ظالم استبد بالحكم بالجبر و القوة، 

شح السیاسیون ھذه المرأة ضد الرجل الحاكم، لأنھ لم یمكنھم الاتفاق فلما جاء وقت انتخاب الرئاسة ر

.159، 158، 157ص ] 121[على رجل غیرھا

یرى عدم أھلیة المرأة لتولي الإمامة العظمى:الفریق الثاني2.2.1.1.2.1

جماع من الفقھاء المسلمین على عدم جواز تولیة المرأة الإمامة العظمى أو رئاسة إھناك 

جماع كثیر من فقھاء المسلمین، منھم ابن حزم، و ابن العربي، و عضد الدین و قد ذكر الإالدولة،

.3ج 585ص ] 126[، 3ج 482ص ] 125[، 126ص ] 124[الإیجي 

ص ] 11[و یدل على ما نقل من أقوال الفقھاء في المذاھب الإسلامیة المختلفة، فھو قول الحنفیة

ص ] 15[، و الحنابلة4ج 130ص ] 127[، و الشافعیة4ج 129ص ] 52[، و المالكیة1ج 548

ص ]130[، و الزیدیة13ج 23ص ] 129[، و الإباضیة9ج 430ص ]128[، والظاھریة92

من ن علماء السیاسة الشرعیة و ھو ما علیھ م2ج 131، 130ص ] 131[، و الإمامیة6ج 433

،و الماوردي، و سید صدیق خان 1ج 65ص ] 132[أمثال علماء الأحكام السلطانیة كالجویني

القنوجي، وعلماء العقیدة و منھم الكمال بن ھمام الحنفي، الغزالي و غیرھم، إضافة إلى علماء التفسیر 

. أمثال الألوسي ، و ابن كثیر و القرطبي، كما أیده اغلب المعاصرین

الفقھاء القدامى1.2.2.1.1.2.1

ولیة المرأة الخلافة، و نستعرض بعضا من النصوص التي وردت حیث اتفقوا على عدم جواز ت

: في ذلك

أي الولایة . و لا یجوز أن تقوم المرأة بذلك :" حیث یقول في الأحكام السلطانیة: رأي الماوردي* 

امرأة، و إن كان خبرھا للحدیث النبوي مقبولا لما تضمنھ معنى الولایات المصروفة للنساء ، لقول . 

".ما افلح قوم اسندوا أمرھم إلى امرأة " صلى الله علیھ و سلم النبي
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من طلب الرأي و ثبات العزم ما تضعف عنھ النساء، و من " أي الولایة العامة و الإمامة " ولا فیھا 

". الظھور في مباشرة الأمور ما ھو علیھن محظور

و أن اتصفت بجمیع خلال الكمال، و فلا تنعقد الإمامة لامرأة، :" حیث قال: رأي الإمام الغزالي* 

صفات الاستقلال، و كیف تترشح امرأة لمنصب الإمامة و لیس لھا منصب القضاء، و لا منصب 

". القضاء، و لا منصب الشھادة في أكثر الحكومات 

و اجمعوا على أن المرأة لا یجوز لھا أن تكون إماما و إن :" یقول: رأي الإمام الجویني في الإرشاد* 

.94، 93ص ] 110"[تلفوا في جواز كونھا قاضیة فیما تجوز بھ شھادتھا اخ

و المرأة لا تصلح للإمامة العظمى، و لا لتولیة البلدان و لھذا :" حیث قال ابن قدامة: رأي الحنابلة* 

ز لم یول النبي صلى الله علیھ و سلم و لا احد من بعده امرأة قضاء، و لا ولایة بلد فیما بلغنا، و لو جا

.11ج 183ص ] 19"[ذلك لم یخل منھ جمیع الزمان غالبا 

رأي الفقھاء المحدثین2.2.2.1.1.2.1

:من أقوال الفقھاء المعاصرین في العصر الحاضر حول خلافة المرأة مایلي

و من صفات أولي الأمر الرجولة، فقد جاء في القرآن الكریم، :" رأي الإمام أبي الأعلى المودودي* 

ما افلح قوم و لو أمرھم امرأة :" و قول النبي صلى الله علیھ و سلم" مون على النساءالرجال قوا

.96ص ] 133"[

ص ] 112"[و قد رأت لجنة الفتوى في الأزھر عدم جواز تولي المرأة أیا من الولایات العامة * 

96 ،97.

لیا للرجل، و في ذلك یحتم الإسلام إن تكون رئاسة الدولة الع:" و یقول الدكتور مصطفى السباعي* 

، و ھذا النص یقتصر المراد "ما افلح قوم و لو أمرھم امرأة :" یقول الرسول صلى الله علیھ و سلم

من الولایة فیھ على الولایة العامة العلیا، لأنھ ورد حین ابلغ الرسول صلى الله علیھ و سلم أن الفرس 

. ولوا للرئاسة علیھم إحدى بنات كسرى بعد موتھ

إن رئیس الدولة في الإسلام ، لیس صورة رمزیة للزینة و التوقیع، إنما ھوقائد :" قائلاویضیف

المجتمع ، و رأسھ المفكر، و وجھھ البارز، و لسانھ الناطق، و لھ صلاحیات واسعة خطیرة الآثار و 
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النتائج، فھو الذي یعلن الحروب، و یقود الجیوش، و یتولى خطبة الجمعة، و إمامة الناس في 

.130، 129ص ] 134"[الصلوات الخمس، والقضاء بین الناس 

جواز تولي المرأة للولایة العامةأسباب عدم 3.2.2.1.1.2.1

إن النساء أمرن بالقرار في البیوت، لان مبنى حالھن على الستر، و معظم أحكام الإمامة * 

تستدعي الظھور و البروز، فالإمام لا یستغني عن الاختلاط بالرجال و المشاورة معھم في الأمور، و 

كاملة، أي أن یكون من أھل الولایة المطلقة ال:" المرأة ممنوعة من ذلك، و لذا اشترط في الإمام

و من كان كذلك لا یصلح لتدبیر " و النساء ناقصات عقل ودین ... مسلما، حرا، ذكرا، عاقلا، بالغا

.130، 123ص ] 112[الأمة و لتولي الحكم، فلیس بعد نقصان الدین و العقل شيء

یفة أو من الحكمة من منع تولي المرأة رئاسة الدولة أن قسما كبیرا من المھام التي یقوم بھا الخل* 

یحل محلھ، دینیة محضة، و لیست سیاسیة مجردة، فمن مھام الخلیفة جمع الناس على صلاة و 

خطبتھا، و ھي دینیة محضة، و من المعلوم أن المرأة غیر مكلفة بصلاة الجمعة و لا بالحضور لھا، 

. فكیف و تشرف علیھم في عمل ھي مطالبة بھ

من اقتضى الأمر محاربتھم و قتالھم و قیادتھ الجیش في ومن مھام الخلیفة إعلان حالة الحرب مع

عملیات القتال، و المرأة غیر مكلفة بالجھاد القتالي إلا عند النفیر العام، فكیف یستقیم منھا أن تقود 

. الناس في عملیات ھي غیر مكلفة بھا؟

الإعلان عنھا و و من مھام الخلیفة إعلان الھدنة و الصلح، و ذلك یعد من فروع حالة الحرب و 

.القاعدة تقضي انھ الذي لا یكلف بأصل الشيء و مصدره، لا یكلف بشيء من فروعھ و آثاره

إضافة إلى قیام الخلیفة بمھمة الخروج بالناس إلى صلاة العید، و إلقاء الخطبة المتعلقة بالصلاتین، 

. والمرأة قد لا تكون في وضع یخولھا القیام بھذه المھمة

الأمر أن لا تزج المرأة في ھذه المحرجات دون ما ضرورة تستدعي ذلك والواقع انھ و علیھ اقتضى

.70ص ] 135[ثمة ضرورة تقتضي تحمیل المرأة ھذه المحرجات

و یرى العلماء المعاصرین أن الإسلام لا یرى في المرأة الكفایة لتولي رئاسة الدولة، ذلك كون * 

و سلطات سیاسیة تخرج عن قدرة المرأة و ھي بذلك لا أن ھذا المنصب یتضمن اختصاصات دینیة

تتمتع بأھلیة الولایة المطلقة، فمنصب الخلیفة یستوجب مواجھة أعمال خطیرة، و تحمل أعباء جسیمة 
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لا تتحملھا طبیعة المرأة، إذ إمكانیات ظروف المرأة و واجباتھا في رعایة الأطفال تحتاج من الوقت 

.اءوالجھد ما تنوء بحملھ النس

و لیس في ذلك انتقاص للمرأة، أو حط من قدرھا، بل ھو في الحقیقة تكریم لھا و صون لعفتھا، و 

حرصا على ما تضطلع بھ من دور ھام في بناء الأجیال، و ذلك فان جعل رئاسة الدولة للمرأة، وضع 

.132، 131ص ] 111[لھا في غیر موضعھا

لا تختار المرأة ابتداء لرئاسة الدولة، لقصورھا عن و :" حیث یقول الدكتور فؤاد عبد المنعم احمد

القیام بمھامھ، و لأنھا فطرت على عدم المیل إلى الاشتغال بالإعمال السیاسیة، كما أنھا شغلت بأعباء 

الأمومة و الزوجیة ن فھذا منصب یتطلب قدرة دائمة لا یعتریھا ضعف، و یناط بھ حفظ الدین و 

و تثبیت العباد على صراط المستقیم، و من سیاسیة الأمة و معرفة مقاصد الدنیا، من إقامة منار الدین

الشریعة، و ضبط الجیوش، و ولایة الأكفاء، و عزل الضعفاء، و مكافحة الأشرار و الأعداء، و 

، 241ص ] 115"[الرجال أقوم بھذا المنصب من النساء، لأنھن ضعیفات عن تحمل أعباء الخلافة 

242.

دلة حرمة تولي المرأة لرئاسة أ4.2.2.1.1.2.1

واستدل أصحاب ھذا الرأي بأدلة من الكتاب و السنة و الإجماع، و القیاس و المصلحة، نتطرق 

:لھا فیمایلي

القرآن: الدلیل الأول1.4.2.2.1.1.2.1

وردت آیات عدة في القرآن الكریم تفید عند جمھور الفقھاء و العلماء القدامى  و المعاصرین و 

: ین حرمة تولي المرأة لرئاسة الدولة، و من تلك الآیات نورد مایليالمفسر

].136"[و قرن في بیوتكن و لا تبرجن تبرج الجاھلیة :" قولھ تعالى* 

:و وجھ الاستدلال

إن ھذه الآیة تدل على أن البیت ھو مثابة المرأة التي تجد فیھا نفسھا على حقیقتھا التي أرادھا الله 

وظیفتھا داخل البیت كزوجة و أم و مربیة على أحسن وجھ فتشارك المجتمع في القوة و علیھا، لتؤدي 

ھذا ھو الأصل في عمل المرأة و مسؤولیتھا و إذا نظرنا إلى رئاسة البلد و ... الازدھار بالفعل

مشاركتھا في جلسات البرلمان أو مجلس الشورى لمناقشة القضایا و اتخاذ القرار فیھا، و الزیارات 
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مناطق مختلفة، و السفر إلى خارج البلد، و نحو ذلك، كل ھذه الأعمال تنافي ھذا الحكم الوارد في ل

الآیة الكریمة بلزوم المرأة لبیتھا ن و ما أدى مخالفة الحكم الشرعي فھو غیر جائز، و على ھذا النحو 

.لا یجوز للمرأة أن تتولى رئاسة الدولة

: المناقشة

لآیة الكریمة بأنھا خاصة بنساء النبي صلى الله علیھ و سلم ن و ذلك لظروف نوقش الاستدلال بھذه ا

.محیطة ھن في تلك البیئة، حتى لا یتعرض لھن منافق أو فاسق

:الرد

أجیب على ھذا النقاش بأنھ صحیح أن الخطاب جاء متوجھا إلى نساء النبي صلى الله علیھ و سلم، و 

.94ص ] 121[ون جمیع النساءلكنھ عام، و لا یصح تخصیصھ بھن فقط د

: حدد القرآن بھذه الكلمات الصریحة دائرة أعمال المرأة فان اعترض بالقول:" حیث قال المودودي

ھذا الأمر إنما أمرت بھ نساء بیت النبي صلى الله علیھ و سلم، فنحن نسأل ھل كان بنساء بیت النبي 

و إذا كانت جمیع آیات القرآن ... البیت ؟ن عجز دون سائر النساء، لا یدعھن یقمن بالأمور خارج 

بھذا الصدد مختصة بأھل بیت النبي صلى الله علیھ و سلم فھل إذن الله لسائر المسلمات أن یتبرجن 

.72، 71ص ] 133"[تبرج الجاھلیة الأولى 

أن الإمام لا یستغني عن الاختلاط بالرجال و المشاورة معھم، في الأمور، :" و یضیف القلقشندي

لمرأة ممنوعة من ذلك، و لان المرأة ناقصة من أمر نفسھا حتى لا تملك النكاح فلا تجعل إلیھا وا

.155ص ] 111"[الولایة على غیرھا 

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضھم على بعض و بما انفقوا من : " قال تعالى * 

].137... "[اللاتي تخافون نشوزھنأموالھم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله و

: وجھ الاستدلال

: جعل الله تعالى في ھذه الآیة القوامة للرجال على النساء، و محلھا كما قال الماوردي، و ابن العربي

،فلم یجز أن یقمن على 416ص ] 125[، 16ج 156ص ] 138[في العقل و الرأي 

،  بل إن الآیة تفید أن ھذا الأمر للرجال أصالة دون النساء بصیغة 16ج 156ص ] 138[الرجال

لیدل " قوامون:" و جاء بصیغة المبالغة في قولھ:" ، قال الشوكاني"قوامون:"ة في قولھ تعالىالمبالغ
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، و على ھذا كلھ لو ولیت المرأة الإمامة لكان 1ج 462ص ] 139" [على أصالتھم في ھذا الأمر

.لھا القوامة على الرجل وھو خلاف ما تفیده الآیة

ون المرأة، فھو یعني حصر القیام بانتظام الأمور، و تدبیر فلما جعل الله تعالى القوامة للرجل د

الشؤون، و ولایة الأمر في الرجل، و ھذه القوامة عامة تشمل ولایة الأمور العامة و الشؤون 

.85ص ] 121...[السیاسیة بما فیھا الإمارة و الخلافة، كما تشمل الشؤون الأسریة

:مناقشة

الرجال قوامون : " فیما یتعلق بالآیة: " ي الاستدلال بالآیة بقولھناقش الدكتور عبد الحمید متول

للزوج تأدیب زوجتھ و " ، نجد مما یراه بعضھم في تفسیرھا انھ إنما قصد بھا أن یكون "على النساء 

، أي أن الآیة إنما تعالج الشؤون العائلیة، و الحیاة "أن علیھا طاعتھ إلا في معصیة الله 

.431ص ] 140[الخاصة

كما تم مناقشة الاستدلال بأنھ مردود، حیث أن الآیة لا تدل على كون الرجال ھم الحكام فقط، و لا 

ام " تدل على منع النساء من تولي الحكومة، لان لفظ  ّ الكفیل . یأتي في اللغة بمعنى القائم بالكفالة " قو

ؤولیة الرجال قبل أھلھم من توفیر والإنفاق، و لا یأتي بمعنى الحاكم أو الأمیر، فالآیة تدل على مس. 

.86ص ] 121[النفقة ونحوھا

:الرد

الآیة و أن نزلت بخصوص القوامة في الأسرة، فالعبرة : " یمكن الرد على المناقشة السابقة بان

بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فتبقى الحجة قائمة في الآیة، فإذا كانت المرأة اقل كفاءة من الرجل 

مین ، فلا تتقدم في إدارة شؤون الأسرة، فمن باب أولى أن تكون اقل منھ كفاءة في إدارة شؤون المسل

.168ص ] 111"[علیھ

وھذا ما ذكره بعض المفسرین، فقد ذھبوا إلى أن القوامة التي استحقھا الرجال على النساء كانت 

بسبب تفضیلھم علیھن في امور لیست معطاة للنساء، و ھي الخلافة و القضاء و إمامة الصلاة 

للرجال و النساء، أي " بعضھم على بعض" :و الضمیر في قولھ:" بالرجال و غیر ذلك، قال الشوكاني

إنما استحقوا ھذه المزیة لتفضیل الله للرجال على النساء بما فضلھم من كون فیھم الخلفاء و السلاطین 

.1ج 523ص ] 141"[و الحكام و الأمراء و الغزاة، و غیر ذلك من الأمور
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تدل دونما شك دلالة النص على أن إذا كانت الآیة لا تدل دلالة عبارة النص، فإنھا " وعلى ھذا 

.91ص ] 121"[المرأة لا یمكن أن تفوض إلیھا قیادة أي دولة إسلامیة 

و لا تمننوا ما فضل الله بھ بعضكم على بعض للرجال نصیب مما اكتسبوا و للنساء : " قال تعالى* 

:و وجھ الدلالة من الآیة الكریمة] 142".[نصیب مما اكتسبن 

تدل على التفضیل في استعدادات الخلقة ، و تقسیم : " قول الدكتور عبد الوھاب الشیشانيأنھا كما ی/ 1

.103ص ] 110"[العمل لكل من الرجل و المرأة على أساسھا 

إن الشارع الحكیم نھى المرأة أن تتمنى ما اختص الله بھ الرجال من الولایات العامة، و النھي یفید / 2

ما ذھب إلیھ الجمھور القائلین بان صیغة النھي المجردة عن القرائن و ھو: على الراجح. التحریم 

فیحرم على المرأة طلب تولي رئاسة الدولة، أو ما یتفرع عن نظر الإمام من . تفید التحریم حقیقة 

. الولایات العامة

د الله في تفضیلھ، فانھ تعالى قد جعل لك: " و فسر ابن عطیة الآیة بقولھ ّ ل احد مكاسب لا تتمنوا ما حد

كالأحكام، و : تختص بھ، فھي نصیبھ، قد جعل الجھاد، و الإنفاق، و سعي المعیشة، و حمل الكلف

الإمارة، و غیر ذلك للرجال، و جعل الحمل و مشقتھ، و حسن التبعل، و حفظ غیب الزوج، و خدمة 

.173، 172ص ] 111"[البیوت للنساء 

: المناقشة

بأنھا وردت في مسألة المیراث :" م احمد، الاستدلال بھذه الآیة بقولھناقش الدكتور فؤاد عبد المنع

و لكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان و الأقربون و الذین عقدت أیمانكم فآتوھم : " بشاھد الآیة اللاحقة

.211ص ] 115"[نصیبھم إن الله كان على كل شيء شھیدا 

:الرد

أن النساء تمنین كالرجال ما فضل : زول الآیة، و من ذلكإن المفسرین ذكروا روایات عدیدة لسبب ن

. بھ الرجال عنھن من زیادة سھم الإرث، و الغزو دونھن

أنھا نزلت في نساء تمنین كالرجال في : " و لكن المعنى الأعم في نزول الآیة كما قال الماوردي

ین عمل الرجال، و أي عمل النساء ھن اللواتي تمن: " قال الأستاذ محمد عبده ".  فضلھم و مالھم 

تمنین، تمنین اخص أعمال الرجولة، و ھو حمایة الذمار، و الدفاع بل تمنین أكثر من ذلك مما ھو 
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من : " و لذلك قال الجصاص في حكم ھذا التمني... على خلاف حكم الشرع، و ھو تولیھن الخلافة

لمرأة أن تكون رجلا، أو تتمنى حال التمني المنھي عنھ، أن یتمنى ما یستحیل وقوعھ، مثل أن تتمنى ا

... ". الخلافة، و الإمارة، ونحوھا من الأمور التي قد علم أنھا لا تكون و لا تقع

بعبارة أخرى فان قول الدكتور فؤاد عبد المنعم احمد بخصوص سبب نزول الآیة یتنافى مع ما ثبت 

ون قصد الشارع اعم من خصوص فیك... بأقوال المفسرین من نھي المرأة عن تمني تولي الخلافة

ص ] 111[سبب نزول الآیة، فیحمل حكم الآیة على عمومھا و إن كانت قد نزلت على سبب خاص

173 ،174 ،175 ،176.

السنة: الدلیل الثاني2.4.2.2.1.1.2.1

یتسم بالصعوبة و الشدة فمن باب المنطق و العدل -الإمامة -الدولةباعتبار أن منصب رئاسة 

ھذا المنصب من تتوافر فیھ خصائص و مقومات تلائم تلك الصعوبة، و ھذا ما جعل إجماع أن یتولى

الفقھاء المسلمین ینصرف إلى عدم أحقیة المرأة في تولي منصب رئاسة الدولة و استند الفقھاء في ھذا 

لحكم الرأي إلى حدیث الرسول صلى الله علیھ و سلم الذي قال فیھ عندما بلغھ أن بنت كسرى تولت ا

، و النسائي في السنن 4425رواه البخاري ( "لن یفلح قوم و لو أمرھم امرأة " على أھل فارس 

.74ص ] 143[فجعلوا الذكورة شرطا في تولي الخلافة، )،واحمد في مسنده عن ابي بكرة 227/8

ورغم استناد أصحاب ھذا الفریق على عدة أحادیث نبویة و لكننا نخص بالدراسة ھذا الحدیث كونھ 

ھذا . رئاسة الدولة . یعتبر الحجة الرئیسیة للعلماء و الفقھاء في رفض تولي المرأة الإمامة الكبرى 

لقد نفعني الله بكلمة " :و أصحاب السنن فعن أبي بكرة قال الحدیث رواه البخاري في صحیحھ 

سمعتھا من رسول الله صلى الله علیھ و سلم أیام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل 

: لما بلغ رسول الله صلى الله علیھ و سلم، ا ناھل فارس قد ملكوا علیھم بنت كسرى، قال: معھم، قال

قدمت عائشة تعني البصرة ذكرت قول رسول فلما: " الترمذيرواه، "لن یفلح قوم ولو أمرھم امرأة 

". الله صلى الله علیھ و سلم فعصمي الله بھ 

ھذا الحدیث فیھ دلیل على عدم جواز تولیة المرأة شیئا من الولایات العامة بین المسلمین، و الحدیث 

اكتساب إخبار عن عدم فلاح من ولي أمرھم امرأة، و ھم منھیون عن عدم الفلاح لأنفسھم، مأمورین ب

. ما یكون سببا للفلاح
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فیھ دلیل على أن المرأة لیست من أھل الولایات، و لا یحل لقوم : " و قال الشوكاني في نیل الأوتار

، 180ص ] 111[، 108، 107ص ] 110"[تولیتھا، لان تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب 

181.

:المناقشة

ھذا الحدیث ھو أن كسرى فارس مات، فولى قومھ بنتھ إن سبب ورود "یقول الأستاذ ظافر القاسمي 

علیھم، فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله علیھ و سلم، قال ھذا القول، لان سفیر الرسول صلى الله علیھ 

و بتعبیر آخر كانت العلاقات السیاسیة سیئة فیما بین الحكومة ... و سلم إلى كسرى قد أسيء استقبالھ

س، و لقد عرف العلماء علماء أصول الفقھ قواعد الاستدلال، فجاء في النبویة و بین حكومة فار

أن العبرة لخصوص السبب لا العموم اللفظ، أي أن الحكم الوارد في الحدیث النبوي لا : " بعضھا

یتعدى الواقعة التي قیل سببھا، و إذا كان لفظ الحدیث عاما فلا یعني ھذا أن یكون حكمھ أیضا عاما، 

، 431ص ] 114"[لك أن الحدیث لا ینھض حجة لمنع المرأة من تولي رئاسة الدولة و ینبني على ذ

342.

حادثة عین جاء " كما قال الدكتور یوسف القرضاوي بجواز تولي المرأة رئاسة الدولة ، حیث قال 

ید و ھذه نكرة في سیاق النفي تف" لن یفلح قوم و لو أمرھم امرأة " فیھا حدیث بلفظ عام، لأنھ قال 

العموم، و إنما ھناك بحث آخر ھل الأسباب لھا علاقة بفھم ألفاظ العموم أم لا ؟ ھناك خلاف في ھذه 

القضیة و الرأي الراجح فیھا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن بعض المحققین مثل 

. و إلا وقعنا في خطأقال انھ لابد أن نرجع فیھا إلى أسباب النزول،" الموافقات " الإمام الشاطبي في 

أنا أرى أن ھذا الحدیث یجب أن یخصص، لا القرآن ذكر لنا امرأة :" ویضیف القرضاوي قائلا

حكمت الرجال حكما عادلا و عاقلا، و انتھت بھم إلى خیري الدنیا و الآخرة، و ھي ملكة سبأ 

یا أیھا الملأ أفتوني "الت ق" ألا تعلوا علي و أتوني مسلمین"فحینما جاءھا خطاب من سلیمان " بلقیس"

نحن :" ، امرأة شوریة تستشیر في كل شيء، قالوا لھا"في أمري ما كنت قاطعة امرأ حتى تشھدون

فوكلوا لھا الأمر، و نظرت في الأمر " أولوا قوة و أولوا بأس شدید و الأمر إلیك فانظري ماذا تأمرین

بغایة الحكمة و حسن التدبیر، و انتھت إلى أنھا لم تدخ

.لكن قد یعترض البعض على أن شرع من قبلنا، و انھ لیس متفق على شرع من قبلنا". العالمین

لماذا ذكرھا القرآن إذن ؟ ھل القرآن یذكر ھذه الأمور عبثا ؟ أم :" فقال الدكتور یوسف القرضاوي

فلابد أن الإنسان یذكر لھ ھذا النموذج " ي الألبابلقد كان في قصصھم عبرة لأول" یذكرھا لننتفع بھا 
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امرأة و مع ھذا وصلت بقومھا إلى النجاة من دخول حرب خاسرة، و انتھت إلى الإسلام مع سلیمان 

لعامة أو الإمامة العظمى و التي ھي خلافة المسلمین جمیعا، و لكن على أن المرأة لا تصلح للخلافة ا

ھل الرئاسة الإقلیمیة في الدولة القطریة الحالیة تدخل في الخلافة، أم أنھا أشبھ بولایة الأقالیم 

].144"[قدیما

كما أن ھذا الحكم مریب لأنھ یفتقر إلى سند جدي، فالضعف لا یلزم المرأة وحدھا بل یتعداھا إلى

و ما لكم لا تقاتلون في سبیل :" الرجل، بدلیل أن القرآن الكریم یشیر إلى ھذه الحقیقة، فیقول الله تعالى

الله والمستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا أخرجنا من ھذه الظالم أھلھا و 

].145"[اجعل لنا من لدنك ولیا و اجعل لنا من لدنك نصیرا

كدتھ السنة النبویة الشریفة أیضا، فقال الرسول علیھ الصلاة و السلام لأحد الصحابة و ھو ما أ

انك ضعیف، و أنھا أمانة، و أنھا یوم القیامة خزي و :" الصحابة المقربین منھ عندما سألھ الولایة

".ندامة إلا من أخذھا بحقھا و أدى الذي علیھ فیھا

قصورة على الرجال نظرا لاستعمال صیغة العموم المتمثلة ویستنبط من ھذا الحدیث أن الولایة غیر م

، و في بعض الأحیان تؤكد الحقائق العلمیة أن الرجل اضعف من المرأة، و من "من"في اسم الشرط 

جھة أخرى یعلمنا التاریخ أن للمرأة الشجاعة و الحنكة العالیة التي جعلتھا مھابة حتى لدى الجیوش 

.88، 87ص ] 146...[القویة

:دفع اعتراض

انھ : و لعلھ من الإنصاف أن نقول:" رد الأستاذ محمود المرداوي على الأستاذ ظافر القاسمي بقولھ 

العبرة لخصوص السبب :" لا یمكن التأكید على أن ھذا الحدیث الشریف یندرج تحت القاعدة الأصولیة

و روایات . وص السبب قائماو یبقى احتمال أن تكون العبرة لعموم اللفظ لا لخص" لا لعموم اللفظ

لن " و " لن یفلح قوم و لو أمرھم امرأة " و " لن یفلح قوم تملكھم امرأة:" الحدیث جاء أكثرھا بصیغة

،و نفي الفلاح بلن یعني التأیید المطلق للنفي ، في حین أن الفاعل "یفلح قوم اسندوا أمرھم إلى امرأة 

].110"[أشمل من أن یكون معرفا بألنكرة ، و إذا كان الاسم كانت دلالتھ " قوم"

كما أن الدكتور حمبلي رحمھ الله قال إن الحدیث لیس خاصا بظروف فارس آنذاك لان صیغتھ جاءت 

بلفظ عام، و عارض أیضا السماح للمرأة بتولي الخلافة استنادا إلى حادثة ملكة سبأ التي لا تعدو أن 

.91ص ] 146[م أنھا سیقت للعبرةتكون بحسب رأیھ قصة لا یبنى علیھا حكم شرعي رغ



78

تولیة المرأة الوزارة2.1.2.1

تأتي الوزارة بعد الخلافة من حیث الأھمیة السیاسیة و الإداریة في الدولة الإسلامیة، و قبل 

.الخوض في حكم تولي المرأة الوزارة، لابد من تعریف الوزارة ثم بیان أقسامھا

تعریف الوزارة1.2.1.2.1

الوزارة لغة1.1.2.1.2.1

:الوزارة اسم یستعمل في أصل معناه على ثلاثة أوجھ

كلاّ لا :"و ھو الملجأ، ومنھ قولھ تعالى) بالتحریك، أي الواو، و الزاي(الوزارة مأخوذة من الوزر * 

، أي لا ملجأ، لان الملك یلجأ إلى رأي وزیرة و معونتھ لأنھ علیھ مدار السیاسة، و إلیھ تفوض "وزر

.الأموال

.و ھو الثقل لأنھ یحمل عن الملك عن الملك أثقالھ) بكسر فسكون(و من الوزر * 

شد فلان، : ، لان الملك یقوي بوزیره كقوة البدن بظھره، و من ذلك قولھم )و ھو القوة(و من الأزر * 

.185ص ] 147[، 123ص ] 110[أي قواه و عضده

الذي یعتمد على رأیھ في أموره و یلتجئ : ناهمع: وزیر الخلیفة:" و قال ابن منظور في لسان العرب

إلیھ، و قیل لوزیر السلطان وزیر لان عن السلطان أثقال ما اسند إلیھ من تدبیر المملكة، أي یحمل 

.5ج 283ص ] 5"[ذلك

تب الملوكیة، لان اسمھا :" و قال ابن خلدون في معنى الوزارة ّ الوزارة ھي أمّ الخطط السلطانیة، و الر

إما من المؤازرة و ھي المعونة ، أو من الوزر و ھو : طلق الإعانة ، فان الوزارة مأخوذةیدل على م

.225ص ] 119"[الثقل، كأنھ یحمل مع مفاعلھ أوزاره و أثقالھ، و ھو راجع إلى المعاونة المطلقة

صطلاحاالوزارة ا2.1.2.1.2.1

ولایة شرعیة، و ھي عبارة عن : معناه: الوزارة: " یعرف أبو بكر بن العربي الوزارة بقولھ

 ُّ . 1462ص ] 125"[لھ من الأمور رجل موثوق بھ في دینھ، یشاوره الخلیفة فیما یعن

:رعناصو قد حلل ھذا التعریف الدكتور مجید محمود أبو حجیر و قال انھ أشتمل على ثلاثة
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لإسلامي السیاسي، أي أن أحكامھا مستمدة من فقھ التشریع ا: وصف الوزارة بأنھا ولایة شرعیة* 

سواء في شروط متقلدھا، أم تحدید وظائفھ و صلاحیاتھ المختص بھا، أم طریقھ تعیینھ و عزلھ، إلى 

. غیر ذلك

، و ھما من الشروط )الرجولة، و الأمانة في الدین(ابرز التعریف أن من شروط متقلد الوزارة * 

. اللازمة في أھلیة متقلد كل ولایة عامة عند أكثر الفقھاء و العلماء

ّ لھ من أمور الدولة الطارئة، و ھذا ھو *  بیّن التعریف أن وظیفة الوزیر أن یشاور الإمام فیما یعن

.و مرتبتھ ادني من مرتبة وزیري التفویض و التنفیذ. عند المالكیة . شارة أو المشورة وزیر الاست

من حیث كونھا ولایة شرعیة یتقلدھا رجل موثوق .اصطلاحافكان ھذا التعریف مبینا لمعنھ الوزارة 

و لكنھ غیر جامع لان ھاتى ناقصا عن ذكر أقسام الوزارة، حیث اقتصر على ذكر واحد. في دینھ 

. منھا و ھو وزارة الاستشارة، دون ذكر وزارتي التفویض و التنفیذ

أعلاھا وزیر التفویض، و یلیھ وزیر التنفیذ، و أدناھا وزیر :" قال الإمام القرافي في أقسام الوزراء

.255، 254ص ] 111"[الاستشارة

المقصود من الولایة الوزاریة3.1.2.1.2.1

اعلم أن سلطان بنفسھ ضعیف یحمّل امرأ ثقیلا، فلابد :" وضح ابن خلدون ھذا المقصود بقولھ

من الاستعانة بأبناء جنسھ، و إذا كان یستعین بھم في ضرورة معاشھ و سائر مھنھ، فما ظنك بسیاسة 

نوعھ، و من استرعاه الله من خلقھ و عباده و ھو محتاج إلى حمایة الكافة من عدوھم بالمدافعة عنھم، 

ّ عدوان بعضھم عة فیھم، و كف العدوان علیھم في في أنفسھم بإمضاء الأحكامو إلى كف ٍ الواز

أموالھم بإصلاح سابلتھم، و إلى حملھم على مصالحھم، و ما تعمھم البلوى في معاشھم و معاملاتھم 

إلى النظر في السكة بحفظ النقود و إلى سیاستھم بما یریده ...من تفقد المعایش والمكاییل و الموازین

.224، 223ص ] 113..."[نقیاد لھمنھم من الا

:ویقول الدكتور مجید محمود أبو حجیر

على تدبیر أمور ) رئیس الدولة ( إن المقصود من الولایة الوزاریة ھو إعانة الوزیر للسلطان "

من القیام على رعایة شؤون الرعیة و تحصیل مصالحھم العامة الدنیویة و الراجعة إلى الدین، : الدولة

اونة رئیس الدولة في تحقیق الغایة التي وضعت من اجلھا رئاسة الدولة في حراسة فضلا عن مع

الدین و سیاسة الدنیا بھ، و ھذه الغایة یستحیل تحقیقھا دون جماعة مساندة للسلطان و ھم الوزراء، 
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لان السلطان في نفسھ ضعف كما قال ابن خلدون، لأنھ لا یقوى وحده على إدارة شؤون الأمة و تدبیر 

.256ص ] 111[مصالحھا

أقسام الوزارة 2.2.1.2.1

.یقسم علماء الشریعة الإسلامیة الوزارة إلى نوعین وزارة التفویض و وزارة التنفیذ

وزارة التفویض1.2.2.1.2.1

تعریفھا1.1.2.2.1.2.1

الأقالیم في و ھي أن یستوزر الإمام الخلیفة أو رئیس الدولة الإسلامیة أو غیره من حكام " 

الدولة الإسلامیة رجلا یفوض إلیھ تدبیر الأمور برأیھ، و إمضاءھا على اجتھاده، و القیام بحل ما 

.2ص ] 41"[على عاتق المولي من واجبات، و للوزیر أن یستعین بمن شاء من المسلمین

دولتھ نیابة أي ھي أن یعھد الخلیفة ممن عرف بالكفاءة و الجدارة و الدرایة بالنظر في شؤون 

.124ص ] 111[عنھ

وكذلك ھو أن یعھد الخلیفة بالوزارة إلى رجل یفوض إلیھ النظر في أمور الدولة و التصرف في 

الوزارة المطلقة، و یكون فیھا اختصاص : و یطلق على ھذه الوزارة أیضا. شؤونھا دون الرجوع إلیھ

ھ رئیس الدولة با ص ] 1[لتصرف وفق ما یراه من مصلحةالوزیر شاملا لكل أمور الدولة التي فوضّ

.257ص ] 111[، 75

صلاحیات وزیر التفویض2.1.2.2.1.2.1

: ھا إلا في ثلاثة أشیاء كما ذكر الماوردي فلھوزیر التفویض ھي مھم الخلیفة نفسمھام 

.تولي النظر في المظالم. 

.أن یتولى ولایة الجھاد. 

.تنفیذ الأمور التي یدیرھا. 

.22ص ] 41[یختار لھ نائبا.
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: ھيوإلا في ثلاثة أشیاء التي یستثنى منھا 

. ولایة العھد فان للإمام أن یعھد إلى من یرى، و لیس ذلك للوزیر. 

.أن للإمام أن یستعفي الأمة من الإمامة و لیس ذلك للوزیر. 

.22ص ] 148[ن قلده الإمامأن للإمام أن یعزل من قلده الوزیر، و لیس للوزیر أن یعزل م. 

وزارة وفلھ سلطة كاملة،دون الرجوع إلى الخلیفةوزیر التفویض تصریف شؤون الدولةفمھمة

:التفویض نوعان

. یكون الوزیر مسئولا عن إدارة شؤون الدولة الإسلامیة في جمیع الأقالیم: وزارة تفویض عامة* 

إدارة شؤون الأقالیم الذي اختاره والي الإقلیم وزارة تفویض إقلیمیة یكون الوزیر مسئولا عن * 

.186ص ] 147[علیھ

وعلیھ یمكن اعتبار وضع وزیر التفویض شبیھا إلى حد ما بوضع رئیس مجلس الوزراء في النظام 

البرلماني، فإذا كانت السلطات في ھذا النظام ترد في الدستور باسم رئیس الدولة، فان رئیس الحكومة 

وزراء، و ھو الذي یمارسھا فعلا، و ھكذا فإذا كانت الخلافة في صورتھا الأولى بمعاونة زملائھ ال

تعتبر إلى حد ما، أو نظام رئاسي عرفھ العالم، فان ظھور نظام وزارة التفویض یعتبر أول بذرة 

.15ص ] 1[للنظام البرلماني من حیث العلاقة بین رئیس الدولة و رئیس الحكومة

منصب وزیر التفویض في الدولة الإسلامیة یشبھ منصب رئیس :" البدويو قال الدكتور إسماعیل 

مجلس الوزراء، لان شروط وزیر التفویض مثل شروط رئیس الدولة إلا فیما یقتضیھ كل منصب من 

ھذین المنصبین، و اختصاصاتھ كاختصاصاتھ إلا فیما یقتضیھ منصب رئیس الدولة من اختصاصات 

، و من ثم فان عقد وزارة التفویض لا یصح و لا ینعقد إلا بالجمع أوسع، و أمور اشمل و نظر اعم

.216ص ] 111"[بین النیابة عن رئیس الدولة و شمول الاختصاص 

وزارة التنفیذ2.2.2.1.2.1

تعریفھا1.2.2.2.1.2.1

أوامر الخلیفة و عدم التصرف في شؤون الدولة من تنفیذھي التي تكون فیھا مھمة الوزیر

.75ص ] 1[تلقاء نفسھ، بل یعرض أمور الدولة على الخلیفة و یتلقى أوامره منھ
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و ھي ولایة عامة موضوعھا تنفیذ ما یصدر عن رئیس الدولة من سیاسات و قرارات تتعلق بالأمة أو 

.186ص ] 147[بالأمراء و الولاة و القضاة

ھي أن یقوم الوزیر بتنفیذ أوامر الخلیفة، دون أن یكون لھ حق في النظر أو " ریفھا بأنھا كما یمكن تع

". الرأي

یلحظ على ھذا التعریف، انھ لیس بیانا لما ھي الوزارة، و إنما :" قال الشیخ الأستاذ مصطفى الزرقاء

، حیث ذكر فیھ " دورا"ھو بیان لمھمتھا، كما یلحظ علیھ أیضا، أن فیھ ما یسمى في اصطلاح الناطقة 

في تعریف الوزارة، و ھذا ممنوع في التعاریف كما ھو معروف في موضعھ من علم " الوزیر"لفظ 

. المنطق

وزارة التنفیذ ھي منصب یقوم صاحبھ بتنفیذ أوامر الخلیفة، دون أن :" وعلیھ یمكن تعریفھا كمایلي

.126، 125ص ] 110"[یكون لھ حق في النظر أو الرأي

ھي أن یعین الإمام من ینوب عنھ في تنفیذ :" رفھا الدكتور محمد ضیاء الدین الریس بقولھكما ع

الأمور، دون أن تكون لھ استقلالیة، فالرأي و الاجتھاد یبقى للإمام، و إنما مھمة من یولي على ھذا 

ا بینھ و بین النحو أن یبلغ، أو یباشر ما یرد إلیھ، و یمضي عن الإمام من الحكام، و بذلك یكون وسیط

.221ص ] 112"[الرعایا والولاة

أن یستوزر الإمام من یقوم بتنفیذ ما یطلب إلیھ الإمام : " وقد عرفھا الدكتور محمد أبو فارس بقولھ

". تنفیذه، و یقوم بتوصیل المعلومات من و إلى الخلیفة 

] 111[دون بیان لماھیتھا و یلاحظ أن ھذین التعریفین عرفا وزارة التنفیذ بمھمة و وظیفة متقلدھا، 

.262ص 

التنفیذرمھام وزی2.2.2.2.1.2.1

مھمة وزیر التنفیذ ھو واسطة بین الإمام و الرعایا و الولاة، حیث ینفذ عنھ ما ذكر و یمضي 

ما حكم، و یخبر بتقلید الولاة، و تجھیز الجیوش، و یعرض علیھ ما ورد من مھم، و تجدد من حدث 

ر بھ، فھو معین في تنفیذ الأمور و لیس بوال علیھا و لا متقلدا لھا، فان شورك ملم، ویعمل فیھ ما یؤم

في الرأي كان باسم الوزارة اخص، و إن لم یشارك فیھ كان باسم الواسطة و السفارة أشبھ، و إنما ھو 

، 126ص ] 110[أن یؤدي عنھ: أن یؤدي إلى الخلیفة، و الثاني:احدھما: مقصور النظر على أمرین

.263ص ]111[
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وعلیھ فان وظائف و صلاحیات متقلد وزارة التنفیذ اخص من وظائف و صلاحیات وزیر التفویض، 

أما وزارة التنفیذ : " كما أن شروط متقلدھا اقل من شروط وزیر التفویض، و في ذلك قال الماوردي

تنفیذ فھو معین في... فحكمھا اضعف و شروطھا اقل، لان النظر فیھا مقصور على رأي الإمام

.26، 25ص ] 41"[الأمور و لیس بوال علیھا و لا متقلدا لھا 

حكم تولي المرأة الوزارة 3.2.1.2.1

وزارة التفویض، و وزارة التنفیذسنتناول حكم تولي المرأة الوزارة بشقیھا،

)رئاسة الوزراء ( وزارة التفویض حكم تولي المرأة 1.3.2.1.2.1

إختلف العلماء في حكم تولیة المرأة لوزارة التفویض، حیث ذھب جمھور من الفقھاء و العلماء 

القدامى و بعض المعاصرین إلى عدم جواز تولي المرأة الوزارة و قد خالفھم بعض المعاصرین و 

: قالوا بجواز ذلك، و علیھ یمكن بیان كل من الرأیین على النحو التالي

جازة تولي المرأة لوزارة التفویضالرأي القائل بإ: الأولالرأي 1.1.3.2.1.2.1

:ذھب بعض المعاصرین إلى جواز تولي المرأة لوزارة التفویض

إذا وجدت المرأة الكفء، فلیس ما یمنع من تولیھا رئاسة :" فقال الدكتور عبد الحمید الشواربي 

رأة في ھذا المجال، غیر أن ھذا متروك الوزراء، و الأمثلة في الدول الأوروبیة كثیرة على نجاح الم

.260ص ] 1"[لتیار الرأي العام في المجتمع 

و ما قلناه عن المرأة في بحث " وأجاز الأستاذ ظافر القاسمي للمرأة حق تولي الوزارة عندما قال 

.447ص ] 114"[الخلافة یصح في الوزارة 

السیاسیة للمرأة أمر مقرر في الإسلام، و أن مسألة الحقوق : " وقال الدكتور عبد الحمید الأنصاري

إذا كانت مسألة إمامة المرأة أو رئاستھا للدولة الإسلامیة موضوع خلاف طویل، فان بقیة الحقوق 

السیاسیة، أمر جائز بل یدخل في باب الواجب الكفائي، لأنھ من الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر 

.320ص ] 117"[

أن الشرع لم یفرق بین المرأة و الرجل في الحق السیاسي وأن مشكلة حیث یرى أصحاب ھذا الرأي

الحقوق السیاسیة للمرأة ھي لیست دینیة أو فقھیة أو قانونیة، إنما ھي مشكلة اجتماعیة سیاسیة، إذ 
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، ص 176، ص 275ص ] 111[لیس ھناك حكم من الأحكام الشرعیة یحرم المرأة تلك الحقوق

277.

ھذا الفریقأدلة 1.1.1.3.2.1.2.1

القرآن1.1.1.1.3.2.1.2.1

و المؤمنون و المؤمنات بعضھم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینھون عن المنكر :" قولھ تعالى* 

ویقیمون الصلاة، و یؤتون الزكاة و یطیعون الله و رسولھ أولئك سیرحمھم الله إن الله عزیز 

].120"[حكیم

ساء شركاء في سیاسة المجتمع، و أن السلطات التنفیذیة لیست ویستدل من ھذه الآیة أن الرجال والن

. إلا أوامر بالمعروف و النھي عن المنكر

أن الاستدلال بالآیة الكریمة استدلال مردود، :" وأجاب الدكتور فؤاد عبد المنعم احمد على ذلك بقولھ

من المفسرین القدامى في فلیس فیھا ما یشیر إلى مباشرة المرأة للحقوق السیاسیة، و لم یذھب احد 

. 196ص ] 115[تفسیرھا إلى القول بذلك

فولایة الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر لا تقتضي أن یكون الرجل و المرأة متساویین في كل 

و إتیان ھذا الدلیل في تولیة المرأة الولایات العامة ھو :" المراتب، حیث یقول الشیخ محمد أبو زھرة

". لاف في الدلیل، و نوع من المصادرة على الاستدلالمن باب إدخال الخ

فالآیة لیس فیھا أي دلالة شرعیة یستدل بھا على جواز كون المرأة رئیسة وزراء، أو غیر ذلك، فلا 

أي وزیرة . یلزم من كون المرأة مؤمنة لھا حق الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر أن تكون والیة 

الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر، إنما ھو بمقتضى ولایة الإیمان، لان ممارسة وظیفة. تفویض 

والرجل و المرأة في ذلك سواء، و لیس بمقتضى الولایة السیاسیة التي ورد ما یمنع المرأة عنھا 

.282، 281ص ] 111"[شرعا، و یجعلھا مقصورة على الرجال فحسب دون النساء

تجادلك و إبداء في زوجھا و تشتكي إلى الله و الله یسمع قد سمع الله قول التي :" قولھ تعالى* 

].148"[تحوركما

فھو دلیل على أن المرأة لھا القدرة على المجادلة و إبداء الرأي السدید، و علیھ قال الدكتور فؤاد عبد 

ص ] 115"[أن للمرأة القدرة على المجادلة، و الرأي السدید، و خاصة فیما یتعلق بھا:" المنعم احمد

198  .
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وقد تم الرد على ھذا الاستدلال من قبل أصحاب الرأي الثاني القائل بعدم جواز تولیة المرأة وزارة 

التفویض، بان الآیة الكریمة قد جاءت في معرض حكم مظاھرة الأزواج من زوجاتھم لحادثة خاصة 

من مجرد كون المرأة نزل على إثرھا حكم الظھار، و لم تأت الآیة في معرض ولایة المرأة، فلا یلزم 

، 282ص ] 112[لھا قدرة على إبداء الرأي و المجادلة أن یكون لھا حق تولي وزارة التفویض

283.

].149"[یا أیھا الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة امرأ حتى تشھدون:" و قولھ تعالى * 

الرأي السلیم وتشارك في و من ذلك یتبین أن المرأة تستطیع أن تبدي: " قال الدكتور محمد جعفر

.283ص ] 111"[العمل السیاسي و تمارس أعباءه

كما سجل القرآن الكریم للمرأة قوة الفراسة، و صدق الحدس، على لسان إحدى ابنتي شعیب علیھ * 

].150"[قالت إحداھما یا أبت استأجره أن خیر من استأجرت القوي الأمین : " السلام

الحیلة و التدبیر و قد اثبت ذلك القرآن الكریم على لسان أخت موسى كما أن المرأة تتمتع بحسن* 

].151"[فقالت ھل أدلكم على أھل بیت یكفلونھ لكم و ھم لھ ناصحون : " علیھ السلام

فالآیات السابق تشیر إلى أن للمرأة فرصة لا تكون حصیفة، مدبرة، سدیدة الرأي، حسنة الإرشاد 

. صفات الأمیر و الوزیر و المدیروالمشاورة و الإدارة، و ھي من

وقد رد أصحاب الرأي الثاني على أن ھذا الاستدلال بالقول أن الآیتین لیس فیھما ما یدل على حق 

المرأة في تولي الوزارة، إذ لو تصرح بذلك، بل جاءتا في معرض حكایة لا تشریع، و یفھم منھما أن 

لك لا یلزم منھ أن تكون رئیسة وزراء، لورود المنع المرأة لا تقل ذكاء و دھاء عن الرجل، و لكن ذ

.285، 284ص ] 111[من ذلك في الشریعة السلامیة عند جمھور الفقھاء و العلماء

السنة 2.1.1.1.3.2.1.2.1

الإسلام اقر للمرأة الحقوق السیاسیة، و نفذ إرادتھا في مسألة الأمان، فأجارت أم ھانئ بنت أبي 

المشركین، یوم فتح مكة، و ھي من احتمائھا، فأراد علي أخوھا أن یقتلھ، طالب رجلا أسیرا من 

زعم ابن أم علي، انھ قاتل رجلا قد أجرتھ فلان :" فأخبرت النبي صلى الله علیھ و سلم بذلك قائلة لھ

"أجرنا من أجرت، و أمنا من أمنت یا أم ھانئ: " ، فأجابھا الرسول علیھ الصلاة و السلام"بن ھبیرة 

، و الحدیث لھ روایات 300، 4/299، ابن كثیر البدایة و النھایة 95، 9/94نن البیھقي س( 
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،و 5/231، صحیح مسلم بشرح النووي 6/315متقاربة في اللفظ، صحیح البخاري فتح الباري 

. )3/83سنن ابي دود 

وقع أسیرا، فقال كذلك أمنت زینب بنت النبي صلى الله علیھ و سلم زوجھا ابن العاص بن الربیع الذي 

.101ص ] 146"[یجیر على المسلمین أدناھم : " علیھ الصلاة و السلام

و الأئمة كلھم على إجارة أمان المرأة للحربي، عملا بھذا الحدیث : " یقول الأستاذ عبد الله كنون

: وبالحدیث الآخر الذي ھو أعم دلالة منھ

". و یجیر أقصاھم، و ھم ید على من سواھمالمسلمون تتكافأ دماؤھم، و یسعى بذمتھم أدناھم، "

لكن الدكتور عبد الغني محمود یرفض أن یكون ذلك حجة لمشاركة المرأة في العمل السیاسي، لان 

النبي صلى الله علیھ و سلم قبل الإجارة حفاظا على الروابط الأسریة، كما أنھا سبیل من سبل الدعوة 

.لأمان الفردي لا ینفذ إلا بموافقة الإمام على رأي المالكیةالإسلامیة، مع العلم انھ أمان فردي، و ا

الاستدلال بإقرار الرسول صلى الله علیھ و سلم الأمان لابنتھ زینب و أم ھانئ لا یدل على :" حیث قال

جواز إسناد الولایات العامة للمرأة، لان أمان زینب كان لزوجھا أبي العاص بن العاص، و أمان أم 

أو رجلین من احتمائھا، فھذه حوادث فردیة، و حرصا على الروابط العائلیة لم یشأ ھانئ كان لرجل 

الرسول صلى الله علیھ و سلم تمزیقھا، لعل الله یھدي من استجار بھما إلى الإسلام، خاصة أن الأمان 

و أن احد من المشركین : شرع لسماع كلام الله لعل ذلك یكون سبیل ھدایة للكافرین، قال تعالى

". تئجارك فاجرة حتى یسمع كلام الله ثم ابلغھ مأمنھ اس

فالأمان في جوھره سبیل من سبل الدعوة الإسلامیة، علاوة على ذلك فان أمان أم ھانئ و زینب یدخل 

و على الأخص . في الأمان الفردي، و قد ذھب المالكیة إلى أن الأفراد و على الأخص أمان الأفراد 

.288، 287، 286ص ] 111"[ذ إلا بموافقة الإماملا ینف. النساء و الصبیان 

أن ما صدر عن رسول الله :" وأجاب على الاستدلال بحدیث أم ھانئ الدكتور محمد عبد المنعم فؤاد

من إجارة أم ھانئ لحربي، صدر بمقتضى إمامتھ للمسلمین، و لا یعد تشریعا ملزما لكل زمان و 

.330ص ] 115["مكان و لیست الإجارة من الحقوق السیاسیة

وقد رد أصحاب ھذا الفریق على الاعتراضات الواردة على استدلالھم بھذین الحدیثین بان أمان 

المرأة یعتبر بمثابة مشاركة فعالة في صناعة القرارات المھمة على مستوى الدولة زمن الحرب، 

ن أما یھمنا ھو وي على مؤامرة، لكنصحیح انھ یجب أن یقره الحاكم أو قائد الجیش لأنھ قد ینط



87

للمرأة وزن كبیر في التأثیر على سیر الدعوة الإسلامیة و مستقبل العلاقات بین القوى 

.102ص ] 146[المتحاربة

الإجماع الضمني 3.1.1.1.3.2.1.2.1

وقع الإجماع بعد النبي صلى الله علیھ و سلم على أن :" قال الأستاذ محمد المھدي الحجوي

، و من "خلافة العظمى، فكان إجماعا ضمنیا على أن المرأة تتولى ما عدا ذلكالمرأة لا تتولى شأن ال

.ذلك رئاسة الوزراء 

اتفق الفقھاء على أن المرأة لا یجوز أن :" وقد أجاب على ھذا القول الأستاذ علي عبد الله الموسى

م احد یجیز إمامة و جمیع فرق أھل القبلة لیس منھ:" تكون أمام، و نقل ابن حزم صورة الإجماع قائلا

، و ھذا القول یستتبع منعھا من الوزارة حتما، لأنھا من الولایات العامة و ھي ممنوعة بنص "المرأة

". الحدیث

الذي بزعمھ . السكوتي . وأضاف الدكتور مجید محمود أبو حجیر أن مثل ھذا الإجماع الضمني 

ھاء المجتھدین ثم سكت عن رأیھ بقیة الأستاذ الحجوي لم یرد و لو على لسان فقیھ واحد من الفق

، 288ص ] 111[المجتھدین، لیصح جواز تولیة المرأة ما دون رئاسة الدولة من الولایات العامة

289 ،290.

القائل بحرمة تولي المرأة لمنصب وزارة التفویض: الرأي الثاني2.1.3.2.1.2.1

رمة تولي المرأة لمنصب وزارة ذھب جمھور الفقھاء و العلماء القدامى و المعاصرین إلى ح

. التفویض، كونھا في معنى رئاسة الدولة الممنوعة عنھا

و یعتبر في تقلید ھذه الوزارة :" والقاعدة عندھم في ھذا المنع قد ذكرھا الإمام الماوردي في قولھ

.124ص ] 110"[شروط الإمامة إلا النسب وحده

ومعنى ھذه القاعدة انھ من شروط صحة تقلد منصب وزیر التفویض الذكورة، و أید ذلك كثیر من 

العلماء المعاصرین، و تمسكوا بالدواعي نفسھا التي ذكرھا جمھور الفقھاء و العلماء في منع المرأة 

جوز للمرأة أن و لا ی: " من رئاسة الدولة، حیث بنو علیھا منعھم لھا من تقلد وزارة التفویض فقالوا

تكون وزیرة، لان الوزارة ولایة شرعیة تنعقد لرجل موثوق بھ في دینھ و عقلھ یشاوره الخلیفة فیما 
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یعن لھ من الأمور، و أن مشاورة النساء في الأمور مجلبة للعجز و مدعاة للفساد و منبھة إلى ضعف 

.279، 278ص ] 111"[الرأي 

لحظور منصب وزیر التفویض، فان الفقھاء اشترطوا فیھ و:" و یقول الدكتور سلیمان الطماوي

ص ] 110"[كافة الشروط المتطلبة في المرشح لمنصب الخلافة، فیما عدا شرط النسب القرشي

125.

أدلة ھذا الفریق1.2.1.3.2.1.2.1

إستدل جمھور الفقھاء و العلماء المعاصرین على حرمة تولي المرأة وزارة التفویض على 

:الأدلة من الكتاب و السنة و الإجماع نوردھا بشكل مختصر فمایليمجموعة من 

الكتاب: الدلیل الأول1.1.2.1.3.2.1.2.1

].137"[الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضھم على بعض و بما أنفقوا:" قال تعالى* 

ا النص یقطع بأن المناصب ھذ:" وقال الأستاذ أبو الأعلى المودودي في مؤلفھ نظریة الإسلام و ھدیھ

...".لا تفوض إلى النساء... الرئیسیة في الدولة رئاسة كانت أو وزارة

: و قد أجاب القائلون بجواز تولي المرأة وزارة التفویض بمایلي

نحن نرى أن القوامة المذكورة في الآیة الكریمة ھي قوامة تأدیب الزوج لزوجتھ حال النشوز، حیث 

في سبب خاص بواقعة معینة، خاصة بشؤون الأسرة، فھي نزلت في شأن زوجة سعد أن الآیة نزلت 

، فلما "اقتصي منھ"بن الربیع التي نشزت فلطمھا، فذھبت شاكیة للنبي صلى الله علیھ و سلم، فقال لھا 

ل فقال الرسو" الرجال قوامون على النساء :" فانزل الله تعالى" ھذا جبریل أتاني"ذھبت ناداھا، و قال 

.292، 291ص ] 111"[أردت امرأ و أراد الله غیره:" صلى الله علیھ و سلم

. فھذه الآیة ھي من شؤون الأسرة، و لیس لھا علاقة بمباشرة السیاسة

:كما استدل أصحاب ھذا الرأي بآیة القرار في البیوت و آیة الحجاب* 

].136"[و قرن في بیوتكن و لا تبرجن تبرج الجاھلیة الأولى:" قال تعالى

].152" [و إذا سألتموھن فسألوھن من وراء حجاب :" وقولھ تعالى 
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إستدلوا على أن القرآن كلف المرأة بالبقاء في بیتھا، و أن لا تخرج منھ إلا لضرورة، وھي مأمورة 

.بالاحتجاب عن الرجال و عدم الاختلاط بھم

ثلھ وزیر التفویض، و الوالي ولایة عامة یقر القلقشندي أن الإمام و م:" قال الدكتور إسماعیل البدوي

ن لا یستغني كل منھم عن الاختلاط بالرجال و المشاورة معھم في الأمور، والمرأة ممنوعة من ذلك، 

". و لان المرأة ناقصة في أمر نفسھا حتى لا تمتلك النكاح، فلاغ تجعل إلیھا الولایة على غیرھا

ھاتین الآیتین مقصورتان على نساء النبي صلى الله علیھ وقد أجاب الدكتور عبد الحمید متولي بان

وسلم، و لیس فیھا ما یشیر إلى منع المرأة من ممارسة السیاسیة، و علیھ فانھ یجوز لھا أن تتولى 

.293، 292ص ] 111[وزارتي التفویض و التنفیذ

السنة: الدلیل الثاني2.1.2.1.3.2.1.2.1

أة لمنصب وزارة التفویض، قول رسول الله صلى الله علیھ الدلیل على عدم جواز تولي المر* 

". لن یفلح قوم اسندوا أمرھم إلى امرأة : " و سلم

و قد سبق مناقشة ھذا الحدیث ببیان الاعتراضات الواردة على الاستدلال علیھ في حرمان المرأة من 

.الحقوق السیاسیة عامة، و من رئاسة الدولة خاصة

و فیھ یشیر النبي صلى الله :" الدكتور عبد الوھاب الشیشاني عن ھذا الحدیثویمكن إضافة ما قالھ 

علیھ و سلم إلى أن الخلافة التي شرعھا الله لقیادة الجماعة و حفظ مصالح الدین لا یمكن أن تؤتي 

نتائج الفلاح إلا إذا نصب من ھو أھل لھا و ھو الرجل و أن ولیت امرأة فإنھا تخفق في تحقیق تلك 

جة، فإذا كانت أحكام الدین لم تشرع إلا لحفظ مقاصدھا، و من تلك الأحكام الأمر بتولیة الولاة و النتی

توزیر الوزراء، و غیرھا، فلا یكون تنصیب غیر الرجل إلا مخالفة لتلك الأحكام و تضییقا بحسن 

.294ص ] 111"[الظن لتلك المقاصد

ي عن *  دي عن أبي كما استندوا إلى الحدیث الذي رواه المُرِّ ریري عن أبي عثمان النُّھْ سعید الجُ

فبطن ،م بخلاءكم، و أموركم إلى نسائكم و إذا كان أمراؤكم شراركم، و أغنیاؤك:"... ھریرة قال

. )4/529رواه الترمذي في سننھ ("الأرض خیر لكم من ظھرھا 

ووجھ الدلالة من ھذا الحدیث ھو توعد رسول الله صلى الله علیھ و سلم انھ من یسند الأمور العامة 

. إلى النساء، و من تلك الأمور وزارتي التنفیذ و التفویض
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أن الحدیث غریب كما قال عنھ الترمذي، و غرابة الحدیث :" وقد رد علیھم المجیزون بمایلي

روحھ، و حتى لو سلم بصحتھ، فلا یعني إعطاء المرأة حقوقھا السیاسیة واضحة في كلماتھ و سیاقھ و 

". أن أمر المجتمع كلھ للنساء

فإنما تكون أمورنا إلى النساء إذا انقلبت الأوضاع بیننا فقام :" ویقول الأستاذ عبد المتعال الصعیدي

طبخ وتربیة الأولاد، و قام النساء بإعمال الرجال و قام الرجال بإعمال النساء فقعدوا في المنازل لل

النساء بإعمال الدولة خارج المنازل، أو صار الحال إلى قریب من ذلك، أما إذا قام وسط الرجال قلیل 

من النساء ببعض الأمور فانھ لا یصدق على مثل ھذا الأمور لا تزال فیھ بید الرجال و إن كان 

قلاب الأوضاع بین الفریقین بان تكون كل یشاركھم فیھا قلیل من النساء، فالحدیث إذن في حالة ان

".أمورنا جلھا إلى نسائنا

أن ھذا الحدیث و إن كان غریبا إلا أن لھ :" وقد رد على ذلك الدكتور مجید محمود أبو حجیر بقولھ

:" شواھد صحیحة، و من تلك الشواھد ما ورد في كشف الخفاء على نحو قولھ صلى الله علیھ و سلم

اخرجھ احمد من حدیث ( "ھلكت الرجال حین أطاعت النساء:" و قولھ" أمرھم امرأةلن یفلح قوم و لو

ابي بكرة بن عبد العزیز بن ابي عن جده انھ شھد النبي صلى الله علیھ و سلم اتاه بشیر یبشره بظفر 

صحیح الاسناد و لم یخرجاه، و اشار الى ان شاھده حدیث لن یفلح : جند لھ على عدوھم، و قال

محمد بن عبد الرحمن السخاوي بتحقیق الشیخ عبد الله بن محمد للإمامكتاب المقاصد ،...قوم

.307، 306ص ] 111[)الصدیق الغماوي

الإجماع: الدلیل الثالث3.1.2.1.3.2.1.2.1

: أجمع العلماء على انھ لا یجوز أن تلي المرأة ولایة من ولایاتھم العامة

للإمامة و لا لتولیة البلدان، و لھذا لم یول النبي صلى الله علیھ و لا تصلح:" فقال ابن قدامة المقدسي

وسلم و لا احد من خلفائھ و لا من بعدھم امرأة قضاء و لا ولایة بلد فیما بلغنا، و لو جاز ذلك لم یخل 

".منھ الزمان غالبا

منصب وزارة یكاد العلماء یجمعون على عدم جواز تولیة المرأة :" وقال الدكتور إسماعیل البدوي

ص ] 111"[التفویض، إذ المرأة لا تقوى على القیام بأعباء ھذا المنصب لطبیعة تكوینھا الجسماني

312 ،313.
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حكم تولي المرأة وزارة التنفیذ2.3.2.1.2.1

وقد ظھر في ھذا المقام رأیین، الرأي الأول یتزعمھ جمھور الفقھاء و العلماء القدامى 

والمعاصرین، و ھو القائل بمنع تولیة المرأة منصب وزارة التنفیذ، و الرأي الثاني یعود إلى بعض 

یمایلي العلماء المعاصرین و الذین خالفوا الفریق الأول و قالوا بجواز تولیتھا وزارة التنفیذ، و ف

. سنطرح كل من رأي الفریقین مع بیان الأدلة التي استندوا إلیھا

القائل بجواز تولیة المرأة منصب وزارة التنفیذ: الفریق الأول1.2.3.2.1.2.1

حیث قال أصحاب ھذا الفریق بجواز تولیة المرأة وزارة التنفیذ، فان تخصصت وزارة لشؤون 

علیھا و ربمصالحھا وأقدتختار فیھا ابتداء، لأنھا أھل للقیام المرأة و حمایة مصالحھا، فان المرأة

.310ص ] 111[كذلك تصلح المرأة للوزارة التي تتطلب الشفقة و الرحمة

یجوز أن تكون المرأة :" نقل ابن رشد عن الطبري ما یؤد رأي ابن حزم ، إذ یقول في بدایة المجتھد

و أن كل من یتأتى منھ الفصل بین الناس فحكمھ حاكما على الإطلاق في كل شيء قال أن الأصل ھ

.76ص ] 1)"[الخلافة ( جائز إلا ما خصصھ الإجماع من الإمامة الكبرى 

أما عن الأسباب التي جعلت أصحاب ھذا الرأي یقولون بجواز تولیتھا وزارة التنفیذ فھي نفس 

.التفویضالدواعي التي أوردھا المجیزون لتولیة المرأة رئاسة الدولة، و وزارة

أدلة أصحاب ھذا الرأي1.1.2.3.2.1.2.1

:إستندوا على أدلة من الكتاب و السنة و الإجماع نوردھا فمایلي

الكتاب: الدلیل الأول1.1.1.2.3.2.1.2.1

قد استدلوا بجواز تولي المرأة وزارة التنفیذ من الكتاب بما استدلوا علیھ في إجازتھم لتولیتھا 

:یمكن أن نضیف على ذلك مایليوزارة التفویض، و 

:" قال تعالى

یزنین و لا یقتلن أولادھن و لا یأتین ببھتان یفترینھ بین أیدیھن و أرجلھن و لا یعصینك في معروف 

].153"[یمفبایعھن و استغفر لھن الله إن الله غفور رح
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وقال الدكتور سید رجب في مؤلفھ المسؤولیة الوزاریة في النظم السیاسیة المعاصرة إن القرآن قد أكد 

. مشاركة المؤمنات في الحیاة العمة بمبایعة النبي

إن الله قد أمر الرسول بقبول بیعة النساء أسوة بالرجال على :" وأضاف الدكتور أحمد عبد المنعم فؤاد

اعة و القیام بحدود الشریعة و أحكامھا، و مما یدل على أنھا بیعة متعلقة بالتشریع لصالح السمع و الط

البشر، أنھا كانت بعد فتح مكة، و قد دانت للرسول رقاب الرجال، وانتشرت عقیدتھ بقوة الإیمان و 

.197، 196ص ] 115"[الإقناع، و لم یكن في حاجة إلى تأیید أو مناصرة

ى ھذا الاستدلال من قبل المانعین بقولھم أن المبایعة لا تعد سندا للقول بان الإسلام وقد تم الإجابة عل

یمنح للمرأة مباشرة الولایات العامة بما فیھا الحقوق السیاسیة، لأنھا لیست إلا عھدا من الله و رسولھ 

. قد اخذ على النساء بعدم مخالفة أحكام الله 

ھذه المبایعة ؟ أھي مبایعة على الولایة ؟ كلا، كان یبایعھن ما نوع :" وقال الشیخ محمد أبو زھرة

.313، 312ص ] 111"[معاھدة على ولایة بآیة صورة من الصور

السنة: الدلیل الثاني2.1.1.2.3.2.1.2.1

ا الرأي بجواز تولیة المرأة وزارة التنفیذ من السنة بحدیث أمان أم ھانئ، و استند أصحاب ھذ

.إجارة ابنة النبي صلى الله علیھ و سلم، وھو نفس ما استدل بھ في جواز تولیة المرأة وزارة التفویض

الإجماع: الدلیل الثالث3.1.1.2.3.2.1.2.1

زارة التفویض ، یمكن الإطلاع علیھا فیما استدلوا بنفس ما استدل علیھ في جواز تولیة المرأة و

.سبق منعا للتكرار

القائل بحرمة تولي المرأة وزارة التنفیذ: الفریق الثاني2.2.3.2.1.2.1

ذھب جمھور الفقھاء و العلماء المعاصرین إلى عدم جواز أن تولى المرأة وزارة التنفیذ،  

مجال من مجالات الحیاة فانھ لم یجز لھا تولي فبالرغم من الحقوق التي منحھا الإسلام للمرأة في كل

. الوظائف التي تحمل معنى الولایة
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لأن فیھا من طلب الرأي و ثبات العزم، ما تضعف عنھ النساء، و فیھا من الظھور في مباشرة 

. الأمور، ما ھو علیھن محظور

ي الرأي احتاج إلى المكنة و ولذا لا تتولى المرأة وزارة التنفیذ، لان وزیر التنفیذ إن كان مشاركا ف

التجربة التي تؤدي بھ إلى صحة الرأي، و إن لم یشارك في الرأي یحتج بھذا الوصف، و لا تقوم 

لن یفلح قوم و :" المرأة بذلك، لما تضمنھ من معنى الولایة المصروفة عن النساء في الحدیث الشریف

.127، 126ص ]  110".[لو أمرھم امرأة 

أدلة أصحاب ھذا الرأي1.2.2.3.2.1.2.1

استند أصحاب ھذا الرأي في قولھم بجواز تولیة المرأة التنفیذ على جملة من الأدلة من الكتاب 

و السنة و الإجماع، و لمنع التكرار فإننا نقول أنھم استندوا على نفس ما استدل علیھ في منع تولي 

. المرأة وزارة التفویض

الترجیح3.2.3.2.1.2.1

ى أدلة المانعین و المجیزین لتولي المرأة الوزارات، فانھ لیس لنا أن نمنعھا تولي بالنظر إل

الوزارات مطلقا أو نجیز لھا مطلقا، و لكن ینظر إلى طبیعة الوزارة التي یراد تولیتھا للمرأة، فان 

أو كانت لا تتناسب مع قدراتھا و مع الأحكام الشرعیة المتعلقة بھا كوزارة الدفاع أو الخارجیة

الوزارات ذات الخطر الشدید فیما یتعلق بحیاة الأمة و مستقبلھا، فتمنع المرأة من تولیتھا إلحاقا 

بالولایة العظمى بالولایة العظمى، أما إذا كانت الوزارة تتناسب أعمالھا مع طبیعة المرأة و قدراتھا و 

مثل ھذه الوزارات، خاصة لا تتعارض مع النصوص العامة و قواعد التشریع فلا بأس من أن تتولي 

و أن الدولة الیوم قد استحدثت من الوزارات الكثیر حتى أصبح للشؤون الاجتماعیة و وزارة شؤون 

فیمكن عندھا أن تتولى المرأة مثل ھذه الوزارات و ھذا الوزارات و ھذا ما ذھب إلیھ بعض ... المرأة

.] 154...[و الدكتور محمد الأشقرالعلماء المعاصرین و على رأسھم الدكتور یوسف القرضاوي، 

تولیة المرأة القضاء3.1.2.1

.قبل الخوض في حكم تولیة المرأة القضاء لابد من التعریج على تعریف القضاء و أقسامھ
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تعریف القضاء1.3.1.2.1

القضاء لغة1.1.3.1.2.1

ا : القضاء بالتحریك مصدر قضى، و معناه الحكم، و أصلھ قضايٌ لأنھ من قضیْت، إلا أن الیاء لمّ

جاءت بعد الإلف ھمزت، و الجمع الأقضیة، و القضیة مثلھ، و الجمع القضایا ھي الأحكام، واحدتھا 

. 2ج 743، 742ص ] 107[، 15ج 186ص ] 5[قضیة

: وللقضاء عدة معاني لغویة منھا

. قضى یقضي قضاء فھو قاض إذا حكم و فصل: فصل و الحكم و أصلھ القطع و الفصل، یقالال* 

: " إحكامھ و إمضاؤه و الفراغ منھ فیكون بمعنى الخلق، كقولھ تعالى: الخلق، و قضاء الشيء* 

. أي خلقھن] 155"[فقضاھن سبع سموات في یومین

فقضاھن سبع سموات في :" ھ تعالىصنعھ و قدره، و منھ قول: صنعھ و قدره ن قضى الشيء* 

. أي خلقھن و علمھن و صنعھن، و احكم خلقھن" یومین

القاطع للأمور المحكم لھا، و استقضي فلان أي جعل قاضیا یحكم بین : أما القاضي فمعناه في اللغة

.15ج 186ص ] 5[الناسٍ 

ر في الخصومات و الدعاوى من یقضي بین الناس بحكم الشرع، و من تعینھ الدولة للنظ:" و القاضي

ج 743ص ] 107"[و إصدار الأحكام التي یراھا طبقا للقانون، و مقره الرسمي إحدى دور القضاء

2.

القضاء اصطلاحا2.1.3.1.2.1

: للقضاء عند العلماء و الفقھاء نستعرض منھا مایلي. فقھیة . وردت عدة تعاریف اصطلاحیة 

:عند الحنفیة/ أ

.  4078ص ] 156"[الحكم بین الناس بالحق:" عرفھ الكاساني في مؤلفھ بدائع الصنائع بأنھ* 

.5ج 352ص ] 11..."[فصل الخصومات، و قطع المنازعات:" و عرفھ ابن عابدین بأنھ* 
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عن الإخبار :" بقولھ. الإمام علاء الدین علي بن خلیل الطرابلسي الحنفي . كما عرفھ الطرابلسي * 

". حكم شرعي على سبیل الإلزام 

.328ص ] 111"[قول ملزم یصدر عن ولایة عامة : " و عرفھ الشیخ نظام بقولھ* 

:عند المالكیة/ ب

.128ص ] 110"[الإخبار عن حكم شرعي على سبیل الإلزام:" عرفھ ابن رشد بأنھ* 

صفة حكمة توجب لموصوفھا نفوذ حكمھ الشرعي و لو بتعدیل أو :" كما عرفھ ابن عرفة بقولھ* 

". تجریح لا في عموم مصالح المسلمین

.128ص ] 111"[إنشاء الإخبار بالحكم على وجھ الإلزام :" عرفھ الدسوقي بأنھ* 

:عند الشافعیة/ ج

ص ] 127"[ین خصمین فأكثر بحكم الله تعالىفصل الخصومة ب:" عرفھ الخطیب الشربیني بأنھ*

.       4ج 372

الحكم بین الناس، أو الإلزام بحكم :" و عرفھ الشیخ شھاب الدین القلیوبي و الشیخ عمیرة بأنھ* 

.128ص ] 110"[الشرع 

الولایة الآتیة و الحكم المترتب علیھا، أو إلزام من لھ الالتزام بحكم :" عرفھ الرملي بقولھ*

.329ص ] 111"[رعالش

:عند الحنابلة/ د 

:" في كشاف القناع على متن الإقناع بأنھ. الشیخ منصور بن یونس البھوتي . عرفھ البھوتي *

". الإلزام بالحكم الشرعي، و فض الخصومات

".تبیین الحكم الشرعي و الالتزام بھ:" عرفھ الشیخ مصطفى السیوطي الرحیباني بقولھ* 

".النظر بین المترافعین لھ للإلزام و فصل الخصومات : " مفلح الحنبلي بأنھو عرفھ ابن* 

فصل :" ومن التعاریف الاصطلاحیة المتقدمة للقضاء عند جمھور الفقھاء تدور حول معنى

".الخصومات ممن لھ سلطة الحكم و الإلزام بین متنازعین فأكثر بحكم الشرع



96

:عند المعاصرین/ و

القضاء ھو إظھار الحكم الشرعي على وجھ خاص ممن لھ الولایة، :" آل دریبعرفھ الدكتور سعود *

".فیما یقع فیھ النزاع لمصالح الدنیا، و ذلك على سبیل الإلزام، حسما للتداعي و قطعا للخصام

ھو فصل الخصومات و غیرھا ممن لھ ولایة بحكم الشرع و :" و عرفھ الدكتور محمد البكر بقولھ* 

.331، 330ص ] 111"[خصوصة إلزاما بطرق م

أقسام القضاء2.3.1.2.1

: ینقسم القضاء إلى ثلاثة أنواع، و ھي كالتالي

القضاء العادي أو العام1.2.3.1.2.1

ولایة القاضي في الشریعة الإسلامیة قد تكون مطلقة دون أن تحدھا آیة حدود، كما یجوز أن تكون 

محددة بزمان كشھور أو سنة، أو بمكان كإقلیم من أقالیم الدولة، أو بنوع معین من الخصومات 

...كالعقود أو الفسوخ

. یعرف بقضاء الأحداثویدخل في الاختصاص النوعي لقاضي ھذا القسم من أقسام القضاء ما

لما استخلف عثمان اقر أبا موسى الأشعري على صلاة البصرة و :" حیث جاء في أخبار القضاة

و عطف الأحداث على القضاء دلیل على أن المراد نوع من :" و قال الدكتور محمد البكر". أحداثھا

.335، ص 333ص ] 111"[القضاء

قضاء المظالم2.2.3.1.2.1

:تعاریف لولایة المظالم و منھاوردت عدة 

ھي عبارة عن كل حكم یعجز عنھ القاضي فینظر فیھ من ھو أقوى منھ :" عرفھا ابن العربي بقولھ* 

.4ج 1643ص ] 125"[یدا

و ھي وظیفة ممتزجة من سطوة السلطنة و نصفة القضاء، و تحتاج إلى :" عرفھا ابن خلدون بقولھ* 

ّ ید و عظیم رھبة تقمع المظا لم من الخصمین و تزجر المعتدي، و كأنھ یمضي ما عجز القضاة أو علو
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غیرھم عن إمضائھ، و یكون في البینات و التقریر و اعتماد الامارات و القرائن و تأخیر الحكم إلى 

.212ص ] 119..."[استجلاء الحق و حمل الخصمین و من الصلح و استخلاف الشھود

ة والي المظالم أعلى من درجة القاضي العادي من حیث ومن خلال ھذین التعریفین یتضح أن درج

.336ص ] 111[الاختصاص الوظیفي

: وقد حصر الماوردي الاختصاصات الوظیفیة لوالي المظالم في قسمین

بإقامة دعوى، و إنما یكفي لفحصھا . ما لا یتوقف نظر والي المظالم على طلب من المتظلم : احدھما

: ھ و ھيو نظرھا أن یصل ذلك إلى علم

. تعدي الولاة على الأفراد أو الجماعات من الرعیة. 

. جور الحیاة فیما یجبونھ من الأموال. 

. رد ما اغتصبھ ولاة الجور و ذو النفوذ و البطش مما یقف علیھ من المظالم. 

. كتاب الدواوین فیتصفح أحوال ما وكل إلیھم. 

:ھيما یتوقف نظره على طلب أربابھا، و : و الثاني

. تظلم المرتزقة من نقص أرزاقھم، أو تأخرھا عنھم و إجحاف النظر بھم. 

رد ما اغتصبھ ولاة الجور و ذووا النفوذ و البطش، فیما لم یقف علیھ بنفسھ و یطلبھ . 

.أربابھ

. النظر في الوقوف الخاصة إذا تظلم أھلھا. 

.المحكوم علیھ و عظم خطرهتنفیذ أحكام القضاة التي تعذر علیھم تنفیذھا لعلو قدر . 

. النظر فیما یعجز عن نظره ولاة الحسبة في المصالح العامة. 

. مراعاة استیفاء حقوق الله من العبادات الظاھرة، كالجمع و الأعیاد و الحج و الجھاد. 

. النظر بین المتشاجرین و الحكم بین المتنازعین. 
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و اغلب ھذه الأمور تتعلق :" ة لوالي المظالم بقولھوعقب الأستاذ مدكور على الاختصاصات الوظیفی

بمقاضاة رجال السلطان و نوابھم، كما تتعلق بتظلم موظفي الدولة من تعسف رؤسائھم، و لذا فھو 

، كما انھ في بعض ...أشبھ ما یكون من الناحیة الغالبة على اختصاصاتھ بالقضاء الإداري عندنا

.83، 80ص ] 41"[الإداریة و المحاكم التأدیبیة اختصاصاتھ یشبھ بوجھ ما عمل النیابة

ولایة الحسبة3.2.3.1.2.1

: وردت عدة تعاریف لولایة الحسبة نورد منھا مایلي

أقام علیھ الحساب و قد تعني : ھي المحاسبة، و حاسبھ تعني: الحسبة في اللغة* 

].5[الثوابالأجر و : الحسبة

الأمر بالمعروف إذا ظھر تركھ، و النھي عن المنكر إذا ظھر : " و قد عرفھا الماوردي بأنھا* 

.240ص ] 41"[فعلھ

.4ج 1645ص ] 125"[الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر:"  و عرفھا ابن العربي بقولھ* 

ھي أمر بالمعروف إذا :" بقولھ) المعروف بابن الإخوة ( و عرفھا محمد بن محمد بن احمد القرشي * 

.338، 337ص ] 111"[ن المنكر إذا ظھر فعلھ، و إصلاح بین الناستركھ، و نھي ع

فھي وظیفة دینیة من باب الأمر بالمعروف و النھي عنالمنكر الذي :" كما عرفھا ابن خلدون بقولھ* 

.215ص ] 119"[ھو فرض على القائم بأمور المسلمین، یعین لذلك من یراه أھلا لھ 

أي بأنھا وظیفة أو ولایة .بماھیتھابن خلدون الذي عرف الحسبة ولعل اجمع ھذه التعریفات تعریف ا

.338ص ] 111[عكس التعریفات الأخرى التي عرفت الحسبة بوظیفتھا. 

لقد تعرض إلى اختصاصات :" قال الدكتور محمد البكر في اختصاصات المحتسب الوظیفیة

ذین فصلوا لم یأتي تفصیلھم المحتسب و أجملھا بعضھم و فصلھا البعض الآخر، و الملاحظ أن ال

جامعا مانعا و إنما یمكن حمل ھذا التفصیل على التمثیل بإسھاب لا حصر، لان موضوع الحسبة 

ص ] 111"[یدور و یرتكز على الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر، و ھذا أمر لا یمكن حصره 

339 .

.216، 215ص ] 119[و لقد أجمل ابن خلدون أعمال المحتسب في مقدمتھ
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ولایة الردّ 4.2.3.1.2.1

، و قد عرفھا ابن عبد  ّ حیث یضاف إلى أقسام القضاء المتقدمة قسم رابع و ھو ولایة الرد

ھذه الولایة من أنواع ولایات القضاء الخاصة إلا أنھا عامة في كل ما استراب :" السلام بناني بقولھ

". القضاة 

ظمة المعاصرة، و یتمثل الاختصاص الوظیفي لقضاة و ولایة الرد بمثابة محكمة النقض في الأن

: محكمة الرد في مایلي

أو القیاس .العامةالفقھیة .القواعدتصدي قضاء الرد لأحكام القضاة و الأحكام المخالفة للإجماع أو * 

. الجلي أو النص الصریح، بالرد و النقض

أو المسئولین في الدولة، ما استرابھم في " قضاء الرد" رفع القضاة في المرتبة العلیا التي ھي دون* 

ھذا الحكم تفھما أو "شرعیة " شرعیة الأحكام إلى قضاة محكمة الرد لتبدي الرأي السدید في مدى 

تطبیقا أو تفسیرا، تحریا للحق و العدل ، بما یحفظ قوام الشرع في جملتھ و یحقق المصلحة العلیا 

. المنوطة بھ في الدولة

. لیھا أمرا التظلم باعتبار خروج الحكم عن جادة الحقیمكن أن یرفع إ* 

و ھذه الھیئة العلیا الممثلة بمحكمة الرد و قضائھا، ھم الذین یفصلون في الرأي بین الإمام المجتھد * 

.341،342ص ] 111[ومجلس الشورى عند وقوع الخلاف بینھما

حكم تولي المرأة القضاء 3.3.1.2.1

:ولیة المرأة القضاء على ثلاثة أقوالاختلف الفقھاء في حكم ت

القائلون بجواز تولي المرأة القضاء مطلقا: القول الأول1.3.3.1.2.1

یرى بعض الفقھاء أن للمرأة أن تتولى منصب القضاء، أي انھ لا یشترط فیمن یتولاه شرط 

ج 258ص ] 158[، و ابن جریر الطبري631ص ] 128[الذكورة، و على ھذا الرأي ابن حزم 

، و ابن القاسم من .من الحنفیة . ، و محمد بن الحسن 10ج 92ص ] 19[، 156ص ] 138[،2

أي أن تكون . حاب ھذا الرأي انھ یجوز للمرأة أن تكون حاكما على الطلاق المالكیة، حیث یرى أص

.360، 359ص ] 111[، 129ص ] 110[و ھو مذھب الخوارج أیضا.القصاصالحدود و 
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و جائز أن تلي المرأة الحكم، و ھو قول أبي حنیفة و قد روي عن عمر بن :" ویقول ابن حزم

قال رسول : ، السوق، فان قیل)و ھي امرأة من قومھ ( فاء انھ ولى الش.: رضي الله عنھ . الخطاب 

". لن یفلح قوم اسندوا أمرھم إلى امرأة :" الله صلى الله علیھ و سلم

إنما قال ذلك رسول الله صلى الله علیھ و سلم ، في الأمر العام الذي ھو الخلافة، برھان ذلك قولة : قلنا

.129ص ] 110"[ا و ھي مسئولة عن رعیتھا و المرأة راعیة على مال زوجھ. :" علیھ . 

وقد نقل ابن حجر في فتح الباري عن بعض المالكیة أنھم أطلقوا الحكم أیضا بجواز إسناد مھام 

القضاء إلى، أي في الجنایات و غیرھا، و یقول في ھذا الصدد الدكتور محمد سعید رمضان 

صادر الفقھ المالكي ما یؤید ھذا النقل و لكني لم أجد فیما لدي من المراجع و أمھات م:" البوطي

.80ص ] 135"[

أدلة أصحاب ھذا الرأي2.3.3.1.2.1

السنة: الدلیل الأول1.2.3.3.1.2.1

المرأة راعیة على مال زوجھا و ھي مسئولة عن :" استدل ابن حزم بقولھ صلى الله علیھ و سلم

، و صحیح 13/119رواه الشیخان عن ابن عمر، صحیح البخاري و علیھ فتح الباري ( "رعیتھا

و ھذا حدیث متفق على 10/62، و قال البغوي في شرح السنة 12/213مسلم بشرح النووي 

.) صحتھ

لا یلزم ثبوت الولایة الخاصة للمرأة ثبوت الولایة العامة : وأجاب المانعون على ھذا الاستدلال بأنھ

لھا، كما أن المناط في موضوع تولیتھا الولایات ھي الأنوثة لا القدرة، إضافة إلى أن الاستدلال بھذا 

الحدیث في الموضع لا یقوم دلیلا على محل النزاع، لان الحدیث ھو محل ھو محل الرعایة مخصصا 

لقول بعمومیتھ، أو إیاه، و ھو بین الزوج و ولده، و ھذا فیھ خلاف، و مادام الحدیث خاصا فلا مجال ل

.364، 363ص ] 111[القیاس علیھ في نصوص ولایة القضاء 

القیاس: الدلیل الثاني2.2.3.3.1.2.1

القیاس على الإفتاء1.2.2.3.3.1.2.1

حیث أن ابن جریر الطبري یبیح للمرأة أن تتولى القضاء، و علل جواز ولایتھا للقضاء بجواز 

.78ص ] 1[، ]157[، 80ص ] 135[فتیاھا
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وتم الرد على ھذا الاستدلال بان ھناك فرق بین الإفتاء و القضاء، فالإفتاء لیس من باب الولایات 

، أما القضاء فھو )فھو تبیین الحكم الشرعي ( فھو الإخبار بالحكم الشرعي لا على سبیل الإلزام 

ي یلزم ، فالقاض144ص ] 110[، 365ص ] 111[أخبار مع الإلزام، و ھو من باب الولایات 

المتقاضي بالحكم الشرعي لما لھ من ولایة الإلزام، و المفتي مخبر فقط بالحكم الشرعي لمن استفتاه، 

.144ص ] 110[و لیس لھ ولایة الإلزام لمن استفتاه، و لا إلزام غیره 

. ھذا القیاس فاسد فلیس ھناك جامع معتبر بینھما حتى یصح الإلحاق و القیاس

اس على الحسبةالقی2.2.2.3.3.1.2.1

استدل ابن حزم على جواز تولیة المرأة القضاء، بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله 

، فیجوز أن تتولى 10ج 631ص ] 128[انھ ولى الشفاء امرأة من قومھ الحسبة على السوق " عنھ

.365ص ] 111[القضاء لان كلا منھما من الولایات العامة 

: المناقشة

:" بان ابن العربي المالكي قد رد نسبة ھذا الأثر إلى سیدنا عمر رضي الله عنھ، فقال:ویجاب عن ذلك

وروي ان عمر قدم امرأة على حسبة السوق، و ھذا لا یصح، فلا تلتفتوا إلیھ، و إنما ھو من دسائس 

، و مما یؤكد عدم ثبوتھ و مخالفتھ لقولھ صلى الله 3ج 482ص ] 125" [المبتدعة في الأحادیث

، و ھو حدیث متفق على صحتھ، فكیف یخالفھ عمر بن "لن یفلح قوم و لو أمرھم إمرأة:" یھ وسلمعل

.104ص ] 158" [الخطاب رضي الله عنھ و یعین إمرأة على السوق

كما أن استدلال ابن حزم، لا یصلح حجة في ھذا المقام، فالخبر لم یثبت، و قد ساقھ غیر مسند، 

غة لا یؤھل النص لیحتج بھ، فمن العجیب أن یستدل ابن حزم بفعل وبصیغة التمریض، و ھذه الصی

. عمر مع انھ ینفي حجیة رأي الصحابي

ثم انھ لو صح، و ثبت، فلا یفھم منھ أن عمر ولاھا القضاء، بل یفھم منھ انھ اختارھا لتقاوم المنكرات 

و ربما ولاھا :" الروایة تقولالمتعلقة بالنساء في السوق، و تأمر بالمعروف و تنھى عن المنكر، لان 

و لو كانت المرأة تصح ولایتھا للقضاء، و لم تخل جمیع الأزمنة من ذلك ". شیئا من أمر السوق

.141ص ] 110[

وعلى فرض ثبوت ذلك عن سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنھ فالقیاس علیھ في ثبوت ولایة 

یختلف عن الحسبة من أوجھ كثیرة، منھا أن أن القضاء : القضاء للمرأة قیاس مع الفارق، و وجھھ
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الحسبة تعتمد على الأمر الظاھر الذي لا یدخلھ البحث عن دلیل في إثباتھ، بعكس القضاء فان الدلیل 

.301ص ] 41[ھو عماده الأساسي في الإثبات، و غیر ذلك من الفروق بینھما و التي ذكرھا الفقھاء

ة وصیة و وكیلة س على كون المرأالقیا3.2.2.3.3.1.2.1

استدل ابن حزم بإجازة المالكیة أن تكون وصیة، و لم یأت نص في منعھا أن تلي بعض 

.130ص ] 110[الأمور

استنابھ جائز التصرف مثلھ فیما تدخلھ النیابة من : وأجیب على ھذا القیاس بأنھ فاسد، فالوكالة ھي

تصرفات الشرعیة، شانھا شان الوصایة دون التصرفات الشرعیة، فلا ولایة فیھا إلا على الأموال و ال

. أن یدخل فیھا ولایة للوصي أو الوكیل على الأشخاص

فلا یلزم من كون المرأة وصیة أو وكیلة، أن تكون لھا ولایة عامة على القضاء، لان الوصایة و 

.368، 367ص ] 111[الوكالة ھي من قبیل الولایة الخاصة في التصرف عن الغیر

القائلون بجواز تولي المرأة القضاء دون الحدود و القصاص: الفریق الثاني2.3.3.1.2.1

یرى أنصار ھذا الفریق حق المرأة في تولي قضاء الأموال، و أنصار ھذا الاتجاه ھم فقھاء 

لأنھا تجوز فیھا ) المنازعات المدنیة ( الحنفیة الذین یرون إمكانیة تولي المرأة القضایا في الأموال 

فلا یجوز للمرأة تولي القضاء فیھا لأنھا ) المنازعات الجنائیة ( لنساء أما الحدود و القصاص شھادة ا

مما لا تجوز فیھا شھادة النساء مطلقا، لأنھ لا أھلیة للقضاء لمن لا أھلیة للشھادة في النازعات التي 

.94،95ص ] 143[تشترط شروط خاصة في الشھادة 

لن یفلح :" تقضي في غیر حد وقود و إن أثم المولي لھا، لخبر البخاريو المرأة :" یقول ابن عابدین

.4ج 440ص ] 11" " [قوم و لو أمرھم امرأة

و أما الذكورة فلیست من شروط جواز التقلد في الجملة، لان المرأة من أھل :" و یقول الكاساني

شھادة لھا في ذلك، و أھلیة الشھادات في الجملة، إلا أنھا لا تقضي في الحدود و القصاص لأنھ لا

.9ج 4089ص ] 156"[القضاء تدور مع أھلیة الشھادة 

ص ] 128"[و جاز إن تلي المرأة الحكم و ھو قول أبي حنیفة:" وجاء في المحلى لابن حزم الظاھري

96.
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أدلة أصحاب ھذا الرأي1.2.3.3.1.2.1

من كتاب الله عزوجل، و لا بحدیث عن والواقع أن فقھاء الحنفیة لم یستدلوا على رأیھم ھذا بآیة

رسول الله صلى الله علیھ و سلم، و لا بمسلك السلف الصالح و إنما قالوا برأیھم ھذا على أن شھادة 

النساء جائزة في الأموال مع وجود شھادة الرجال لصحة شھادتھن، و ھم یرون أن ھذه الشھادة في 

.368ص ] 143[الأموال ھي جزء من الولایة العامة للقضاء 

حیث استدل أصحاب ھذا الرأي القائلون بجواز تولي المرأة القضاء دون الحدود والقصاص بقاعدتھم 

". كل من صلح شاھدا صلح قاضیا، لان القضاء یبتني على الشھادة :" المعروفة

ا كقبول و قبول قولھا في الشھادة على غیرھ:" وقد علل أبو حنیفة جواز ولایتھا بجواز شھادتھا بقولھ

.368ص ] 111"[حكمھا على غیرھا، لان في الشھادة معنى الولایة 

و یجوز قضاء المرأة في جمیع الحقوق، لكونھا من أھل الشھادة، لكنھ یأثم :" وجاء في مجمع الأنھر

فالرأي في " ما افلح قوم و لو أمرھم امرأة :" المولي لھا لحدیث الرسول صلى الله علیھ و سلم

في جواز ولایة المرأة القضاء في غیر الحدود و القصاص، قیاسا على جواز شھادتھا في المذھب الحن

غیرھا، وھذا ھو رأي ابن زرقون من المالكیة، الذي قال بجواز ولایة المرأة القضاء فیما تجوز فیھا 

.132ص ] 110[شھادتھا 

و عموم القضاء، فھذا وقد أجیب على ھذا الاستدلال بان الشھادة اقل رتبة من القضاء لخصوصھا

قیاسا مع الفرق، و كذلك فان قبول الشھادة مع المرأة أمر تدعو إلیھ الضرورة و الحاجة أما تولي 

. المرأة القضاء فأمر لا تدعو إلیھ الحاجة

كما انھ لا یؤید ما ذھب إلیھ فقھاء الحنفیة لان الشھادة و الولایة القضائیة مختلفان تماما حتى في 

التي فیھا شھادة النساء، لأنھ من شروط ھذه الصحة أن یعضدھا و ) الأموال ( لمدنیة القضایا ا

یساندھا شھادة رجل على الأقل مزعھا، و علیھ فلا تستقیم شھادتھن بمفردھن، ولا تصح شرعا، و 

بالتالي لا یمكن إسناد إلى رجل و امرأة في ذات الوقت للحكم في منازعة مدنیة مثلا، لان القضاء لا

.95ص ] 143[یتجزأ، و علیھ فان قیاس الشھادة من جانب فقھاء الحنفیة قیاس فاسد و غیر صحیح

كذلك أجیب على ھذا الاستدلال بان الولایة في الشھادة مغایرة للولایة في القضاء فلابد أن تكون 

] 111[للقضاء الأھلیة مغایرة للأھلیة في القضاء، و إلا كان العامي الجاھل الذي تقبل شھادتھ أھلا

.369ص 
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أن قیاس القضاء على الشھادة لا یستقیم، فأین العلة :" ویقول الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس

المنضبطة المؤثرة المناسبة بین القضاء و الشھادة، فالشھادة ولایة خاصة و ھي إخبار بحق للغیر 

الشرعي على وجھ الإلزام أو ھو تبیین على الغیر، و أما القضاء فھو ولایة عامة و ھو إخبار بالحكم

. الحكم الشرعي و الإلزام بھ، حتى شھادة المرأة في الأموال

و استشھدوا شھیدین من :" والنكاح عند الحنفیة لا تقبل وحدھا و إنما تقبل مع الرجال لقولھ تعالى

اھما فتذكر رجالكم فان لو یكونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشھداء أن تضل إحد

". إحداھما الأخرى 

ومن الجدیر بالذكر أن فقھاء الحنفیة و المذھب الحنفي ھو الذي ساد القضاء لفترات طویلة في الدولة 

الإسلامیة، منذ خلافة ھارون الرشید الذي ولى أبا یوسف صاحب أبي حنیفة رئاسة القضاء في الدولة 

سقوط الخلافة الإسلامیة العثمانیة، و لم یول المسئولون الإسلامیة و بعد ذلك بقرون عدیدة ، و حتى 

.170، 169ص ] 147..."[عن القضاء و ھم أحناف امرأة واحدة القضاء على الأموال أو غیرھا

و نسب إلى الإمام أبي حنیفة رحمھ الله أن المرأة :" وأضاف فیما نسب إلى أبي حنیفة بقولھ

ن تتولى القضاء في الحدود و القصاص و التعازیر، كما لا تقضي فیما تصح شھادتھا، فلا یجوز لھا أ

یجوز قبول شھادتھا في ذلك، و یجوز أن تتولى القضاء في الأموال و الأبدان، فقد قاسوا القضاء على 

بما أن شھادة المرأة تقبل في الأموال و الأبدان كالزواج و الطلاق فیجوز أن تقضي : الشھادة فقالوا

. الأبدانالمرأة في الموال و

والحق أن ھذا إن ثبت عن أبي حنیفة فانھ لیس على إطلاقھ حتى في الأموال و الأبدان، إنما یجوز 

للمرأة أن تكون حكما في الأموال و الأولاد، و التحكیم غیر القضاء، و الفرق بینھما كثیر من حیث 

. الجھة المولیة و العموم و الخصوص و المرتبة و شروطھما

ن العربي رحمھ الله في أحكامھ أن ما نقل عن أبي حنیفة، أنھا تقضي فیما تشھد فیھ و و ذكر اب

أن التحكیم ولایة خاصة و لیس ولایة عامة كالقضاء، فھو ... لیس بان تكون قاضیة على الإطلاق

ولایة قاصرة على المتحاكمین فقط، لا تتعدى إلى سواھما، وھي صادرة عن تولیة رجلین أو أكثر، و 

. لاء ولایتھم خاصة، بینما القاضي یولیھ الخلیفة أو من ینوب عنھ لیقضي بین عموم الناسھؤ

الرجال قوامون على :" والقول بتولیة المرأة القضاء في الأموال و الأبدان منقوض بعموم قولھ تعالى

، 168، 167ص ] 147"[لن یفلح قوم ولو أمرھم امرأة :" ، و بقولھ صلى الله علیھ و سلم"النساء

169.
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الرافضون لتولي المرأة القضاء مطلقا: الفریق الثالث3.3.3.1.2.1

ھذا الاتجاه یمثل رأي جمھور الفقھاء من المالكیة و الشافعیة و الحنابلة، و أكثر العلماء 

المعاصرین، حیث یذھب ھذا الفریق إلى عدم جواز تولي المرأة القضاء مطلقا و لو فیما تقبل 

یرون أن الذكورة تعد من شروط تولي القضاء، فان عین الحاكم امرأة على القضاء شھادتھا، لأنھم 

.93ص ] 135[، 362ص ] 111. [حكمھا . فھو آثم، وبطل قضاؤھا 

: ونستعرض فیمایلي بعض نصوصھم في ذلك

من صفات القاضي الواجبة أن یكون:" الرأي السائد في المذھب المالكي المنع مطلقا، قال ابن جزي* 

". ذكرا

فان یكون حرا مسلما بالغا ) أي تولي القضاء ( فأما الصفات المشترطة في الجواز :" ویقول ابن رشد

...". ذكرا

:" الشافعیة یذھبون كذلك إلى منع تولي المرأة منصب القضاء منعا مطلقا حیث یقول الإمام النووي* 

، و "ما افلح قوم ولو أمرھم امرأة:" لمو لا یجوز أن یكون القاضي امرأة لقولھ صلى الله علیھ و س

لأنھ لابد للقاضي من مجالسة الرجال من الفقھاء و الشھود، و الخصوم وأن المرأة ممنوعة من 

".مجالسة الرجال، لما یخاف علیھم الافتتان بھا

". والخصوم و أن المرأة ممنوعة من مجالسة الرجال، لما یخاف علیھم الافتتان بھا

و الشرط الثاني من شروط القاضي الذكورة فیكون :" الماوردي في كتابھ أدب القاضيویقول الإمام 

.134، 133ص ] 110"[رجلا، فأما المرأة فلا یجوز تقلیدھا منصب القضاء

أدلة أصحاب ھذا الرأي1.3.3.3.1.2.1

وقد استدل أصحاب ھذا الرأي على جملة من الأدلة من الكتاب و السنة و الإجماع و القیاس 

تمسكوا بنفس الدواعي التي أوردھا المانعون لتولیة المرأة على رئاسة الدولة والوزارة، و منعا 

. للتكرار سنعرض الأدلة بشكل مختصر
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الكتاب: الدلیل الأول1.1.1.3.3.3.1.2.1

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضھم على :" یستندون إلى قولھ تعالى

].137"[بعض

الآیة الكریمة دلیل كاف و واضح على أن الرجال ھم أرجح عقلا من النساء، و أكثر كمالا فھذه

للدین، واشد قوة في الطبع و النفس، و لذلك یوجد فیھم الحكام و الأمراء، أما النساء فھن أكثر ضعفا 

] 143[أمور القضاءو لینا وأكثر نسیانا و ھذه أشیاء لا تستقیم معھا أمور الولایات العامة، و من بینھا 

.97ص 

:مناقشة

وقد نوقش الاستدلال بھذه الآیة في منع المرأة من تولي القضاء من قبل المعاصرین المجیزین لتولیتھا 

ھذا المنصب، بآن الآیة نزلت في سبب خاص فھي خاصة بواقعة معینة وھي شؤون الأسرة، و لا 

. علاقة لھا بمباشرة الحقوق السیاسیة

انعون على ھذا الاعتراض بان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب و ھو المعتمد وقد رد الم

. عند الأصولیین

كما اعترض المجیزون بان الآیة و إن تم التسلیم بعمومھا، إلا أنھا خاصة في شؤون الأسرة و قوامة 

تركیب الآیة و رب الأسرة علیھا، و لیست ثم أیة صلة للآیة بالحقوق السیاسیة و الدلیل على ذلك

. سیاقھا

وتم الرد على ھذا الاعتراض من قبل المانعین بقولھم أن النص عام و لا یوجد ما یقیده أو یخصصھ 

فتشمل القوامة الأسرة و غیرھا من كل ما تتطلبھ شؤون الحیاة، ثم حتى و لو تم التسلیم بان النص 

لمرأة في مجال الأسرة و إنما أعطیت خاص بالأسرة، فالجواب ھو انھ إذا كانت القوامة لم تعط ل

. للمرأة) الأمة(للرجال، فانھ من باب أولى ألا تعطى القوامة على المجتمع 

أن المرأة إن صلحت للولایات الخاصة و ذلك بسبب قدرتھا على : كما اعترض المبیحون بمایلي

متحققا، ولا تأثیر . القدرة . اط القیام بأمور ھذه الولایات، فإنھا تصلح للولایات العامة ما دام المن

. لعموم الولایة في ذلك
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وتمت الإجابة على ھذا الاعتراض المتمثل في صلاحیة المرأة للولایة العامة قیاسا بصلاحیتھا للولایة 

الخاصة بغض النظر عن الاختلاف بین العلماء في تخصیص عموم الكتاب بالقیاس، على أن ھذا 

یة الخاصة یكفي مجرد القدرة، أما الولایة العامة فھي تحتاج إلى قدرة القیاس باطل، كون أن الولا

.372، 371ص ] 111[عالیة تتناسب مع طبیعة ھذه الولایة، و كثرة أعبائھا و عمومھا 

السنة: الدلیل الثاني2.1.3.3.3.1.2.1

الله قال رسول: ما روى الإمام البخاري في صحیحھ بإسناده إلى أبي بكرة رضي الله عنھ* 

". لن یفلح قوم و لو أمرھم امرأة:" صلى الله علیھ و سلم

كلمة أمرھم مفرد معرف بالإضافة، و المعرف بالإضافة من صیغ : ووجھ الاستدلال من ھذا الحدیث

العموم، فیعم ھذا كل الولایات سواء كانت ولایات عامة أو ولایات خاصة، و قد خرجت الولایات 

فان طبن لكم :" خرى، فولایة المرأة على ما لھا خرجت بقولھ تعاليالخاصة من العموم بنصوص أ

].159"[عن شيء منھ نفسا فكلوه ھنیئا مریئا

كذلك سائر الولایات خاصة خرجت بنصوص أخرى، فكلمة أمرھم تعني كل أمورھم تعني كل 

ص ] 147[أمورھم العامة، و یشتمل القضاء و الحسبة و المظالم و الوزارة و أھل الحل والعقد 

164.

فھذا الحدیث دلیل على أن المرأة لیست من أھل الولایات و لا یحل لقوم تولیتھا شیئا من الأحكام 

العامة بین المسلمین، و إن كان الشارع قد اثبت لھا أنھا راعیة في بیت زوجھا لا تجنب الأمر 

.374ص ] 111[الموجب لعدم الفلاح واجب 

: مناقشة

في " أمرھم"، فكلمة )رئاسة الدولة ( ل بان الحدیث خاص بالإمامة العظمى تم مناقشة ھذا الاستدلا

الأمر الشامل لمجموع الأمة، و جمیع شؤونھا، و ھذا إنما ینحصر في الإمامة العظمى : الحدیث تعني

.375ص ] 111[ولا یتعداھا إلى الولایات الأخرى، من قضاء و قیادة و وزارة 

أن الرسول صلى الله علیھ و سلم وصف النساء بأنھن ناقصات عقل كما استدل أصحاب ھذا الرأي *

ودین، فمن ھذا الوضع لا یصلح لتولي الحكم و الفصل في الخصومات بما تقتضیھ الشریعة و یوجبھ 

.العدل، فلیس بعد نقصان العقل و الدین شيء
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الإجماع: الدلیل الثالث3.1.3.3.3.1.2.1

و لا :" عدم جواز تولي المرأة القضاء ، حیث قال ابن قدامةأجمع المسلمون علمیا و فقھیا على

ل النبي صلى الله علیھ وسلم و لا احد  ّ تصلح المرأة للإمامة العظمى و لا لتولیة البلدان، و لھذا لم یو

من خلفائھ، و لا من بعدھم، امرأة قضاء و لا ولایة بلد فیما بلغنا، و لو جاز ذلك لم یخل منھ جمیع 

.11ج 380ص ] 19"[الزمان

على القضاء . أبو بكر و عمر و عثمان و علي رضوان الله علیھم . فقد ولى الخلفاء الراشدون 

الكثیر من الرجال، و لم یولوا من بین ھؤلاء القضاة امرأة واحدة، فلو كان لھا حق في ذلك لأعطوھا 

. إیاه 

عھد الرسول صلى الله علیھ وسلم، و كما لم یول المسلمون على توالي العصور امرأة القضاء، لا في

لا في عھد الخلفاء الراشدین، و لا في عصر التابعین و تابعیھم بإحسان وحتى سقوط الدولة العثمانیة 

.166، 165ص ] 147[

: مناقشة

إن اجتھادات الفقھاء القدامى حول تولي المرأة لمنصب القضاء ھي اجتھادات متعددة و مختلفة 

جماع إ"اھبھم، و لقد امتد زمن اختلافھم فیھا جیلا بعد جیل، و من ثم فلیس ھناك باختلاف و تعدد مذ

في ھذه المسالة حتى یكون ھناك إلزام للخلف بإجماع السلف، و ذلك فضلا عن إلزام الخلف " فقھي

أي إجماع سائر . بإجماع السلف ھو أمر لیس محل إجماع، إضافة إلى أن إمكانیة تحقیق الإجماع 

ھو مما لا یتصور حدوثھ، حتى . ر ما على مسالة من مسائل فقھ الفروع كھذه المسالة فقھاء عص

أنكر كثیر من الفقھاء إمكانیة حدوث الإجماع في مثل ھذه الفروع أصلا، و من ھؤلاء الإمام احمد بن 

].160" [من ادعى الإجماع فقد كذب:" حنبل الذي قال

فقھ الفروع مفتوح، لأنھا لیست من المعلوم من الدین فباب الاجتھاد في ھذه المسألة و غیرھا من

بالضرورة، أي المسائل التي لم و لن تختلف فیھا مذاھب الأمة و لا الفطر السلیمة لعلماء و عقلاء 

. الإسلام

" كما أن جریان العادة في العصور الإسلامیة السابقة على عدم ولایة المرأة لمنصب القضاء لا یعني 

.لولایتھا ھذا المنصبالدین" تحریم 

القیاس : الدلیل الرابع4.1.3.3.3.1.2.1



109

لأنھ لما منعھا نقص الأنوثة من إمامة الصلوات مع جواز إمامة الفاسق، كان المنع من *

.القضاء الذي لا یصح من الفاسق أولى

اضي أبو الولید و لان نقص الأنوثة یمنع من انعقاد الولایات العامة كإمامة الأمة، قال الإمام الق* 

". انھ أمر یتضمن فصل القضاء ، فوجب أن تنافیھ الأنوثة كالإمامة :" الباجي

، 384ص ] 111[و لان من لم ینفذ حكمھ في الحدود لم ینفذ حكمھ في غیر الحدود كالأعمى * 

.134ص ] 110[

: مناقشة

الإمامة العظمى ھو قیاس عل إن منع تولیة المرأة القضاء قیاسا على منع تولیتھا الخلافة و 

].160[لیس علیھ إجماع و لیس قیاسا على نص قطعي الدلالة و الثبوت" حكم فقھي"

كما انھ حتى و لو تم التسلیم بان المرأة لا تصلح للإمامة، لأنھا تتطلب الحزم و العزم وھو ما لا 

القضاء، فلا یصلح علة، فھو وصف یتوفر في المرأة، إلا انھ لا یمكن التسلیم بتأثیر الأنوثة فلي ولایة

طردي لا تأثیر لھ، فقد ثبت بالإجماع عدم تأثیرھا في الولایات الخاصة، و كذا القضاء، لان المناط 

.ھو القدرة على الولایة دون نظر لعموم أو خصوص

العامة، أن القدرة لیست ھي المناط لحكم تولي المرأة الولایات : وتم الإجابة على ھذه المناقشة بمایلي

كالإمامة العظمى أو القضاء، و إنما المناط فیھا جمیعا ھو الأنوثة، و أن وجدت من النساء من كن 

.على قدرة لتولي لتلك المناصب

إذ الأنوثة ھي مظنة الإخلال أو عدم الكمال في القیام بأعباء : "حیث قال الدكتور سعود آل دریب

ة من الولایات العامة، و منھا القضاء، ولولا الإجماع على الولایة، و علة الأنوثة موجودة في كل ولای

لقیل بعدم جوازھا أیضا، . إسناد إلى الاكتفاء بمجرد القدرة . جواز إسناد الولایات الخاصة إلى المرأة 

.385، 384ص ] 111" [وتخصیص العلة بدلیل ھو الراجح عند الأصولیین

المعقول: الدلیل الخامس5.1.3.3.3.1.2.1

مجالس القضاء یحضرھا محافل الخصوم، و الرجال، و یحتاج إلى كمال الرأي، و تمام إن

العقل و الفطنة، و المرأة لیست أھلا للحضور في محافل الرجال، و عاطفتھا جیاشة، تنفعل بسرعة 

. أكثر من الرجال، كما أن التعقل و الحزم عندھا اقل بكثیر من الرجال
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ا أن تبرز إلى المجالس، و لا تخالط الرجال، و لا تفاوضھم مفاوضة كما أن المرأة لا یتأتى منھ

.166ص ] 147...[النظیر للنظیر، لأنھا إن كانت فتاة حرم النظر إلیھا

: مناقشة

نوقش ھذا الاستدلال من قبل المجیزین على أن الممنوع من مزاحمة الرجال و الخلوة المحرمة 

ح الدین و الدنیا في حدود الآداب، و لا شك أن القضاء و التكشف، لا شھود مشاھد الخیر و مصال

] 111[بالحق من أفضل القربات، و الخروج إلى القضاء لا یقل عن الخروج إلى المساجد للصلاة 

.387ص 

وقد تم الإجابة عن ھذا الاعتراض بان خروج النساء إلى المسجد ھو للعبادة، و لا خلوة فیھ و لا 

ة فلم تمنع منھ، و أما خروج المرأة قاضیة إلى مجلس الحكم و فصل اختلاط بین الرجل و المرأ

الخصومات، ففیھ تقع الخلوة و الاختلاط و النظر المحرم المؤدي إلى الوقوع في المحذور، فیكون 

قیاس خروج المرأة قاضیة إلى مجلس الحكم و فصل الخصومات على خروجھا إلى المسجد قیاسا مع 

.389ص ] 111[فارق و ھو فاسد 

حكم تولي المرأة القضاء للضرورة4.3.3.1.2.1

ذھب بعض الحنفیة و بعض الشافعیة إلى جواز تولي المرأة القضاء للضرورة، بان تغلبت 

إلا أن الحنفیة قیدوا قضاءھا في غیر الحدود و . بشوكتھا و تولت القضاء، أو ولاھا سلطان ذو شوكة

لیت بصحة قضائھا فیما تشھد بھ لو و:" فقالوا.الرجالأي في الأموال و ما لا یطلع علیھ . القصاص 

". أو تغلبت شوكتھا في غیر حد و قود، لان شھادتھا لا تقبل فیھما فلا یجوز قضاؤھا و لا ینفذ

فالحنفیة لا یفرقون في ھذا الحكم بین حالة تولیتھا القضاء في الظروف الطارئة و الأحوال العادیة، 

ادتھا دون الحدود فالحكم عندھم واحد لكلا الحالتین، و ھو جواز قضاء المرأة فیما تقبل فیھ شھ

لم یجز . في حالة تغلبھا بشوكتھا . والقصاص، فلو تولت القضاء و قضت في الحدود و القصاص 

.401ص ] 111[ذلك عند الحنفیة كالجمھور، و ینبغي عزلھا عن القضاء 

وقد اختلف الحنفیة عن الجمھور في نفاذ حكمھا بعد إثم مولیھا، فالجمھور یقولون أن حكمھا لا ینفذ

: مطلقا، أما الحنفیة یقولون بنفاذ حكمھا و لكن بشرطین

. أن یكون ذلك في غیر الحدود و القصاص. 
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.399ص ] 111[أن یوافق قضاؤھا الكتاب و السنة، و بغیرھما لا ینقذ لھا حكم . 

ى بان لم یوجد رجل متصف بھ، فول" أما الشافعیة فأجاز بعضھم نفاذ قضائھا إذا ولیت بالشوكة 

سلطان ذو شوكة مسلما غیر أھل كفاسق، و مقلد، و صبي، و امرأة، نفذ قضاؤھا للضرورة، لئلا 

". تتعطل مصالح الناس

فالشافعیة عللوا جواز قضاء المرأة في ھذه الحالة بالضرورة، و سندھم في ھذا الجواز المستثنى من 

تولیتھا فراغ منصب القضاء حكم الأصل ھو الضرورة في حفظ مصالح الناس، إذ یترتب على عدم 

عمن یقضي بین الناس فتضیع مصالحھم، و یبقى الوضع كذلك حتى یزول الظرف الطارئ في 

عزلھا، أو عزل السلطان الجائر المتغلب بشوكتھ المولي لھا، أو أن یعزلھا السلطان بنفسھ و یعین 

. 402، 401ص ] 111[ین قاضیا علیھم رجلا كفؤا من المسلم

لمرأة ولایة قضاء المظالم و الردحكم تولي ا5.3.3.1.2.1

ولایة المظالم ارقي درجات القضاء، لأنھا تقوم على إنصاف المظلومین من الظالمین، وغالبا 

ما یكون ھؤلاء الظالمون من رجال الدولة و الحكم و الإمارة، كالوزراء و الأمراء و قادة الجیش و 

یكون ذكرا فلیس للأنثى أن تزجر الرجال و أن یھابھا الأمراء الولاة، وقد اشترط الفقھاء لمتولیھا أن

وأن یحترمھا الظلمة، فترغمھم على رد المظالم إلى أصحابھا وإنصافھم، و أین قدرتھا و ھیبتھا في 

نفوس العمال، الذین یحبون الأموال و یطمعون فیھا و یمتلكونھا جبرا، و أین قدرتھا و ھیبتھا في 

تى تستعید ما أخذه أمراؤھم بالقھر إلیھم ؟، و علیھ فھي غیر قادرة على رد نفوس قادة الجیوش ح

.196، 195ص ] 147[الغصوب إلى أھلھا

فحكم تولي المرأة لھاتین الوظیفتین غیر جائز بحسب رأي المانعین لتولیتھا القضاء مطلقا، و الأدلة 

: المؤیدة حسب قولھم ھي كالتالي

". ون على النساءالرجال قوام:" قال تعالى. 

". لن یفلح قوم و لو أمرھم امرأة:" قال صلى الله علیھ و سلم. 

انعقد إجماع الفقھاء على عدم جواز تولي المرأة القضاء العادي مطلقا، و ھو ادني مرتبة من . 

علة ولایتي قضاء المظالم و الرد، فیكون حكمھا داخلا في ھذا الإجماع المحرم من باب أولى، لجامع

. الأنوثة بین الحكمین
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لم یرد على النبي صلى الله علیھ و سلم، و لا احد من الخلفاء الراشدین، و لا من جاء من بعدھم تولیة 

. امرأة قضاء المظالم و الرد، فدل ذلك على انھ إجماع عملي على عدم جواز تولي ھذین المنصبین

تلاط و الخلوة في مجلسي المظالم و الرد، و المرأة أن ھاتین الوظیفتین تستدعیان البروز و الاخ. 

ممنوعة من ذلك، لان مبنى حالھا الستر و عدم البروز أمام الرجال الأجانب لغیر حاجة أو ضرورة 

.404، 403ص ] 111[

كم تولیة المرأة ولایة الحسبة ح6.3.3.1.2.1

.یتھا لھا، و فریق یبیحھ لھااختلف الفقھاء حول تولي المرأة ولایة الحسبة، ففریق یمنع تول

المانعون: الفریق الأول1.6.3.3.1.2.1

اعتبر غالبیة الفقھاء الحسبة من الولایات العامة، و لذا اشترطوا الذكورة لتولیتھا، فمنعوا المرأة 

. من تولي ولایة الحسبة

سب أن یكون من شروط المحت:" حیث یقول احمد سعید المحیلدي صاحب التیسیر في أحكام التعسیر

".ذكرا إذ الداعي إلى اشتراط الذكوریة أسباب لا تحصى، و أمور لا تستقصى

من شروط المحتسب :" وقال عبد العزیز بن محمد بن مرشد صاحب نظام الحسبة في الإسلام

الذكورة، فلا یجوز أن تلي المرأة حسبة بلد، لأنھا ولایة من الولایات، و المرأة لا تتولى شیئا منھا، 

.149ص ] 110" [لن یفلح قوم و لو أمرھم امرأة: " ولھ صلى الله علیھ و سلملق

إلا انھ . عند الجمھور . كما أن حكم تولیة المرأة على ولایة الحسبة كحكم تولیتھا على ولایة القضاء 

أن تولى محتسبات على أمورھن الخاصة . إذا ما ظھرت منكرات من النساء . لا یمنع عند الضرورة 

.405ص ] 111...[في الأسواق و الطرقات، تأمرھن بالمعروففقط 

المبیحون: الفریق الثاني2.6.3.3.1.2.1

:ھناك طائفة من الفقھاء أجازوا للمرأة أن تكون محتسبة نورد البعض منھم في مایلي

و إن لم و یدخل في الحسبة آحاد الرعایا،:" قال ابن الاخوة في مؤلفھ معالم القربة في أحكام الحسبة* 

".یكونوا مأذونین و یدخل فیھ الفاسق و الرقیق و المرأة
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قالت الشفاء ابنة : عن عمر بن سلیمان بن أبي حتمة عن أبیھ قال:" وفي الطبقات الكبرى لابن سعد

: نساك، فقالت: ما ھذا ؟ فقالوا: عبد الله، و رأت فتیانا یقصدون في المشي، و یتكلمون رویدا، فقالت

". عمر إذا تكلم اسمع، و إذا مشى أسرع، و إذا ضرب اجمع، وھو الناسك حقاكان و الله 

:" وروي عن سمراء بنت نھیك الأسدیة، و ھي قد أدركت رسول الله صلى الله علیھ و سلم، أنھا* 

كانت تمر في الأسواق، و تأمرون بالمعروف، و تنھى عن المنكر، و تضرب الناس على ذلك بسوط 

.151، 150ص ] 110"[كان معھا

أن الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر، فرض على كل " یرى الدكتور محمد طعمة سلیمان القضاة

مسلم و مسلمة، كما ثبت ذلك بالقرآن و السنة النبویة، و مع ذلك فلیس مع ذلك فلست مع تولي المرأة 

ك، و من محاذیر و لكن لا ولایة الحسبة على إطلاقھ، لما في ذلك من الاختلاط و الفتنة و ما إلى ذل

. نرى مانعا من تخصیص النساء للحسبة، فیما یتعلق بالنساء

و أسواق النساء الخاصة ... وھذا یعني أن تكون محتسبة في السوق على النساء، وفي مدارس البنات

.بھن، وفي الحج و ما إلى ذلك

ص ] 110"[في ذلك من الفتنةأما أن تكون محتسبة على الرجال، فھذا و الله اعلم لا یجوز، لما 

152.

لي المرأة قضاء النساء و الأحداثحكم تو7.3.3.1.2.1

ذھب بعض المعاصرین إلى جواز تولي المرأة القضاء المختص بشؤون النساء و الأحداث 

حیث تصلح المرأة لقضاء الأحداث خاصة، لأنھا اصبر على أخلاق الصبیان و اشد رأفة من الرجال، 

.142ص ] 110[للتحكیم كما أنھا تصلح

: واستدل أصحاب ھذا الرأي بالأدلة التالیة

الكتاب: الدلیل الأول1.7.3.3.1.2.1

و المؤمنون و المؤمنات بعضھم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینھون عن :" قال تعالى

].120" [مالمنكر و یقیمون الصلاة و یطیعون الله و رسولھ أولئك سیرحمھم الله أن الله عزیز حكی
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ھذه الآیة تدل على أن المرأة كالرجل، فكل منھما یشارك في سیاسة المجتمع و إدارة شؤونھ، فالمرأة 

، و لھا الحق أن تأمر بالمعروف و تنھى عن "بعضھم من بعض" لھا حق الولایة العامة مثل الرجل

كة في القضاء و الفصل في المنكر، و قد یتم ذلك بالتشریع و الاجتھاد في معرفة الأحكام، أو المشار

.406ص ] 111[المنازعات أو التنفیذ و الإجبار

:مناقشة

رد المانعون لتولي المرأة القضاء بأنھ لا تلازم بین كون المرأة بالمعروف و تنھى عن المنكر 

أن یكون لھا حق تولي الولایات العامة و منھا القضاء العام أو الخاص، لما ورد على ھذه : كالرجل

لیة من الأدلة المحرمة لتولیھا القضاء مطلقا، و وظیفة الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر، لا التو

یجوز أن یمارسھا الأفراد مطلقا في كل الأمور، بل حدد العلماء الأمور التي ینبغي للأفراد أن یقوموا 

. بھا، لأنھا تدخل في اختصاصات أصحاب الولایات العامة و سلطاتھم

:أن الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر على ضربین:" عبد الجبار بن احمدقال القاضي

أما ما لا یقوم بھ إلا الأئمة، فذلك كإقامة . ما یقوم بھ الناس: ما لا یقوم بھ إلا الأئمة، و الثاني: احدھما

ما أشبھ الحدود، و حفظ بیضة الإسلام، و سد الثغور، و تنفیذ الجیوش، و تولیة القضاة والأمراء، و

ذلك، و أما ما یقوم بھ أفناء الناس، فھو كشرب الخمر، و السرقة، والزنا، و ما أشبھ ذلك ،و لكن إذا 

واعلم أن المقصود في الأمر بالمعروف و . كان ذلك ھناك إمام مفترض الطاعة فالرجوع إلیھ أولى

ذا الفرض ببعض المكلفین النھي عن المنكر، ھو ألا یضیع المعروف، ولا یقع المنكر، فإذا ارتفع ھ

...".انھ من فروض الكفایة: سقط عن الباقین، فلھذا قلنا

وعلیھ فانھ ممارسة المرأة وظیفة الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر إنما ھو بمقتضى ولایة 

الإیمان، والرجل و المرأة في ذلك سواء، و لیس بمقتضى الولایة السیاسیة التي ورد ما یمنع شرعا 

.409، 408ص ] 111[ة عنھا، ویجعلھا مقصورة على الرجال فحسب دون النساء المرأ

القیاس: الدلیل الثاني2.7.3.3.1.2.1

زه أبو حنیفة في  ّ قال المجیزون لتولي المرأة قضاء الأحداث و الشؤون النسائیة على ما جو

. تقلدھا القضاء فیما یجوز شھادتھا بھ، و ما لا یطلع علیھ الرجال

أن المرأة تصلح لقضاء الأحداث خاصة، لأنھا اصبر على أخلاق الصبیان و اشد رأفة من :" افقالو

.142ص ] 110"[الرجال، أنھا تصلح للتحكیم
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: مناقشة

.                            ویجاب على ھذا القیاس بما أجیب علیھ في المرأة و القضاء

المعقول: الدلیل الثالث3.7.3.3.1.2.1

: وتم الاستدلال بمایلي

أن الحاجة قد تدعو لتخصیص قضاء للنساء، لتقضي في المشاكل النسائیة، كمسائل الأنكحة و ما *

یتعلق بھا، و مثل ھذا التخصیص أمر جائز، و متفق علیھ عند جمیع الفقھاء، حیث أن القضاء 

رأة القضاء في ھذا النوع یتخصص بالموضوع كما یتخصص بالمكان و الزمان، و یعتقد أن تولیة الم

". لن یفلح قوم و لو أمرھم امرأة" لا یدخل تحت الحدیث النبوي الشریف

ویمكن تخصیص دوائر نسائیة خاصة بقضایا النساء، بل أن ذلك یحقق الغرض من عدم الاختلاط، * 

إذا وجدت شرطة، و محاكم، و سجون نسائیة، و قد یكون تخصیص دوائر قضائیة نسائیة لتنظر 

.142ص ] 110[قضایا النساء و منعا للفتنة

: مناقشة

وقد أجیب على ھذا الاستدلال بأنھ مخالف للأدلة التي سبق إیرادھا في حكم تولي المرأة 

للقضاء، فانھ إضافة إلى ذلك بخصوص ھذا النوع من القضاء، حیث أن النزاع بین الزوجین ھو 

الشأن في مجال الحضانة، و في النزاع حول مال نزاع بین رجل و امرأة، و كذا بعد الطلاق، و ھو

.411ص] 111[القصر، فلابد أن یمثل أمامھا الرجال

وإن القول بدفع الفتنة في تولیة المرأة على قضاء الشؤون النسائیة و قضایا النسل ، قول لا دلیل 

إذ ھو مقصور على علیھ، ألا الضرورة و لا حاجة تدعو إلى تولیة المرأة مثل ھذا النوع من القضاء، 

. تولیة الرجال دون النساء ابتداء لكونھ ولایة عامة

ثم إن إناطة القضایا النسائیة و النسل بامرأة قاضیة لا یخلو من وقوف الرجال أمامھا للنظر فیما تقیمھ 

نساؤھم علیھم من قضایا النسب، و النفقة، و الحضانة، و الطلاق، و ستقع الخلوة و الاختلاط حتما 

.413، 412ص ] 111[القاضیة و الخصوم و الشھود في تلك القضایابین
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وكذلك قد تدعو الحاجة إلى تخصیص قضاء للأحداث، و نرى أن المرأة قد تكون أصلح من الرجل * 

لمثل ھذا القضاء، متى كانت مؤھلة تأھیلا شرعیا فیما یتعلق بالقضاء و الأحكام، و ذلك بحكم تجارب 

.  تفوق الرجل تفھما في نطاق الأسرةالمرأة التي كثیرا ما

و المرأة اقرب إلى قلب الصغیر، و أكثر تفھما لسلوكھ و عاداتھ، فمن الحكمة في قاضي الأحداث أن 

. یكون من النساء، لما تمتاز بھ من خصائص الأمومة التي تؤھلھا لذلك

في باب الحضانة على الرجال، النساء مقدمات :" و قد ألمح إلى ذلك القرافي في كتابھ الفروق، فقال

لأنھن اصبر على أخلاق الصبیان، و اشد شفقة و رأفة، و اقل أنفة على قاذورات الأطفال، و الرجل 

على العكس من ذلك في ھذه الأحوال، فقدمن لذلك، و أخر الرجال عنھن، و أخر النساء في الإمامة 

.143، 142ص ]110..."[والحروب

: مناقشة

: وقد تم الإجابة على ھذا الدلیل بمایلي

أن الاقتراح بتخصیص المرأة في قضاء الأحداث، و انھ یتلاءم مع طبیعتھا لأنھ قضاء اجتماعي أكثر 

: منھ قضاء جنائیا مردود علیھ بمایلي

. أن ھذا الرأي لیس إلا مدخلا لإرساء مبدآ تولي المرأة القضاء، بصفة عامة، وقد سبق أن قولنا . 

بان تولى المرأة القضاء كلھ مما یتعارض مع طبیعتھا و مع واجباتھا في الأسرة، فان . المعارضون 

.  ، كغیره من الأقضیة الأخرى"قضاء الأحداث" ذلك كلھ ینطبق على 

انھ لو تم الأخذ بمبدأ تخصص المرأة في قضاء لكان لزاما أن نفتح لھا باب التعیین في مناصب . 

لتتدرج منھا إلى وظیفة القاضي، الأمر الذي یتناقض عملا مع القول بالتخصص في النیابة العامة، 

.. حسب قولھم . قضاء معین، كما انھ لا یتلاءم ھو و طبیعة المرأة أو الحفاظ على الأسرة 

أن قضاء الأحداث في طبیعتھ جنائي، یزن فیھ القاضي أدلة الإثبات من حیث ثبوت الاتھام المسند . 

ث أو عدم ثبوتھ، و قد ینظر قاضي الأحداث جنایات مما تكون عقوبتھ في الشریعة حدودا أو إلى الحد

قصاصا، و لا تتدخل طبیعة الحدث و سنھ إلا عند تقدیر العقوبة وفقا للقانون، و على ذلك فلا یمكن 

، كما القول بان قضاء الأحداث قضاء اجتماعي للتوصل إلى تبریر ھذا النوع من القضاء إلى المرأة

انھ من جھة أخرى لیس صحیحا أن المرأة اقدر من الرجل في ھذا المجال، ذلك أن تقدیر العقوبة لا 
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یتوقف على جنس القاضي، بل الملاحظ أن المرأة في موضع القدرة تكون أقسى و اشد من الرجل 

. 415، 414ص ] 111[

:الترجیح

ذه المسالة، و بالنظر الى واقعنا، وروح یتبین من خلال استعراض ادلة الاقوال المختلفة في ھ

القضاء في حدود معینة، فالقضاء المرأةالذي یقضي بتولیة الرأيالتشریع وقواعده، ارى ترجیح 

التي لا یطلع الیھا الرجال وذلك تحقیقا للمصلحة و تماشیا بالمرأةللنساء و غیرھا من الامور المتعلقة 

.مع مرونة الاسلام، ومقتضیات العصر 

حق تولي القضاء وفق الضوابط الشرعیة اللازمة، كان ھذا التبني المرأةكما ان الدولة ان تبنت منح 

.مثبتا لحقھا في ذلك، و یجوز للدولة العدول عنھ كلما اقتضت المصلحة لذلك

)النیابة ( الانتخاب و الترشح حق 2.2.1

في مجتمعھا، وھذه الدعوة مرتبطة المرأة مثل الرجل مدعوة إلى الاھتمام بالشئون السیاسیة 

بظروفھا و طاقتھا المتاحة لھا لإنھاض مجتمعھا بالأمر بالمعروف و النھي عن المنكر، وبذل 

النصیحة، بتدعیم الایجابیات و مقاومة الانحرافات، وھذا نوع من الجھاد المأجور، و الذي یھدف الى 

الذي ھو عنوان الحكم في الإسلام، وعلیھ الاسھام الفعال بترشید السلطة و توجیھھا  نحو العدل

.سنتناول في ھذا المطلب حق المرأة في الانتخاب و حقھا في النیابة

حق الانتخاب1.2.2.1

. قبل التطرق إلى حق المرأة في الانتخاب لابد من تعریف الانتخاب

تعریف الانتخاب1.1.2.2.1

لغة1.1.1.2.2.1

ما اختاره منھ، و نخبة القوم : اختاره و النخبة: يءالانتخاب لغة من نخب، انتخب الش

یقال نخبة : ھم نخبة القوم بضم النون و فتح الخاء قال أبو منصور و غیره: ونخبتھم، قال الأصمعي

.بإسكان الخاء
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الاختیار و الانتقاء، و منھ النخبة و ھم الجماعة تختار من : الانتزاع، و الانتخاب: والانتخاب

" و خرجنا في النخبة و النخبة:" و قیل عمر. علیھ السلام . ع منھم، و حدیث علي الرجال، فتنتز

. بالضم

: انتخب من القوم مائة رجل، و نخبة المتاع: المنتقون، و في حدیث ابن الأكوع: المنتخبون من الناس

.المختار ینتزع منھ

: ومن الاشتقاقات اللغویة للانتخاب

. ن لھ حق التصویت في الانتخابم): بكسر الخاء ( المنتخب . 

من أعطى الصوت في الانتخاب، و من نال أكثر الأصوات فكان ھو ): بفتح الخاء ( المنتخب . 

. المختار

القانونيالانتخاب في الاصطلاح2.1.1.2.2.1

إجراء قانوني یحدد نظامھ و وقتھ و مكانھ في دستور أو لائحة لیختار على مقتضاه :" الانتخاب ھو

.421، 420ص ] 111"[خص أو أكثر لریاسة مجلس أو نقابة أو ندوة أو لعضویتھا أو نحو ذلكش

ھو العملیة القانونیة التي تؤدي إلى وجود الھیئات النیابیة حیث یقوم الشعب بانتخاب من یمثلھ :" أو

.155ص ] 134"[لمباشرة شؤون السلطة نیابة و استقلالا عنھ

الانتخابالمقصود بولایة 3.1.1.2.2.1

.422ص ] 111[حق الأمة في اختیار وكلاء ینوبون عنھا في التشریع و مراقبة الحكومة 

)حق المرأة في الانتخاب ( حكم ممارسة المرأة للانتخاب 2.1.2.2.1

: اختلف علماء الشریعة المعاصرون في جواز أن تكون المرأة ناخبة على رأیین

المجیزون: الرأي الأول1.2.1.2.2.1

ذھب غالبیة العلماء في ھذا العصر إلى إباحة إدلاء المرأة بصوتھا في الانتخابات، سواء أكانت 

ھذه الانتخابات لانتخاب رئیس الدولة، أو أعضاء المجالس النیابیة أو البلدیة و غیرھا من الانتخابات 

:و من بین ھؤلاء
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قشة و تقلیب وجھات النظر أن الإسلام لا یمنع رأینا بعد المنا:" الدكتور مصطفى السباعي حیث قال*

المرأة من إعطائھا ھذا الحق، فالانتخاب ھو اختیار الأمة لوكلاء ینوبون عنھا في التشریع و مراقبة 

الحكومة، فعملیة الانتخاب عملیة توكیل، و یذھب الشخص إلى مركز الاقتراع فیدلي بصوتھ فیمن 

ي یتكلمون باسمھ و یدافعون عن حقوقھ، و المرأة في الإسلام یختارھم وكلاء عنھ في المجلس النیاب

لیست ممنوعة من أن توكل إنسانا بالدفاع عن حقوقھا و التعبیر عن إرادتھا كمواطنة في المجتمع، و 

كان المحظور الوحید في إعطاء المرأة حق الانتخاب ھو أن تختلط بالرجال إثناء التصویت و 

سلام من الاختلاط و التعرض للمحصنات و كشف ما أمر الله بھ أن الاقتراع، فیقع ما یحرمھ الإ

یستر، و قد تقرر دفعا لذلك المحظور أن یجعل لھن مركزا للاقتراع خاصة بھن، فتذھب المرأة و 

.155ص ] 134"[تؤدي واجبھا ثم تعود إلى بیتھا دون أن تختلط بالرجال أو تقع في المحرمات

من حق كل :" یرى الإمام المودودي في مؤلفھ نظریة الإسلام السیاسیة إباحة الاقتراع للمرأة بقولھ* 

فرد في المجتمع الإسلامي سواء كان ذكرا أو أنثى كان عاقلا محتلما، أن یكون لھ رأي، لأنھ منعم 

ن الكفاءة و علیھ بنصیبھ من الخلافة العمومیة، و لم یخص الله تلك الخلافة بشروط خاصة و م

الثروة، بل ھي مشروطة بالإیمان و العمل الصالح فحسب فالمسلمون سواسیة في حقوق التصویت و 

". إبداء الرأي 

من حق كل فرد في المجتمع الإسلامي سواء كان ذكرا أو أنثى، إذا :" و یقول الدكتور منیر حمید* 

وعلى .نعم علیھ بنصیبھ من الخلافةكان بالغا عاقلا، أن یكون لھ رأي في مصیر الدولة، لأنھ م

اعتبار أن الخلافة شھادة من الناخب لصلاحیة من انتخبھ للقیام بما سیعھد إلیھ من وظیفة في الدولة، 

".فیمكن اعتبار الصلاحیة للشھادة شروطا للناخب أیضا

یة الانتخاب أن المتأمل لقانون الانتخاب یجد أن عمل:" یقول الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس* 

عبارة عن توكیل من المنتخب للذي انتخبھ، و یجوز شرعا أن توكل المرأة عنھا فالموكل یختار من 

.ینوب عنھ و یفوض الأمر إلیھ في التعبیر عن حقوقھ و مصالحھ

، و ...وأقول أیضا أن ممارسة الانتخاب یقع ضمن الولایة الخاصة، و لیس ولایة عامة، إذ ھو توكیل

لایة خاصة، فان الناخب ھو الذي یشارك في الولایة العامة التي تتخذ القرارات المصیریة التوكیل و

.153، 152ص ] 147"[دون المنتخب

أدلة أصحاب ھذا الرأي2.1.2.1.2.2.1

: استدل أصحاب ھذا الرأي و القائلون بجواز كون المرأة ناخبة بالأدلة التالیة



120

بالكتا: الدلیل الأول1.2.1.2.1.2.2.1

:" قولھ تعالى*

یسرقن ولا یزنین و لا یقتلن أولادھن و لا یأتین ببھتان یفترینھ بین أیدیھن و أرجلھن و لا یعصینك 

].154" [في معروف فبایعھن و استغفر لھن الله إن الله غفور رحیم

على مشروعیة مبایعة النساء كالرجال، و في تفسیر ھذه الآیة یقول الشیخ محمود تدل ھذه الآیة 

على خصوص و قد كانت ھذه المبایعة من فروع استقلال النساء في المسؤولیة، بایعھن:" شلتوت

.339ص ] 111[، فالمبایعة من الجانبین و ھذا ما ورد في الكتاب "وعموم

].161" [یھن بالمعروفو لھن مثل الذي عل:" قولھ تعالى* 

و المؤمنون و المؤمنات بعضھم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینھون عن :" قولھ تعالى* 

].120"[المنكر

" یا أیھا الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشھدون:" قولھ تعالى عن ملكة سبأ*

]116.[

یقول السید رشید رضا على ھذه الآیة أن فیھا فرض بالأمر بالمعروف و النھي عن المنكر على 

النساء والرجال و یدخل فیھ ما كان بالقول و كان بالكتابة، و یدخل فیھ نقد الحكام و الملوك و الأمراء 

". و من قبلھم الخلفاء، و كان النساء یعلمن ھذا و یعملن بھ 

ورة أن القاعدة الأصولیة تقولة تقر حق المرأة في الانتخاب، و من المعلوم بالضرفالشریعة الإسلامی

الأصل في الأمور الإباحة، فبناء على عدم ورود تحریم من الشارع الإسلامي لحق المرأة في 

الانتخاب، نعتبر ھذا الحق مشروعا من حیث الأصل أما التطبیق العملي فتسلك فیھ ما یناسب ظروفنا 

.23ص ] 162[مصالحنا و یحقق 

].163" [و لقد كرمنا بني آدم و حملناھم في البر و البحر:" كما استدلوا بقولھ تعالى* 

].164" [إن أكرمكم عند الله اتقاكم:" و قولھ تعالى* 

.157ص ] 110[والملاحظ أن ھاتین الآیتین لا علاقة لھما بالدلالة على المطلوب 
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السنة : الثانيالدلیل2.2.1.2.1.2.2.1

كانت بدایة ظھور حق المرأة في البیعة في الإسلام مبایعة نساء الأنصار الرسول الكریم في بیعة * 

العقبة الثانیة متمثلة في امرأتان من الأنصار حضرتا مع وفد الأنصار الذي حضر لمكة لمبایعة النبي 

من الرسالة صلى الله علیھ و سلم على نصرتھ عند الھجرة إلى یثرب، ثم بایعنھ في وقت لاحق

النبویة على ألا یشركن و لا یسرقن و لا یزنین و لا یقتلن أولادھن و لا یأتین ببھتان یفترینھ بین 

أیدیھن وأرجلھن و لا یعصین في معروف، و لا یتبرجن تبرج الجاھلیة الأولى و غیرھا مما فرضتھ 

. الشریعة على النسوة و فرضنھن على أنفسھن إتباعا لشرع الله

روت السیدة عائشة رضي الله عنھا، أن نساء قریش أیضا بایعن النبي أربعة مائة و سبع و قد *

.129ص ] 165[وخمسون امرأة، ثم أمنھن و لم یصافح إحداھن فكانت البیعة بالكلام دون مصافحة 

یح صح( "انطلقت فقد بایعتكن:" و كان رسول الله صلى الله علیھ و سلم إذا اقررن بالبیعة علیھ قال

.440ص ] 111[)6787البخاري كتاب الاحكام باب بیعة النساء 

ومن ھنا یتضح أن رسولنا الكریم و شریعتنا الغراء قد قاما بتقدیم أول مظھر من مظاھرة مباشرة 

حیث قامت النساء بمبایعیة الرسول الكریم في أكثر من ) التوكیل(الحقوق السیاسیة و ھو الانتخاب 

.129ص ] 165[یما طلبن بیعة و استجاب لھن ف

] 110[الدلیل الآخر ھو أن النبي صلى الله علیھ و سلم عمل بمشورة زوجتھ ا مسلمة یوم الحدیبیة*

، و الشورى لا تخرج عن كونھا إبداء للرأي، و أجابت لجنة فتوى علماء الأزھر على 157ص 

علیھ و سلم إن دلت على شيء یصح أن مبایعة النساء الرسول صلى الله :" الاستدلال بالنسبة بقولھا

التمسك بھ في المسألة الحاضرة فذلك ھو التفرقة في الإعمال بین ما ینبغي إن یكون للنساء و ما یكون 

للرجال، فھي حجة على أنصار دعوى المساواة في كل شيء بین الرجل و المرأة، و لیست دلیلا لھم، 

ي صلى الله علیھ و سلم من مبایعة الرجال عند الصفا ذلك أن مبایعة النساء ھذه كانت عقیب فراغ النب

یوم فتح مكة، فقد بایع ھؤلاء الرجال أولا، و لكن على ماذا ؟ على الإسلام و الجھاد، فان ھذا ھو 

الأمر الذي یلیق بھم و ینتظر منھم، كما بایعھم قبل ذلك في الحدیبیة سنة ست من الھجرة على ألا 

نقباء الأنصار في منى قبل الھجرة على السمع و الطاعة و النصرة و یفروا من الموت، و كما بایع

.أن یمنعوا مما یمنعون منھ نساءھم و أبناءھم 

. البالغة، لا یكلف الله نفسا إلا وسعھا
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ا یستدل بھ دعاء حق المرأة في الانتخاب یصح أن یكون دلیلا لھم، و لاشيء منھ إذا لا شيء مم

.441، 440ص ] 111" [یمكن أن یكون من الولایة العامة

الإجماع: الدلیل الثالث3.2.1.2.1.2.2.1

وقع الإجماع بعد النبي صلى الله علیھ و سلم على أن المرأة لا :" قال الأستاذ محمد الحجوي

، و بناء على ھذا فانھ "أن الخلافة العظمى، فكان إجماعا ضمنیا على أنھا تتولى ما عدا ذلكتتولى ش

.442ص ] 111[یجوز أن تكون المرأة ناخبة 

القیاس: الدلیل الرابع4.2.1.2.1.2.2.1

اس كون المرأة ناخبة على شھادتھاقی1.4.2.1.2.1.2.2.1

ناخبة أشبھ ما یكون بأنھا تشھد بصلاح ھذا النائب أن كون المرأة:" قال الدكتور حمد الكبیسي

".لھذه المھمة، و ھي أھل للشھادة

من الناخب بصلاحیة من انتخبھ للقیام بما یعھد ) شھادة ( أن الانتخاب :" وقال الدكتور منیر البیاتي

لكریم قبل إلیھ من وظیفة في الدولة، فیمكن اعتبار شروط الصلاحیة شروطا للناخب أیضا، و القرآن ا

] 111] " [166"[فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشھداء:" شھادة المرأة بالجملة في قولھ تعالى

.442ص 

لنساء للنبي صلى الله علیھ و سلمقیاس كون المرأة ناخبة على مبایعة ا2.4.2.1.2.1.2.2.1

لیھ وسلم بیعتھن لغیره نقیس على مبایعة النساء للنبي صلى الله ع:" قال الأستاذ محمد الحجوي

قیاسا أحرویا، حیث انھنا ذا شرع لھن أن یبایعن الرسول الأعظم فمن باب أولى و أحرى أن یبایعن 

والنبي صلى الله علیھ ". أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولي الأمر منكم:" من ھو دونھ، و الله یقول

".فقد أطاع اللهمن أطاع أمیري فقد أطاعني و من أطاعني :" و سلم یقول

وأمیر النبي صلى الله علیھ و سلم في حیاتھ كأمیر بعد وفاتھ، و رأس الأمراء بعده أمیر 

المؤمنین، و إنما ھو خلیفة و رسول الله علیھ و سلم قبل أن یدعى بأمیر المؤمنین، و بیعة رسول الله 

، فبیعة "یعونك إنما یبایعون اللهإن الذین یبا:" لا تساویھا بیعة في خطر شأنھا، و الله یقول في حقھا

المرأة لمن بعد الرسول مقبولة بالأحرویة، و المرأة مطالبة بالسمع و الطاعة مثل الرجل، لكونھا 
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شقیقة في الأحكام الداخلة معھ في الخطاب بھما، إنما یلزمھا السمع و الطاعة بالمبایعة و إذا لم تكن 

. الطاعةمطالبة بالمبایعة فلیست مطالبة بالسمع و 

أن ھذه البیعة كما تكون للنبي صلى الله " و لا یعصینك في معروف"ویؤخذ من صلب البیعة من لفظ 

علیھ و سلم تكون لغیره لان الله تعالى قد علم أن نبیھ لا یأمر إلا الخالق، فلا طاعة لمخلوق في 

. معصیة الخالق، فلا یترخص احد في طاعة السلاطین إذا أمروا بغیر معروف

والله تعالى قد شرط في طاعة أفضل الخلق الأمر بالمعروف، و ھذا دلیل واضح على صلاحیة ھذه 

البیعة في مبایعة المرأة لغیر النبي صلى الله علیھ و سلم، و دلیل صحتھا لغیره، فبیعة المرأة لغیره 

. صلى الله علیھ و سلم مأخوذة من فحوى ھذه الآیة نفسھا

النبي صلى الله علیھ و سلم ثم تبایع الخلیفة فأحرى من ذلك أن تصوت و وإذا كانت المرأة تبایع

.444ص ] 111" [تختار عضوا في المجلس النیابي، إذ أمر الخلافة أعظم و أخطر

: مناقشة

أجیب على ھذا الدلیل بان قیاس انتخاب المرأة لعضو المجلس النیابي على مبایعة النبي صلى 

الفارق، لان بیعة النساء للنبي صلى الله علیھ و سلم لم تكن بیعة انتخاب الله علیھ و سلم قیاس مع 

إمام، و إنما كانت بیعة معاھدة لھ على الالتزام بالتكالیف الشرعیة الواردة في سورة الممتحنة، ثم إنما 

مبایعة الإمام على السمع و الطاعة لیست مقصورة على النساء وحدھن بل واجبة على كل الأمة، 

) أعضاء مجلس الشورى(ة إلى أن الذي یعین الإمام لیس الأمة، و إنما ھم أھل الحل و العقد إضاف

.444ص ] 111[نیابة عن الأمة 

اس كون المرأة ناخبة على توكیلھاقی3.4.2.1.2.1.2.2.1

الانتخاب ھو اختیار الأمة لوكلاء ینوبون عنھا في التشریع :" قال الدكتور مصطفى السباعي

و المرأة في الإسلام لیست ممنوعة من أن توكل ... الحكومة، فعملیة الانتخاب عملیة توكیلومراقبة 

.155ص ] 134" [إنسانا بالدفاع عن حقوقھا و التعبیر عن إرادتھا كمواطنة في المجتمع

إذا قلنا باستفادة شروط الناخب :" وقد أجاب على الاستدلال بھذا القیاس الدكتور قحطان الدوري بقولھ

كل فھذا لا یتم لما یأتي ّ :المو
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، التي تشیر إلى أن الشورى یجب أن تكون "و أمرھم شورى بینھم:" لأنھ یصدم بالآیة الكریمة. 

بین المسلمین، فلا یجوز أن یكون من غیر المسلمین، و ھذا بخلاف عقد الوكالة الذي یجوز فیھ أن 

. یكون الموكل غیر المسلم

ھا الفقھاء في الموكل تتنافى مع شرطي التكلیف و العدالة و ھما لازمان إن الشروط التي ذكر. 

.446، 445ص ] 111" [للناخب

الأثر: الدلیل الخامس5.2.1.2.1.2.2.1

ما اثر من استشارة عبد الرحمن بن عوف النساء في أمر انتخاب الخلیفة و البیعة لھ بعد وفاة * 

. عمر رضي الله عنھ 

بقي عبد الرحمن یشاور ثلاثة أیام و اخبر أن الناس لا یعدلون بعثمان، و انھشاور :" قال ابن تیمیة

". حتى العذارى في خدورھن

دخول عائشة أم المؤمنین رضي الله عنھا معركة الجمل یدل على أن للمرأة رأیا في بیعة الخلیفة * 

.446ص ] 111[

المانعون: الرأي الثاني2.2.1.2.2.1

. ذھب عدد من العلماء إلى عدم جواز خروج المرأة إلى صنادیق الاقتراع

:أدلة أصحاب ھذا الرأي1.2.2.1.2.2.1

الكتاب: الدلیل الأول1.1.2.2.1.2.2.1

].161" [و لھن مثل الذي علیھن بالمعروف درجة و الله عزیز حكیم:" قال تعالى* 

بما فضل الله بعضھم على بعض و بما أنفقوا من الرجال قوامون على النساء :" و قولھ تعالى*

].137" [أموالھم

].136" [و قرن في بیوتكن و لا تبرجن تبرج الجاھلیة الأولى:" قال الله تعالى* 
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معنى ھذه الآیة الأمر بلزوم البیت، و إن كان الخطاب لنساء النبي صلى :" قال القرطبي في ھذه الآیة

ن فیھ بالمعنى، ھذا لو لم یرد دلیل یخص جمیع النساء، كیف و الله علیھ و سلم، فقد دخل غیرھ

ص ] 88" [الشریعة طافحة بلزوم النساء في بیوتھن و الإنكفاف عن الخروج منھا إلا لضرورة 

14،ج 117

تدل الآیات على أن القوامة و القیادة للرجال، و على أن القاعدة في أمر المرأة ھو قرارھا في بیتھا 

لأولادھا، أما خروجھا إلى المجتمع فھو من باب الاستثناء و الضرورة و ھي تقدر وتفرغھا لھ و 

بمقدارھا، حیث أن خروج المرأة للانتخاب و اشتراكھا في النشاطات السیاسیة لا تدعوا إلیھ 

الضرورة، و لا تتوقف علیھ مصلحة حقیقیة كلیة، و یتناقض مع قوامة الرجل و علو درجتھ في 

.447ص ] 111[القیادة علیھا 

السنة: الدلیل الثاني2.1.2.2.1.2.2.1

لن یفلح قوم و لو أمرھم : "قال علیھ الصلاة و السلام لما بلغ أن فارسا ملكوا ابنة كسرى* 

".امرأة

فھذا الحدیث یدل على أن مناط عدم الفلاح ھو الأنوثة، و ھو نص منع المرأة من تولي أي ولایة من 

.الولایات العامة

".و المرأة راعیة على بیت بعلھا و ولده، و ھي مسئولة عنھم: " صلى الله علیھ و سلمقال * 

ھذا الحدیث جعل رعایة الأسرة أھم واجب من واجبات المرأة و ھو واجب لا یمكن للمرأة الوفاء بھ 

. إذا انشغلت بأمور الانتخاب و انغمست بمیادین العمل في السیاسة

قال ابو عیسى ( "المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفھا الشیطان: " الحدیث الذي رواه الترمذي* 

. )3/476ھذا الحدیث حسن غریب، سنن الترمذي 

و إذا كانت أمراؤكم شراركم، و أغنیاؤكم، : " الحدیث الذي رواه الترمذي من حدیث طویل* 

". وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خیر لكم من ظھرھا

". لا یخلو رجل بامرأة إلا ذو محرم: " ما رواه البخاري* 

اط بھا شيء من أمور فدلت ھذه الأحادیث على منع الرجل أن یخلو بامرأة، و منع المرأة أن ین

الولایات العامة، و منعھا من الاختلاط بالرجل، و ھذا كلھ یتنافى مع كون المرأة 
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:و یمكن الإجابة على ھذا الاستدلال بمایلي.  449، 448ص ] 111[ناخبة 

إن ممارسة الانتخاب یقع ضمن الولایة الخاصة، و لیس ولایة عامة، إذ ھو توكیل، و التوكیل 

، فان النائب ھو الذي یشارك في الولایة العامة التي تتخذ القرارات المصیریة دون ولایة خاصة

.153ص ] 147[المنتخب

و كان المحظور الوحید في إعطاء حق الانتخاب للمرأة ھو أن : " ویقول الدكتور مصطفى السباعي

... تختلط بالرجال إثناء التصویت و الاقتراع، فیقع ما یحرمھ الإسلام من الاختلاط

و قد تقرر دفعا لذلك المحظور أن یجعل لھن مركزا للاقتراع خاصة لھن، فتذھب المرأة و تؤدي 

.155ص ] 134"[واجبھا ثم تعود إلى بیتھا دون أن تختلط بالرجال أو تقع في المحرمات

الواقع الشرعي والتاریخ: الدلیل الثالث3.1.2.2.1.2.2.1

ھذه قصة سقیفة بني ساعدة في اختیار الخلیفة الأول " :قالت لجنة كبار علماء فتوى الأزھر

بعد وفاة الرسول صلى الله علیھ و سلم قد بلغ فیھا الخلاف أشده ثم استقر الأمر لأبي بكر و بویع بعد 

ذلك البیعة العامة في المسجد، و لم یشترك امرأة مع الرجال في مداولة الرأي في السقیفة و لم تدع 

". تدع و لم تشترك في تلك البیعة العامةلذلك، كما أنھا لم 

ویحدثنا التاریخ أن أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب لما حضرتھ الوفاة عھد إلى ستة من خیار 

الصحابة بینھم ابنھ عبد الله أن یختاروا من بینھم خلیفة على أن یكون بینھم ابنھ عبد الله برأیھ فقط و 

مت الخلافة لعثمان بن عفان رضي الله عنھ، فلم یتخذ عمر من لا یختار للخلافة، و بعد اخذ الرأي ت

النساء أحدا، و لم یكن بین الآراء رأي المرأة واحدة رغم وجود جمھور عظیم من فضلیات النساء 

اللاتي تلقین العلم على ید رسول الله صلى الله علیھ و سلم، و تخرجن في أرقى مدرسة تشریعیة 

.450ص ] 111[

الاھتمام بأمور المسلمین العامة من : " ذ الدكتور عبد الكریم زیدان في أصول الدعوةویقول الأستا

، و من "من لا یھتم بأمر المسلمین فلیس منھم: " حقھا، بل من واجبھا ، لقولھ صلى الله علیھ و سلم

مور أمر المسلمین شؤونھم العامة التي یصلحون بھا أو یشقون، كما أن من حقھا إبداء رأیھا في الأ

العامة، وإبداء النصح بالكیفیة المستطاعة و الملائمة لطبیعتھا، من الكتابة و التألیف و عقد 

الاجتماعات للنساء وتعلیمھن، و إشاعة الأخلاق الفاضلة فیھن، وحثھن على القیام بواجبھن و نحو 
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ء بعض یأمرون و المؤمنون و المؤمنات بعضھم أولیا: " ذلك، و نھیھن عن المنكرات، لقولھ تعالى

". بالمعروف و ینھون عن المنكر

أما الاشتراك في الانتخابات بالكیفیة المعروفة في الوقت الحاضر، لاختیار السوابق في ھذا المجال، 

] 110" [فقد جرى انتخاب الخلفاء الراشدین و بایعھم المسلمون و لم ینقل إلینا اشتراك النساء في ذلك

:ى ھذا الاستدلال بمایليو یمكن الإجابة عل.   159ص 

: أن الشرع إنما تغاضى في صدر الإسلام على كون المرأة ناخبة لعلتین

أن الانتخاب مبناه على المعرفة، و الرجال أدرى من النساء، بحقیقة الرجال و كفایتھم، لكثرة : أحدھما

. اختلاطھم بھذه الوظیفة

از أن ینوب صوتھ عن نفسھ و عنھا، لئلا یشغلھا أن المرأة جزء من متمم للرجال فج: و العلة الثانیة

. الانتخاب عن وظائفھا الأصلیة

وھاتان العلتان تنتفیان في الغالب في عصرنا، لان المعرفة بالرجال و كفایتھم من قبل النساء قد 

أصبحت بحكم اشتغال المرأة في الوظائف المتنوعة و المھن المختلفة تستطیع أن تحكم على كفاءاتھم 

. معرفة الأصلح منھمو 

كما أن عملیة الانتخاب في عصرنا متطورة عما كانت علیھ في العصور السابقة، إذ تجري في 

مراكز اقتراع انتخابیة منظمة، و خاصة بكل من الرجال و النساء، و على فترة أیام قلائل، لا یأخذ 

معدودة مما لا یشكل علیھا في إدلاء المرأة الناخبة بصوتھا الانتخابي في تلك المراكز سوى دقائق 

.456ص ] 111" [الغالب عبئا أو مشقة تعطلھا عن وظائفھا الأصلیة كزوجة و أم مربیة

المعقول: الدلیل الرابع4.1.2.2.1.2.2.1

اللجنة ترى انھ باب ترید : " تقول لجنة الفتوى بالأزھر حول اشتراك المرأة في الانتخاب* 

الولایات العامة التي حظرتھا علیھا الشریعة، ذلك أن من یثبت لھ حق المرأة أن تنفذ منھ إلى تلك 

متى توافرت فیھ الاشتراك في الانتخابات، فانھ یثبت لھ حق ترشیح نفسھ لعضویة المجالس النیابیة،

الشروط القانونیة بھذه العضویة، و بعید أن ینشأ للمرأة قانون یبیح لھا الاشتراك في التصویت، ثم 

نوثتھا من ترشیح نفسھا للعضویة، و ھي التي لا تقتنع بان الأنوثة تمنعھا من شيء، و لا یمنعھا لأ

.ترضى إلا بان تكون مساویة للرجل في كل شيء
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أن : " عملا بالمبدأ المقرر في الشریعة والقانون) الانتخاب(وإذ لا یصح أن یفتح لھا باب التصویت 

سبب ما یلازمھ أو یترتب علیھ من ضرر أو مفسدة، فالشيء الممنوع ب" وسیلة الشيء تأخذ حكمھ 

تكون الوسیلة إلیھ ممنوعة لھذا السبب نفسھ، فانھ لا یسوغ في عقل و لا شرع أن یمنع شيء لما 

. یترتب علیھ أو یلازمھ من مضار، و یسمح في الوقت نفسھ بالوسائل التي یعلم أنھا تتخذ طریقا إلیھ 

في اشتراك المرأة في انتخاب عضو البرلمان، ھو كحكمھا في وبھذا یتبین أن حكم الشریعة 

.160، 159ص ] 110" [اختیارھا لتكون عضوا فیھن كلاھما ممنوع

أن وسیلة الشيء : قول من یقول: " وأجاب على الاستدلال محمد الحجوي و ھو من المجیزین بقولھ

تأخذ حكمھ، وان انتخاب المرأة أي كونھا ناخبة ھو وسیلة لان تكون منتخبة، یؤدي إلى أن تطمع في 

ممنوعا، أن ترشح نفسھا للریاسة الكبرى، و ھي ممنوعة في حقھا، و بذلك یكون كونھا ناخبة أمرا

. لأنھ یؤدي إلى أمر ممنوع، و ھو انتخابھا للریاسة العظمى

فھذا شيء لا یصح في القضیة قیاسا، إذ أن القاعدة إنما ھي أغلبیة، و یشترط فیھا لزوم الوسیلة 

والھدف، و تحقق حكم ذلك الھدف، و ھنا لا تلازم بین الوسیلة و الھدف، إذ یمكن أن ینص في 

. حیة المرأة لھذه الریاسة فسقط التلازم بین الأمرینالدستور على عدم صلا

ثم إن حكم ھذه الریاسة من كون المرأة ممنوعة منھا لیس بمطرد، إذ یمكن أن الرئیس في بعض 

الدساتیر لا ینطبق علیھ تعریف الإمامة العظمى، و یمكن أن تكون ریاسة الدولة ورائیة فلا مدخل 

یمكن أن یكون انتخاب الإمامة العظمى من . و النادر لا حكم لھ . للانتخابات فیھا، و في النادر 

خصائص المجلس، و في النادر یمكن أن یكون استثناء المرأة من ترشیحھا لھذا المنصب ما دام 

و إذا كان المجلس لا یتقید بقواعد الإسلام فذلك أمر لا یشملھ موضوعنا ھذا، و بھذا ... المجلس مسلما

.453، 452ص ] 111..." [یاس وعدم لزوم ھذه القاعدة لھذه النازلةیتضح بطلان ھذا الق

فان ھذا یقتضي عدم . إذا ما اضطرت للعمل . إذا كانت المرأة لا یجوز لھا أن تختلط بالرجال * 

جواز إسناد الولایات العامة لھا كالاقتراع في الانتخابات، لأنھ لا ضرورة لخروج المرأة للقیام بذلك، 

ي ذلك من الاختلاط بالرجال المنھي عنھ شرعا، فالولایات العامة یعتذر القیام بھا دون علاوة عما ف

.451، 450ص ] 111[مخالطة الرجال، و من ثم لم یكن للمرأة الحق في القیام بھذا العمل 

أما إذا نظرنا إلى ما یلازم عملیة الانتخاب المعروفة، :"... وتضیف لجنة الفتوى بالأزھر قولھا

شیح لعضویة البرلمان من مبدأ التفكیر إلى نھایتھ، فانا نجد سلسلة من الاجتماعات و والتر

الإختلاطات، و الأسفار للدعایة، و المقابلات، و ما إلى ذلك، مما تتعرض المرأة فیھ أنواع الشر و 
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ل ھذا الأذى، و یتعرض لھا فیھ أرباب القلوب المریضة، الذین ترتاح أھواؤھم، و تطمئن أنفسھم، لمث

.155ص ] 110" [الاختلاط بین الرجال والنساء

وقد أجاب الدكتور مصطفى السباعي على قضیة الاختلاط في مسألة الانتخاب انھ لا مجال لھذا 

من قبل النساء یتم في مراكز اقتراع خاصة ) الانتخاب(ما دام أن التصویت . الاختلاط . المحظور 

.155ص ] 134[بھن 

)الترشح ( ة حق النیاب2.2.2.1

یمكن أن نطرح التساؤل التالي ھل مبادئ الإسلام تمنع المرأة من أن تكون نائبة ؟ 

و في ھذا الصدد ظھرت ثلاثة آراء فقھیة، رأي یقول بجواز ذلك، و رأي آخر یقول بالمنع و رأي 

ة النیابة عن و قبل التطرق إلى ھذه الآراء لا بأس أن نعرف طبیع. ثالث یقول بالجواز إلا انھ بشروط

.الأمة

)مھمة عضو المجلس النیابي ( طبیعة النیابة عن الأمة 1.2.2.2.1

من المعلوم أن مھمة المجالس النیابیة في الأنظمة الدیمقراطیة الحدیثة لا تخلو من عملین 

:و التشریع) المراقبة( المحاسبة : رئیسیین ھما

)المراقبة( المحاسبة 1.1.2.2.2.1

مراقبة السلطة التنفیذیة في تصرفاتھا و أعمالھا، و المحاسبة أو المراقبة في وھي تتعلق ب

الأمر بالمعروف "تحلیلھا النھائي حسب المفاھیم الشرعیة، ترجع إلى ما یعرف في المصطلح الإسلام 

و ھي واجبة على أئمة المسلمین و عامتھم، و الرجل " النصیحة في الدین"و ب " و النھي عن المنكر

، و القرآن یقول 167، 166ص ] 167[، 156ص ] 134[مرأة في ذلك سواء في نظر الإسلامو ال

و المؤمنون و المؤمنات بعضھم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینھون عن :" بصریح العبارة

". المنكر

التشریع2.1.2.2.2.1

. وھو تشریع القوانین و الأنظمة
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حكم تولي المرأة النیابة2.2.2.2.1

ختلف الباحثون الإسلامیون المعاصرون في حكم كون المرأة عضوا في البرلمان، و سنعرض ا

:أراھم في مایلي مع أدلة كل منھما

المجیزون: الرأي الأول1.2.2.2.2.1

مجلس (ذھب جمھور الفقھاء المعاصرین إلى جواز كون المرأة نائبة عن الأمة في البرلمان 

حمد سعید رمضان البوطي، و المستشار محمد خیرت، و الدكتور و من بینھم الدكتور م) الشورى

محمود الخالدي و الأستاذ ظافر القاسمي و الأستاذ محمد عزت دروزة، و الدكتور عبد الحمید متولي، 

.والشیخ عزا لدین الخطیب التمیمي و غیرھم

فة الذكورة إلى أن ص-قبل الخوض في تفاصیل ھذا البحث–و ینبغي أن الفت : "قال البوطي

والأنوثة لم تكن مثار نقاش أو خلاف في تعریف أھل الشورى و تحدید الصفات التي یجب أن تتوفر 

.171ص ] 168" [فیھم عند احد الأئمة و الفقھاء السابقین الذین قرانا لھم

دواعي جواز أن تكون المرأة نائبةأسباب و 1.1.2.2.2.2.1

:یابة المرأة في البرلمان إلى الدواعي التالیةاستند أصحاب ھذا الرأي في إجازتھم لن

لا تحرم مبادئ الإسلام على المرأة أن تكون مشرعة و أن تقوم بمراقبة السلطة التنفیذیة بعبارة * 

. أخرى أن الإسلام لا یحرم علیھا أن تكون عضوا بالبرلمان

] 111[ذلك لكمال أھلیتھا لیس في الإسلام نص یحرم على المرأة أن تتولى وظیفة من الوظائف و * 

.458ص 

و من ھذه الحقوق حق المرأة في تولي الوظائف العامة، وحقھا في :" یقول المستشار محمد خیرت

".الانتخابات بان تكون عضوا في مجلس الشعب

انھ لما كان مجلس الشورى وكیلا عن الناس في الرأي، و المرأة :" ویقول الدكتور محمود الخالدي

".عا أن تعطي رأیھا للخلیفة، لذلك یجوز أن تكون في مجلس الشورىیجوز لھا شر
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أن ھذا مما یتفق مع :" ویقول الأستاذ محمد عزت دروزة حول اشتراك المرأة في المجالس النیابیة

أھلیتھا، و حقوقھا السیاسیة و الاجتماعیة و استقلال شخصیتھا، و كل ذلك مما قرره لھا القرآن نصا 

ا فإنھا نصف المجتمع، و كل ما یتقرر في ھذه المجالس یتناولھا كما یتناول الرجل صریحا، و إلى ھذ

. على السواء

، و القول بان ھذا یشغلھا عن طبیعتھا الجنسیة )الرجل ( فمن حقھا أن تكون لھا فیھ رأي مثلھ 

أوقات الناس والاجتماعیة، لا یقف أمام الوقائع، فالانتخابات تقع عادة في فترات متباعدة،وتشغل من

أیاما قلیلة، و المرشحون للمجالس أفراد قلیلون جدا، فلیس كل ھذا ما یصرف مجھود النساء، و لا 

. جمھور الرجال عن أعمالھم المعتادة

و ھذه ... وكثیر من النساء یشتغلن خارج بیوتھن في أشغال متنوعة من غیر إنكار كالتعلیم والتمریض

بكثیر مما یمكن أن تشغلھ النیابة التي لن تتاح إلا لأفراد قلائل جدا الأعمال تشغل عددا منھن، أكثر

منھن، فضلا عن أنھا تشغل من أوقاتھا، اقل بكثیر مما تشغلھ تلك الأشغال الأخرى كالتعلیم 

أني أمیل إلى القول بان المرأة في الإسلام :" یقول الدكتور احمد عبد الكریم أبو شنب...". والتمریض

". مجلس الشورى الإسلاميمؤھلة لدخول

عضویة المجالس النیابیة للرجل و المرأة على السواء لا مھمتھا :" ویقول الدكتور عبد المنعم احمد

تشریع القوانین و الأنظمة و مراقبة الحكومة في تصرفاتھا و أعمالھا، و ھي من الأمر بالمعروف و 

لعلم و المعرفة حاجات المجتمع و ضروراتھ، النھي عن المنكر، و ان من التشریع یعتمد أساسا على ا

] 110" [و المرأة كالرجل في ذلك، فلیس ھناك ما یمنع من أن تختار المرأة لعضویة المجالس النیابیة

.163، 162ص 

أدلة أصحاب ھذا الرأي2.1.2.2.2.2.1

...استدل أصحاب ھذا الرأي بأدلة من القرآن و السنة و الإجماع و القیاس و المعقول

من الكتاب: الدلیل الأول1.2.1.2.2.2.2.1

:" قولھ تعالى*

یسرقن ولا یزنین و لا یقتلن أولادھن و لا یأتین ببھتان یفترینھ بین أیدیھن و أرجلھن و لا یعصینك 

].153" [إن الله غفور رحیمفي معروف فبایعھن و استغفر لھن الله
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أن القرآن الكریم أكد مشاركة المؤمنات في الحیاة العامة بمبایعة النبي صلى : ووجھ الدلالة من الآیة

، حیث تفید أن الله قد أمر الرسول صلى الله علیھ و سلم، بقبول بیعة 460ص ] 111[الله علیھ و سلم

ة كانت بعد فتح مكة، و قد دانت للرسول صلى الله علیھ متعلقة بالتشریع لصالح البشریة، و ھذه البیع

و سلم رقاب الرجال، و انتشرت عقیدتھ بقوة الإیمان، والإقناع و لم یكن بحاجة إلى تأیید أو مناصرة 

.166ص ] 110[

وقد أجاب المانعون على ھذا الاستدلال على أن الآیة الكریمة قد جاءت في معرض أن المرأة تبایع 

أنھا لیست في معرض أن المرأة تبایع لعضویة البرلمان، فلا یلزم من كونھا مبایعة الخلیفة إلا

.166ص ] 111[، أن تكون نائبة في البرلمان )ناخبة(

].161" [و لھن مثل الذي علیھن بالمعروف:" قولھ تعالى*

جبات، ویقول المساواة بین الرجل و المرأة ھي القاعدة العامة في القرآن و ذلك في الحقوق و الوا

ھذه كلمة جلیلة جدا، جمعت على إیجازھا ما لا یؤدي بالتفصیل إلا في :" الشیخ محمد رشید رضا

سفر كبیر، فھي قاعدة كلیة، ناطقة بان المرأة مساویة للرجل في جمیع الحقوق، إلا أن أمرا واحدا 

یام على المصالح و الدرجة ھي درجة الریاسة، و الق" و للرجال علیھن درجة:" عبر عنھ بقولھ

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضھم على بعض و بما أنفقوا :" المفسرة في بقولھ تعالى

".380ص ] 169"[من أموالھم

].170" [یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منھا زوجھا :" قولھ تعالى* 

ناكم من ذكر و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله یا أیھا الناس إنا خلق:" وقولھ تعالى

].164" [اتقاكم 

ووجھ الدلالة في ھذا الاستدلال، إن ھاتین الآیتین تقرر أن المرأة شقیقة الرجل و أنھما من اصل 

یة من واحد وبمقتضى ھذه النصوص، یثبت كمال إنسانیة المرأة و یتقرر لھا كل ما یتعلق بھذه الإنسان

حقوق، وما تتحملھ من تكالیف و تبعات، و أن مناط ھذا التكلیف منھما واحد، و ھو العقل، و قد اقسم 

الله تعالى بالذكر و الأنثى في أول تقریر قرآني، لمبدأ  تكلیف الذكر و الأنثى في كل ما یتعلق بشؤون 

فیقول 165، 164ص ] 110[الدنیا والدین، و إنما ذلك یدل على نظرة الله المتساویة لھما 

].171" [ما خلق الله الذكر و الأنثى إن سعیكم لشتى:"... تعالى
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،قال الله 165ص ] 110[كما أن للمرأة القدرة على المجادلة و الرأي السدید و خاصة فیما یتعلق بھا

].148... " [قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجھا و تشتكي إلى الله: "تعالى

فمن حابك فیھ من بعدما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم ونساءنا و :" تعالىقال * 

].172" [نساءكم و أنفسنا و أنفسكم ثم نبتھل فنجعل لعنة الله على الكاذبین

. حیث انھ في ھذه الآیة الكریمة دلالة على مشاركة النساء للرجال في الاجتماع للأمور المھمة العامة

الآیة لیس فیھا دلالة على " وقد أجاب الدكتور مجید محمود أبو حجیر على ھذا الاستدلال بان

و لم تأت ... مشاركة النساء للرجال في شؤون الحكم و السیاسة، إذ أنھا قد جاءت في معرض التوحید

یة الله الآیة في معرض التشریع و یدل على ذلك الآیات التي تلت ھذه الآیة و أكدت على وحدان

.461ص ] 111" [عزوجل

یا أیھا الملأ أفتوني في أمري كنت قاطعة أمرا حتى تشھدون قالوا نحن أولوا قوة و :" قولھ تعالى* 

أولوا بأس شدید و الأمر إلیك فانظري ماذا تأمرین قالت إن الملوك إذا دخلوا قریة أفسدوھا و جعلوا 

].116"[أعزة أھلھا أذلة و كذلك یفعلون

. ه الآیة تدل على أن من النساء من تحملن أعباء الملك، و إدارتھ على أساس الشورىفھذ

فللمرأة من حصافة الرأي، و سبر الغور في النفوس، و عدم الاعتداد بما یبدیھ الإتباع، من إظھار 

، الاعتداد بنفوسھم و قوتھم، و عدم الاكتراث بغیرھم، و إدراكھا أن ھذا الموقف عرف من المروجین

للمتبوعین، سیرا وراء ما یدركون من رغباتھم مقدرین الحقائق، و لا مخلصین النصح و الإرشاد، و 

.165ص ] 110[أن ھذا یدل على أن المرأة تستطیع أن تدبر الملك و تحسن السیاسة 

و المؤمنون و المؤمنات بعضھم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینھون عن :" قولھ تعالى* 

إن ھذه الآیة من أوضح ما یدل على أن للمرأة أن تنصح الحاكم و تبدي رأیھا فیما ]. 120" [المنكر

یھم المجتمع و یتعلق بشؤونھ العامة، فالقرآن یقرر الولایة المطلقة للمرأة و الرجل و أن بعضھم 

. أولیاء بعض

و النساء شركاء أن ھذه الآیة محكمة تعني أن الرجال-المجیزون -كما قال أصحاب ھذا الرأي 

في سیاسة المجتمع، و لن السلطات التشریعیة و القضائیة و التنفیذیة لیست إلا أوامر بالمعروف و 

النھي عن المنكر، أحیانا بالتشریع و الاجتھاد و معرفة الأحكام، و أخرى بالفصل في الخصومات، و 

.462ص ] 111[ثالثة بالتنفیذ والإلزام 
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ت على اشتراك الجنسین في الأمر بالمعروف، و النھي عن المنكر، و ھذا إذا فھذه الآیة قد نص

یشمل مفھوم الاشتراك في السلطة التنفیذیة و التشریعیة، و القضائیة، لأنھا لیست في حقیقتھا إلا أمر 

.165ص ] 110[بالمعروف و نھیا عن المنكر 

البحر و رزقناھم من الطیبات و فضلناھم و لقد كرمنا بني آدم و حملناھم في البر و :" قال تعالى* 

].163" [على كثیر ممن خلقنا تفضیلا

یشمل النوعین الرجل و المرأة على قدم المساواة، قال الأستاذ محمد القضاة في " بني آدم"ولفظ 

إن ھذه الآیة لیس فیھا أي دلیل على المساواة بین الرجال و النساء في :" إجابتھ على ھذا الاستدلال

النو

.465ص ] 111" [إلى ذلك

السنة: الدلیل الثاني2.2.1.2.2.2.2.1

یرى المجیزون انھ لیس في السنة النبویة فیما صح فیھا ما یدل صراحة أو یشیر إلى أن المرأة 

الاجتھاد و المشاورة التي ینبني علیھا حكم شرعي، بل ان الرسول الكریم صلى الله لا حق لھا في 

، بل یثبت 172ص ] 168[علیھ وسلم لم یتعمد ترك مشاورة النساء في بعض ما یشاور فیھ الرجال

انھ صلى الله علیھ و سلم شاور ا مسلمة في یوم الحدیبیة، فقد روى البخاري عن حدیث المسور بن 

:" فلما فرغ من قضیة الكتاب قال رسول الله صلى الله علیھ و سلم لأصحابھ" مروان، و فیھ مخرمة و

، قال فوالله ما قام منھم رجلن حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم یقم منھم "قوموا فانحروا ثم احلقوا

ذلك اخرج لا یا نبي الله أتحب : احد دخل على ا مسلمة فذكر لھا ما لقي من الناس، فقالت أم مسلمة

تكلم أحدا منھم كلمة حتى تنحر بدنك، و تدعو حالقك فیحلقك، فخرج فلم یكلم احدا منھم حتى فعل 

نحر بدنھ و دعا حالقھ فحلقھ، فلما رأو ذلك قاموا فنحروا، و جعل بعضھم یحلق بعضا، حتى كاد : ذلك

.2ج 978ص ]21"[بعضھم یقتل بعضا

سیة بأن أجاز لھا الأمان في السلم و الحرب، لأنھ قبل أمان أم إن الرسول صلى الله اقر الحقوق السیا

ھانئ لأحد الكفار یوم فتح مكة، و كان أخوھا علي بن أبي طالب رضي الله عنھ یرید قتلھ، فجاءت 

قد : یا رسول الله، زعم ابن أبي طالب انھ قاتل رجلا أجرتھ، فقال: النبي صلى الله علیھ و سلم فقالت

". ا أم ھانئأجرنا من أجرت ی
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و الأئمة كلھم على إجازة أمان المرأة للحربي، عملا بھذا الحدیث، :" یقول الأستاذ عبد الله كون

المسلمون تتكافأ دماؤھم، و یسعى بذمتھم أدناھم، و یجیر :" وبالحدیث الآخر الذي ھو اعم دلالة منھ

.468ص ] 111" [علیھم أقصاھم، و ھم ید على سواھم

". كلكم لآدم، و آدم من تراب:" الله علیھ و سلمقول الرسول صلى 

". إنما النساء شقائق الرجال:" وقول النبي صلى الله علیھ و سلم، عن النساء

ففي ھذین الحدیثین دلیل على المساواة بین الرجال و النساء، فالرجل و المرأة من آدم و ھو مخلوق 

ء شقائق الرجال فھن مثلھم في حق الاشتراك في من تراب، و النساء شقائق الرجال، و ما دامت النسا

.167ص ] 110[المجالس النیابیة بحكم المساواة 

لا یجوز الاستناد إلى ھذین الحدیثین كدلیل للمساواة في :" أجیب على الاستدلال بھذین الحدیثین بأنھ

قة الأصل الإنساني مباشرة الحقوق السیاسیة، فھذه الأحادیث لا تضع قاعدة تشریعیة، و إنما تقرر حقی

] 115" [بین الناس، و لا یترتب علیھا تقریر المساواة بین الرجال و النساء في تولي الولایات العامة

.230ص 

الإجماع السكوتي: الدلیل الثالث3.2.1.2.2.2.2.1

ما إكثاركم في صداق النساء، و "أیھا الناس : ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ انھ قال

یا : كان رسول الله و أصحابھ و المھور فیما بینھم قلیلة، ثم نزل فاعترضتھ امرأة من قریش فقالتقد

أما سمعت ما انزل الله في القرآن : نعم، فقالت: أمیر المؤمنین نھیت عن الزیادة في مھور النساء فقال

إحداھن قنطارا فلا و إن أردتم استبدال زوج و ءاتیتم :" ؟ حیث أعطاھا بالقنطار في قولھ تعالى

].173" [تأخذوا منھ شیئا أتأخذونھ بھتانا و إثما مبینا 

كنت نھیتكم أن لا : اللھم غفرانك أكل الناس افقھ من عمر؟ ثم رجع فركب المنبر، فقال: فقال عمر

أصابت : تزیدوا في المھور على أربعمائة درھم ن فمن شاء فلیفعل، و في روایة أخرى قال عمر

. طأ عمرامرأة و اخ

ھذا دلیل على أن المرأة كانت تشترك مع أھل الحل و العقد برأیھا الصائب، فیأخذون بھ من غیر أن 

ینكر علیھا احد في ذلك، مما یعتبر إجماعا سكوتیا منھم على جواز مشاركة المرأة في الحیاة العامة 

. وسیاستھا 
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و لو أخذنا :" أصول السیاسة والإدارةیقول الدكتور سلیمان الطماوي في كتابھ عمر بن الخطاب و 

بلغة العصر، لقنا أن الإسلام یقرر للمرأة أن تكون نائبة في البرلمان، وأن تشارك في وضع القواعد 

، 168ص ] 110" [العامة، لان من حقھا أن تؤم المسجد والمسجد كان برلمان الدولة الإسلامیة

169.

لرسول صلى الله علیھ و سلم لم ترض فاطمة عن سیاسة كما یستدل أصحاب ھذا الرأي انھ بعد وفاة ا

. أبي بكر، و كف زوجھا علي رضي الله عنھ عن مبایعة أبي بكر رضي الله عنھ

وأجاب المانعون على أن ھذه الواقعة لا یمكن أن یستدل منھا دلالة شرعیة على جواز نیابة المرأة في 

عنھا عضوا في مجلس أھل الحل و العقد، لا في زمن البرلمان، إذ لم تكن السیدة فاطمة رضي الله 

.476ص ] 111[الرسول صلى الله علیھ و سلم، و لا في زمن الخلیفة أبي بكر 

كما أن السیدة عائشة رضي الله عنھا كانت لھا مشاركة في أمور السیاسة و الحكم إلى حد الخروج * 

. عنھعلى رأس جیش لقتال علي و للمطالبة بدم عثمان رضي الله

وكذلك دور نائلة زوج عثمان بن عفان رضي الله عنھ في شؤون الحكم عن طریق إشارتھا علیھ و 

قبولھ لذلك، و قد كان لنائلة دور كبیر ضد علي بن أبي طالب، إذ أرسلت إلى معاویة بالشام قمیص 

خطاب المرسل مع زوجھا مخضبا بالدم فاجتمع أكثر من خمسین ألفا مطالبین بالثأر بعد أن استمعوا لل

.479، 478ص ] 111[القمیص، و كان الخطاب یتضمن نقد السیاسة العامة 

غیر أن بعض الفقھ یرد على ھذه الحجج بدعوى أن المرأة لم تجتمع مع الصحابة في سقیفة بني 

ده ساعدة لاختیار إمام المسلمین بعد وفاة النبي صلى الله علیھ و سلم، كما أن الخلفاء الراشدین من بع

.151ص ] 134[لم یجمعوا النساء كما فعلوا مع الرجال لاستشارتھن في شؤون حكم الدولة 

لكن ھذا الاتجاه یغفل كون تقدیم الشورى لا یشترط فیھ جمع كل أھل الحل و العقد، بل یمكن حسب 

تشار أم ظروف الحال أن یكون المستشار فردا واحدا أو اثنین، فإذا كان علیھ الصلاة و السلام قد اس

سلمھ وحدھا بعد صلح الحدیبیة عندما خالف المسلمین أمره ، فان ذلك قد حدث لھ أیضا یوم بدر 

. حینما شاور الخباب بن المنذر وحده

ضف إلى ذلك فان عدم جمع النساء في مجلس الشورى في الصدر الأول للإسلام لا یقدح في أحقیة 

السلام قد سبق إلى استشارة المرأة وعمل بمشورتھا دون المرأة لتولي عضویتھ ما دام علیھ الصلاة و

أن یؤثر ذلك بأي حال من الأحوال في قوامتھ، كما أن الشارع الحكیم لم یحدد أھل الشورى، بل فسح 
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المجال لكافة المؤمنین شریطة تحقق العلم و الأمانة، و لم یشترط العلماء القدامى كالماوردي و أبي 

لذكورة الوارد في الكتب الحدیثة فقط بدعوى حمایة الأخلاق و الآداب الأعلى المودودي شرط ا

.83، 82ص ] 146[

القیاس: الدلیل الرابع4.2.1.2.2.2.2.1

قال المجیزون لنیابة المرأة في البرلمان كون المرأة منتخبة لا یعدوا أن تكون وكیلة عن 

ھا وصیة و ناظرة وقف، و قیس جواز الأشخاص الذین تمثلھم، و وكالة المرأة جائزة كما جاز نصب

. أن تكون المرأة نائبة على جواز إفتائھا

كل من صح أن یفتي في الشرع جاز لھ أن یشاوره القاضي في الأحكام، فتعتبر :" یقول الماوردي

". فیھ شروط المفتي، فیجوز أن یشاور الأعمى و العبد و المرأة

یلة و ناظرة وقف لا یعدو كونھ ولاي خاصة، فلا تمنع وأجاب المانعون أن كون المرأة وصیة و وك

فیكون ... من ممارستھا كالإفتاء، فلا یصح أن یقاس علیھا لإجازة نیابة المرأة في البرلمان) الأنوثة (

حسب رأي . ھذا القیاس قیاسا مع فارق و ھو فاسد، و غیر لازم من نیابة المرأة في البرلمان 

.470ص ] 111. [المانعین 

المعقول: الدلیل الخامس2.1.2.2.2.2.1.5

اشتراك المرأة في المجالس النیابة مما یتفق مع أھلیتھا و حقوقھا السیاسیة و الاجتماعیة واستقلالیة 

. شخصیتھا و كذلك ما قرره لھا القرآن نصا صریحا و ضمنا

ضف إلى أنھا نصف المجتمع و كل ما یتقرر في ھذه المجالس یتناولھا كما یتناول الرجل على 

. السواء، فمن حقھا أن یكون لھا رأي فیھ مثلھ

وقد نوقش ھذا الاستدلال بان ظروف المرأة و واجباتھا في رعایة بیتھا یتعارض مع القیام بھذه 

قدر علیھ النساء، و ھذا لیس فیھ انتقاص للمرأة أو حط الوظائف التي تتطلب الوقت و الجھد الذي لا ت

. من قدرھا، بل ھو صون لھا و لعفتھا

ویجاب على ھذه المناقشة أن كثیر من النساء یشتغلن خارج بیوتھن أشغال متنوعة من غیر إنكار 

ن تشغلھ و ھذه الأعمال تشغل عددا منھن أكثر بكثیر مما یمكن أ... كالتعلیم و التمریض و المحاسبة
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النیابة التي لن تتاح ألا أفراد قلائل جدا منھن، فضلا عن أنھا تشغل من أوقاتھن اقل بكثیر مما تشغلھ 

.478، 477ص ] 111[تلك الأشغال 

الإجازة بشروط: الرأي الثاني 2.2.2.2.2.1

.من أصحاب ھذا الرأي الدكتور مصطفى السباعي و الدكتور البھي الخولي 

مصطفى السباعي انھ لیس في نصوص الإسلام الصریحة ما یسلب المرأة أھلیتھا یرى الدكتور / أ

. للعمل النیابي كتشریع و مراقبة

إلا انھ و بحسب رأیھ انھ إن نظرنا من ناحیة أخرى نجد مبادئ الإسلام و قواعده تحول بینھا و بین 

:استعمالھا ھذا الحق و ذلك لیس لعدم أھلیتھا و إنما لأمور

: بالمصلحة العامة الاجتماعیة أساسا، تتمثل ھذه المبادئ بمایليتتعلق * 

. رعایة الأسرة توجب على المرأة أن تتفرغ لھا و لا تنشغل عنھا. 

. و اختلاط المرأة بالأجانب عنھا محرم في الإسلام، و خاصة الخلوة مع الأجنبي. 

.ھ و الیدین محرم في الإسلاموكشف المرأة عن غیر ما سمح الله بكشفھ و ھو الوج. 

. و سفر المرأة وحدھا خارج بیتھا دون أن یكون معھا محرم منھا لا یبیحھ الإسلام. 

. إن لم یكن من المستحیل . فھذه الأمور الأربعة و التي تؤكدھا نصوص الإسلام تجعل من العسیر 

: على المرأة إن تمارس النیابة في ظلھا، ففي النیابة

. ترك البیت أكثر النھار و اللیل. 

. وفیھا اختلاط بالنواب في غیر قاعة المجلس النیابي. 

. وفیھا تضطر المرأة أن تكشف ما حرم الله إظھاره من زینتھا و جسمھا. 

و لیس معھا احد من محارمھا، و . إذا كانت من مدینة غیر العاصمة . وفیھا سفرھا خارج بلدتھا . 

. تسافر إلى مؤتمرات برلمانیة في دول أجنبیةقد
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فمثل ھذه المحرمات لا یجرؤ مسلم أن یقول بإباحتھا ن فالمرأة إن كانت بحسب أھلیتھا لا یمنعھا 

الإسلام من النیابة، و لكنھا بحسب طبیعة النیابة، و ما یقتضیھا ستقع في محرمات كثیرة یمنعھا 

. الإسلام منھا

الإسلام یجعل للمصلحة العامة الاعتبار الأول في تشریعھ، فما كانت تقتضیھ ومن ناحیة أخرى، نرى

. المصلحة أباحھ، و ما لا تقتضیھ المصلحة منعھ أو حذر منھ

: و یتضح من مناقشة نیابة المرأة من حیث المصلحة العامة مضارھا أكثر من فوائدھا، و منھا

. من ذلك إدخال الخصومات الحزبیة إلى بیتھا و أولادھاإھمال البیت، و إھمال شؤون الأولاد، و. 

اشتغال المرأة بالسیاسة من المشكلات التي لا ینكرھا منصف فھي عاطفیة و تتأثر بالدعایة إلى . 

. حد كبیر

. و قد تكون جمیلة فتستعمل جمالھا سلاحا لإقناع الرجال بانتخابھا. 

عب الذي ستتعرض لھ المرأة المرشحة لما تقتضیھ الدعایات ضف إلى العناء و الشقاء و الت. 

. الانتخابیة من الطواف على البیوت و أحیائھم وقراھم

كما انھ ماذا یمكن أن نفعل بالأمومة؟ فھل نحرم النائبة أن تكون أما؟ فذلك ظلم لفطرتھا و . 

عملھا النیابي مدة ثلاثة أشھر غریزتھا، و ظلم للمجتمع نفسھ، أم نسمح لھا بذلك على أن تنقطع عن 

. كما تفعل المدرسات و الموظفات؟

لا افھم ما ھي الفائدة التي تجنیھا الأمة من نجاح بضعة مرشحات :" قال الدكتور مصطفى السباعي

. في النیابة؟ أیفعلن ما لا یستطیع الرجال أن یفعلوه؟ أیحللن من المشاكل ما یعجز الرجال عن حلھا؟

ھل إذا منعن من : و نحن نسأل. ئدة من ذلك إثبات كرامة المرأة و شعورھا بإنسانیتھایقولون أن الفا

. ذلك كان دلیلا على أن لا كرامة لھن و لا إنسانیة؟

أن ... أفلیس في قوانیننا القائمة مواطنون منعھم القانون من الاشتغال بالسیاسة كأفراد الجیش مثلا؟

تزاول غیره، و لیس في ذلك غض من كرامتھا، أو مصلحة الأمة قد تقتضي تخصیص فئات لا

انتقاص من حقوقھا، فلماذا لا یكون السماح للمرأة بالاشتغال بالسیاسة ھو من قبیل المصالح التي 

.159، 158، 157، 156ص ] 134" [تقتضیھا سعادة الأمة
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منھا رقابة حازمة أن الإسلام جاء لتحقیق رسالة الإسلام بأصول،:" یقول الأستاذ البھي الخولي/ ب

للإصلاح الاجتماعي لتقویم سلوك الأفراد و الجماعات، و أداة الحكم على أساس الأمر بالمعروف 

. والنھي عن المنكر

و المؤمنون و المؤمنات بعضھم أولیاء بعض یأمرون :" وأن المرأة في ذلك كالرجل لقولھ تعالى 

یة یضع المجتمع أمانة بین یدي كل مؤمن ، و قلنا أن نص الآ"بالمعروف و ینھون عن المنكر

. مستنیر، وكل مؤمنة، و یجعل كلا منھما مسئولا عن ذلك، لا یعفي المرأة، و لا یستثني الرجل

و شؤون المسلمین في أذھان الناس تضیق و تتسع بحسب ثقافة كل منھم و سعة آفاقھ : ثم یقول

فیھم من یسھم بالأخلاق، و الثقافة و التعاون، و منھم من یھتم بالزراعة، ومنھم: العقلیة 

تغال الاش"من یھتم بإصلاح الحكم، و اقتراح سن القوانین الفاضلة، و ذلك ما یسمى في أیامنا ھذه 

. و تطالب المرأة بحقوقھا فیھ" بالسیاسة

ولھا في ذلك أن تزاولھ كتابة و خطابة و تألیفا، منفردة، أو مع غیرھا أو منتمیة إلى الجماعات 

. والمنظمات النیابیة و غیر النیابیة التي تعنى بھ و تعمل لھ

نطاق واضح أیام الخلفاء وقد مارست المرة المسلمة الأولى، و لاسیما في میدانھ السیاسي على 

الراشدین، أي خلال الحقبة التي أقام فیھا الصحابة رضوان الله علیھم تقالید الحیاة الإسلامیة في 

.و قد كانت أمھات المسلمین یبدین آراءھن في سیاسة الخلفاء... الاجتماع و السیاسة، و الآداب

من الوجھة النظریة، أو من . ا أن للمرأة و بم:" لكن یشترط الأستاذ البھي الخولي شروط لذلك فیقول

أن ترى ما تشاء من الآراء السیاسیة، و أن تعارض أو تؤید ما تشاء من الآراء . جھة المبدأ 

السیاسیة، وأن تعارض أو تؤید ما تشاء من سیاسة ولي الأمر، بل لھا الاعتراض على اختیار 

لھا مع أمیتھا و جھلھا برسالتھا و فضائل شخصھ، إذا رأت فیھ ما یدعو إلى الاعتراض، فھل نتیح 

دینھا، أن تستعمل ھذا الحق، كما استعملھ الرجل، و أن تباشره في میدان الانتخاب، و مجلس الأمة 

. كما تباشره؟

لا یجوز في الإجابة عن ھذا السؤال، أن نجعل النظر مقصورا على الحق السیاسي، الذي قرره 

... حظة صلاحیاتھا نفسھا لأداء ھذه الأمانةالإسلام للمرأة، بل لابد من ملا

كانت المرأة المسلمة و ھي تباشر ھذا الحق، و ھي في الذروة من العفة، و الورع والزھد، و تلك ھي 
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خل المساجد، و أن تغشى أماكن العلم على شرطھا، و أن تلم بأندیة التي أباح لھا الإسلام أن تد

في صورتھ " مجلس الأمة"المشاورة، و التعاون على الصلح العام الذي ندبت إلیھ، و لیس البرلمان 

.   173، 172، 171ص ] 110[الإسلامیة إلا احد ھذه الأندیة 

المانعون: الرأي الثالث3.2.2.2.2.1

یرى كثیر من العلماء عدم جواز دخول المرأة للمجالس النیابیة، و على رأس ھذا الفریق لجنة 

. الفتوى بالجامع الأزھر، و الإمام أبو الأعلى المودودي، و الشیخ حسنین مخلوف مفتي مصر سابقا

:نستعرض فیمایلي بعض أقوالھم

: ة تقولرأي لجنة الفتوى في اشتراك المرأة في المجالس النیابی* 

ھي السلطة الملزمة في شأن من شؤون الجماعة، كولایة سن القوانین، و الفصل في : الولایة العامة"

سن القوانین و . الخصومات، و تنفیذ الأحكام، و ھذه الولایة و من أھمھا عضو البرلمان و ھي 

. ت فیھم شروط معینةقد قصرتھا الشریعة الإسلامیة على الرجال، إذا توافر. الھیمنة على تنفیذھا 

وقد جرى التطبیق العملي على ھذا من فجر الإسلام إلى الآن، فانھ لم یثبت أن شیئا من الولایات 

العامة قد اسند إلى المرأة، لا مستقلة و لا مع غیرھا من الرجال، و قد كان لنساء الصدر الأول 

. نینمثقفات فضلیات، و فیھن من تفضل كثیرا من الرجال كأمھات المؤم

ومع أن الدواعي لاشتراك النساء، مع الرجال في الشؤون العامة كانت متوافرة، لم تطلب المرأة أن 

تشترك في شيء من تلك الولایات، و لم یطلب منھا الاشتراك، و لو كان لذلك مسوغ من كتاب أو 

. سنة أھملت مراعاتھ من جانب الرجال و النساء باطراد

اختیار الخلیفة الأول بعد وفاة الرسول صلى الله علیھ و سلم، قد بلغ فیھا وھذه سقیفة بني ساعدة في 

الخلاف أشده، ثم استقر الأمر لأبي بكر، و بویع البیعة العامة في المسجد، و لم تشترك امرأة مع 

الرجال في مداولة الرأي في السقیفة و لم تدع لذلك، كما أنھا لم تدع و لم تشترك في تلك البیعة 

. العامة

وكم من اجتماعات شوریة من النبي صلى الله علیھ و سلم و أصحابھ، و الخلفاء و إخوانھم في شؤون 

.174ص ] 110" [عامة، و لم تدع إلیھا المرأة و لم تشترك فیھا
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و ھذه المجالس في صلاحیاتھا و اختصاصاتھا شبیھة :"... یقول الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس

د في عھود الدولة الإسلامیة المختلفة، بل إنھا تقوم مقام أھل الحل و العقد في بأھل الحل و العق

اختصاصاتھا وصلاحیاتھا، و إذا كان الأمر كذلك فھي من الولایات العامة، بل من أھم الولایات 

العامة، فما حكم الشرع في تولي الولایات العامة؟، و بخاصة كون النساء أعضاء في المجالس النیابیة 

و الشوریة، یتخذون القرارات المصیریة و یشرعن القوانین التي تتحكم في حیاة الناس و حیاة الأمة أ

. ومستقبلھا مع أعدائھا و أصدقائھا؟

وإننا بعد الدراسة و الاستقصاء قد تأكد لدینا أن المرأة لا یحق لھا أن تكون عضوا في ھذه المجالس 

.177، 176ص ] 147..."[للأمةالنیابیة التي تتخذ القرارات المصیریة 

". أفتى بعدم جواز دخول المرأة للمجالس النیابیة:" الشیخ حسنین مخلوف* 

و یشترط في أعضاء السلطة التشریعیة في الإسلام :" یقول الدكتور حسنین صبحي عبد اللطیف* 

" شروط الخلیفة 

المرأة عن تولي الوظائف العامة، أن الإسلام یتجھ إلى صرف:" یقول الأستاذ محمد مبارك* 

بمجموع توجیھاتھ، و مقاصد نصوصھ، اللھم الأماكن المتصلة بشؤون النساء، كتفتیش ثیابھن و 

.176، 175ص ] 110" [أجسامھن في الحالات التي تستوجب ذلك

أدلة أصحاب ھذا الرأي1.2.2.2.2.2.1

في البرلمان بأدلة من الكتاب و استدل أصحاب ھذا الرأي والقائل بحرمة كون المرأة نائبة

:السنة والإجماع، و القیاس، والمعقول، والمصلحة، ونستعرضھا على النحو التالي

الكتاب: الدلیل الأول1.1.2.2.2.2.2.1

" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضھم على بعض و بما انفقوا من أموالھم:" قال تعالى*

]137.[

لا تكون المرأة من أھل الشورى، لان الرجل أكفأ من النساء،فكانت القوامة : لآیةووجھ الدلالة من ا

.489ص ] 111[لھ، فلا تقدم المرأة على الرجال و لا تؤمر 
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كما تفید ھذه الآیة بدلالة العبارة أن الرجال أحق بالقوامة من النساء، و إذا قلنا بتولیة المرأة ھذه 

ل على ھذا الحق الذي قرره الله تبارك و تعالى ن و قدمنا من أمر الله الولایة العامة فقد غمطنا الرجا

.177ص ] 147[تبارك بتأخیره إن اجتمع الرجال و النساء 

إن ھذا الحكم إنما یتعلق بالحیاة العائلیة لا بسیاسة الدولة، فالحجة : قد یقول المعترض على ھذا المقام

ن إدارة أسرة تتكون من مجموعة أفراد لا تعد و أصابع تبقى قائمة كذلك، فان كانت المرأة عاجزة ع

.الیدین، فمن باب أولى إن تكون عجزا في إدارة شؤون الناس

كما أجاب المانعون على ھذا الاعتراض بان القرآن لم یقید قوامیة الرجال على النساء بالبیوت، و لم 

الحكم في دائرة الحیاة العائلیة في الآیة، مما لا یمكن بدونھ أن یحصر " في البیوت"یأت بكلمة 

.177ص ] 147[، 480ص ] 111[، 176ص ] 110[

رئاسة الدولة كانت أو . ھذا النص یقطع بان الناصب الرئیسیة في الدولة :" قال أبو الأعلى المودودي

لا تفوض إلى النساء، و بناء على ذلك مما یخالف النصوص الصریحة أن .. . وزارة أو عضویة

كاب تلك تنزل النساء تلك المنزلة في دستور الدولة الإسلامیة أو أن یترك فیھ مجال لذلك، وارت

فحقیقة المجالس التشریعیة . المخالفة لا یجوز البتة لدولة قد رضیت لنفسھا التقید بإطاعة الله و رسولھ

لیس وظیفتھا مجرد التشریع وسن القوانین، بل ھي بالفعل تسیر دفة السیاسة في الدولة، فھي تؤلف 

ال و الاقتصاد، و بیدھا الوزارات و تحلھا، و تضع خطة الإدارة، وھي التي تقضي في أمور الم

تكون أزمة أمور الحرب والسلم، بذلك كلھ لا تقوم ھذه المجالس مقام الفقیھ و المفتي، بل تقوم مقام 

. لجمیع الدولة" القوام"

" بكلمات صریحة" القوام"یؤتي الله فیھ الرجال مقام " الرجال قوامون على النساء :" وقولھ تعالى

.481، 450ص ] 111[

". و قرن في بیوتكن و لا تبرجن تبرج الجاھلیة الأولى:" قال تعالى* 

ووجھ الدلالة في ھذه الآیة إن الوظیفة الرئیسیة للمرأة ھي القیام بشؤون البیت وتربیة الأطفال و 

خدمة الزوج، فالأصل أن تكون حیاتھا مستقرة في بیتھا، و لا تخرج إلا لحاجة، أوعمل، و إذا 

ن تراعي أحكام الشرع في خروجھا، فلا تخرج متبرجة، و لا تحتك الرجال، ولا خرجت ینبغي أ

. تخرج متعطرة متزینة و لا تخضع بالقول في حدیثھا
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، و بما "وفي الآیة دلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البیوت منھیات عن الخروج: قال الجصاص

ي نشاطاتھ المختلفة بعد النجاح یرافقھما دعایة أن المشاركة في الترشیح للمجلس النیابي و المشاركة ف

.360ص ] 174" [انتخابیة و مخالطة للرجال و مناظرة

وھذه الآیات لیست مقصورة على نساء النبي صلى الله علیھ و سلم و إلا كان لسائر المسلمات أن 

ائر النساء حتى یتبرجن، كما لا یمكن الادعاء بان نساء النبي صلى الله علیھ و سلم بھن عجز دون س

.268ص ] 117[لا یقمن بالأمور خارج البیت 

أن الله قد أمرك أن : روي أن عمارا قال لعائشة رضي الله عنھا:" یقول القرطبي في تفسیر ھذه الآیة

". یا أبا الیقظان، مازلت قوالا بالحق: تقري في منزلك ، فقالت

یت، و إن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله علیھ معنى ھذه الآیة الأمر بلزوم الب:" ثم یقول القرطبي

و سلم، فقد دخل غیرھم في المعنى، وھذا لو لم یرد دلیل یخص جمیع النساء، كیف و الشریعة طافحة 

.179ص ] 88" [بلزوم النساء بیوتھن، والانعكاف عن الخروج منھا إلا لضرورة

بعض للرجال نصیب مما اكتسبوا و للنساء و لا تتمنوا ما فضل الله بھ بعضكم على :" قال تعالى* 

].142" [نصیب مما اكتسبن، و اسألوا الله من فضلھ إن الله كان بكل شيء علیما

و وجھ الدلالة من ھذه الآیة أنھا تدل على التفضیل في استعدادات الخلقة و تقسیم العمل لكل من 

.483ص ] 111[الرجل والمرأة على أساسھا 

و إذا سألتموھن متاعا فسألوھن من وراء :" الرأي بآیات أخرى كقولھ تعالىو یستدل أصحاب ھذا* 

].152" [حجاب

].175" [و لا یضربن بأرجلھن لیعلم ما یخفین من زینتھن:" وقولھ تعالى

] .176"[فلا تخضعن بالقول فیطمع الذي في قلبھ مرض:" وقولھ تعالى

لبیت، و أن تبعد المرأة عن زحمة الحیاة السیاسیة، و فھذه الآیات تبین أن مقام المرأة و مستقرھا ھو ا

. 189ص ] 115...[إذا ما خرجت لداع ما فعلیھا التزام السلوك السوي، بعدم إظھار الزینة

السنة: الدلیل الثاني2.1.2.2.2.2.2.1

: استدل أصحاب ھذا الرأي بأدلة من السنة النبویة الشریفة و منھا
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". لن یفلح قوم و لو أمرھم امرأة:" علیھ و سلم قولھما روي عن النبي صلى الله* 

و في الحدیث دلالة على أن الخسران و الإثم تبوء بھ الأمة و القوم الذین یولون المرأة أي أمر من 

. أمورھم العامة

في الحدیث دلیل على عدم جواز تولیة المرأة شیئا من الأحكام العامة بین المسلمین، :" وقال الصنعاني

].147" [ن كان الشارع قد اثبت لھا أنھا راعیة في بیت زوجھاوإ

و التي كان لأجلھا حكم منعھا عن تولي " بالأنوثة"والحدیث معلل عند العلماء القدامى و المعاصرین 

.484، 483ص ] 111[الولایات العامة، و منھا النیابة في مجلس الشورى أو البرلمان 

إذا كان أمراؤكم شراركم، و أغنیاؤكم بخلاءكم، وأموركم إلى :" لمقول الرسول صلى الله علیھ و س* 

". نسائكم فبطن الأرض خیر من ظھرھا

ووجھ الدلالة من ھذا الحدیث أن الرسول صلى الله علیھ و سلم توعد من یسند الأمور إلى النساء، و 

. من تلك الأمور النیابة العامة في البرلمان

جاء كلاھما .." . إذا كان أمراؤكم"، و حدیث ...حدیث لن یفلح. دیثان أن ھذان الح:" وقال المودودي

، و یطبق المفصل، و ..." الرجال قوامون على النساء:" یفسر قولھ تعالى ّ تفسیرا سدیدا، یصیب المحز

.72ص ] 133"[یتجلى منھما أن السیاسة و الحكم خارجان عن دائرة أعمال المرأة

( "ما تركت بعدي في الناس فتنة اضر على الرجال من النساء" :قولھ علیھ الصلاة و السلام* 

، سنن الترمذي 17/54ن صحیح مسلم بشرح النووي 9/41صحیح البخاري بشرح فتح الباري

5/104(.

". المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفھا الشیطان:" وقولھ الرسول صلى الله علیھ و سلم

خروجھا إلى الحیاة العامة فتنة للرجال، كما أنھا ممنوعة من وبناء على ھذین الحدیثین فإن المرأة في

. الاختلاط بالرجال و البروز إلى مجالسھم، و من تلك المجالس، المجالس التشریعیة

كما أن الرجل ممنوع من الخلوة بالمرأة و یتجلى ذلك مما روي عن عمر عن النبي صلى الله علیھ 

، و البرلمان من الأماكن التي تحدث فیھا "لا یخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثھما الشیطان:" وسلم

من إلحاق الحرج و الخلوة حتما بینھما، فلا تولى المرأة حسب رأي ھذا الفریق النیابة العامة فیھا منعا
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، 487، 486ص ] 111[الإثم بالرجال النواب المأمورین بنص الحدیث بعدم الاختلاء بالنساء 

.180ص ] 110[

و قد ناقش الدكتور عبد الحمید متولي الاستدلال بھذا الحدیث بعدم صحتھ و كونھ موضوعا، لان 

ذا الحدیث من أحادیث الآحاد، و انھ ، و أن ھ"النساء ناقصات عقل و دین:" الفعل لا یستسیغھ كحدیث

، فالرأي القائل بان )كما سبق بیانھ في المبحث الأول(لا یصح الأخذ بھا في میدان الأحكام الدستوریة 

الإسلام لا یبیح الاختلاط بین الرجل و المرأة إلا في مواطن العبادة، و أماكن العلم، و میدان الجھاد، 

.448ص ] 140[یقوم على أساس سلیم رأي لا یستند إلى سند صحیح، و لا

". المرأة راعیة بیت زوجھا و ولده، و ھي مسئولة عنھم:" قال الرسول صلى الله علیھ و سلم* 

فالمرأة أمرت بلزوم بیتھا و رعایة ولدھا، فالمرأة تكون قد خرجت عن فطرتھا إن ھي زاحمت 

الحمل، و الوضع و التربیة مع الرجل في عملھ و شاركتھ، و ھي المرھقة بالحیض و النفاس و

نقصان خلقتھا، و ذلك بانحرافھا عن طبیعتھا و مخالطتھا الرجال، و ذلك یؤدي إلى اختلال نظام 

الأسرة ، و انحلال رابطتھا، و انعدام المودة و الرحمة بینھما و كل ھذه الأمور من لوازم الزوجیة

من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیھا و جعل بینكم ومن آیاتھ أن خلق لكم :" ، لقولھ تعالى485ص ]111[

].177" [مودة و رحمة 

". ما رأیت من ناقصات عقل و دین اغلب لذي لب منكن:" قولھ علیھ الصلاة و السلام* 

. وقد سبق مناقشة ھذا الحدیث

الإجماع: الدلیل الثالث3.1.2.2.2.2.2.1

عصر الرسول صلى الله علیھ و سلم و یستند أنصار ھذا الاتجاه بما جرى علیھ العمل في 

للإمامة العظمى و لا لتولیة البلدان، و لھذا . المرأة . و لا تصلح :" الخلفاء الراشدین فیقول ابن قدامة

لم یول النبي صلى الله علیھ و سلم، و لا احد من خلفائھ، و لا من بعدھم امرأة قضاء، و لا ولایة بلد، 

.180ص ] 110" [ان غالبا و لو جاز ذلك لم یخل منھ الزم

لو كان للمرأة حق شرعھ الله و رسولھ في الولایات :" ویقول الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس

العامة كالإمامة و أھل الحل و العقد، و القضاء، و الحكومة التي تملك إدارة شؤون البلاد لأظھره 

منعھا ھذا الحق الذي قرره الله تبارك و رسولھ وطبقھ، فلا یعقل أن الرسول صلى الله علیھ و سلم ی

تعالى، لان الرسول صلى الله علیھ و سلم، مبلغ كل ما یأتیھ من ربھ ومنفذ لھ، ولا ینداح عن ذلك قید 
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أنملة ولا اقل من ذلك، و لو كان ھذا الحق مقررا من رسولھ صلى الله علیھ و سلم لظھر تطبیقھ في 

. من بعدهعھد النبوة، ولنفذه خلفاؤه الراشدون

أما و قد ثبت أن الرسول صلى الله علیھ و سلم لم یعین النساء في الولایات العامة، و كذلك الخلفاء 

ص ] 147" [الراشدون من بعده، و خلافتھم على منھج النبوة، و یقتدي بھم فان ھذا یفید الإجماع

179.

أن في عصر : ستناد إلى القولالا:" وقد ناقش الدكتور عبد الحمید متولي دلیل الإجماع بقولھ

الخلفاء الراشدین اتفاق مع جمیع المجتھدین على عدم تولیة المرأة الولایة العامة، ھذا الاتفاق لا یعني 

على . أنھا منعت منھا، كما أن اتفاق المجتھدین من الصحابة في السكوت لا یعد إجماعا، فلا ینسب 

الإجماع بصفة عامة غیر ملزم لنا في العصر الحدیث إلى ساكت قول، كما أن . حد تعبیر الغزالي 

: للأسباب التالیة

أن الإجماع قد یتغیر بتغیر الظروف، و ھذا واضح في بیعة كل من أبي بكر و عمر و عثمان و . 

.علي رضي الله عنھم

نة مرتبة، السنة الدستوریة لا تعد تشریعا عاما ملزما لنا في العصر الحدیث، و الإجماع دون الس. 

. فمن باب أولى ألا یكون ھو الآخر كذلك

أن الإجماع ھو یستند بالضرورة إلى دلیل من القرآن أو السنة و یدخل في الجزئیات و . 

التفصیلات، و القرآن لا یتعرض إلا للمبادئ العامة، و بذلك قد یتعارض الإجماع مع روح الآیات 

ة، علاوة على انھ یؤدي إلى الجمود، و الجمود منبوذ في القرآنیة بصدد المبادئ الدستوریة العام

.التشریع الدستوري

أن القرارات التي اتخذھا مجتھدون مشترط فیھم شروط خاصة لا تصلح لان تكون ملزمة لزمان 

لقد اختلف العلماء بصدد الإجماع من حیث ماھیتھ و بیان أركانھ و . ومكان غیر زمانھم و مكانھم

.ف مدعاة للشك فیھحجیتھ، و الاختلا

: و قد أجابھ الدكتور مجید محمود أبو حجیر بقولھ

لنفي لزوم الإجماع في عصرنا، و عدم الأخذ بھ في "الدكتور متولي " إن الشبھات التي أوردھا"

: میدان الأحكام الشرعیة الدستوریة، تتھاوى مع ما ھو ثابت لدى الأمة من كون الإجماع حجة قطعیة
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ما انعقد بشروطھ كان دلیلا قطعیا على حكم المسألة المجمع علیھا، و صار ھذا فالإجماع متى "

". الإجماع حجة قطعیة ملزمة للمسلمین، لا تجوز معھا المخالفة أو النقض

... رئاسة الدولة، و الوزارة، والقضاء: إن الإجماع على تحریم تولي المرأة للولایات العامة من نحو

إذ حكم . أو غیره . لفة الباحث الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الحمید متولي قد قام فعلا فلا تضر مخا

.492، 491، 490ص ] 111" [تولي المرأة لھذه الولایات باق إلى یوم القیامة

القیاس: الدلیل الرابع4.1.2.2.2.2.2.1

راكھما في إلحاق النظیر بالنظیر، لاشت: إذا حكمنا القیاس، و ھو: تقول لجنة الفتوى في الأزھر

علة الحكم، لكان الاوجب ھو حرمان المرأة من الولایة، و الوظائف العامة، لان كثیر من الأحكام في 

الخلق . الشریعة الإسلامیة تمیز بین الرجل و المرأة، علتھا ھي ضعف الأنوثة، لان المرأة بمقتضى 

الأمومة، و حضانة النشىء على غرائز تناسب المھمة التي خلقت من اجلھا و ھي مھمة . والتكوین 

. وتربیتھ، و ھذه قد جعلتھا ذات تأثیر خاص، بدواعي العاطفة

وھي مع ذلك تعرض لھا عوارض طبیعیة، تتكرر علیھا في الأشھر و الأعوام، من شأنھا أن تضعف 

ت لذلك جعل... قوتھا المعنویة، و توھن عزیمتھا في تكوین الرأي، و التمسك بھ، و القدرة على الكفاح

القوامة على النساء للرجال، و جعل حق الطلاق للرجل دونھا، ومنعتھاالشریعة من السفر من غیر 

فإذا كان الفارق الطبیعي . محرم، أو زوج، أو رفقة مأمونة، و لو كان سفرھا لأداء فریضة الحج

الشؤون العامة بینھما، قد أدى في نظر الإسلام إلى التفرقة بینھما في ھذه الأحكام، التي لا تتعلق ب

للأمة، فان التفرقة بمقتضاه في الولایات العامة تكون، من باب أولى، أحق و أوجب، لان كثیرا من 

الأحكام تعفي المرأة من معالجة ما ھو دون السیاسة و الحكم من أمور و واجبات خارج البیت، منھا 

عبد : جماعة إلا أربعةالجمعة حق واجب على كل مسلم في:" قول الرسول صلى الله علیھ و سلم

.181، 180ص ] 110[، 493، 492ص ] 111" [مملوك أو امرأة أو صبي أو مریض

فالمرأة بتكوینھا الخلقي بوجھ عام ضعیفة، بل اضعف من الرجل، و الرجل أقوى منھا، ومنھنا فلا 

الإدراك و یحل لھا أن تسافر بدونھ، والمرأة تعتریھا عوارض كثیرة تؤثر في قدرتھا على الحركة و

التفكیر وسداد الرأي، فھي تحیض و تنفس، و ھما حالتان مرضیتان تضعفان الجسم و تؤثران في 

وبحكم خلقتھا و حیاتھا الخاصة و ھي الاستقرار في البیت، و قلة ممارستھا . القوى العقلیة والنفسیة

ت و الدیون، و ھذا ھو للمعاملات كالبیع والشراء جعل الله شھادتھا تعادل نصف الرجل في المعاملا

.182، 181ص ] 147[نقصان العقل الذي اخبر عنھ الرسول صلى الله علیھ و سلم 
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في إبراز . على ھذا الدلیل . یتلخص ردنا :" وناقش الدكتور عبد الحمید متولي دلیل القیاس بقولھ

: نقطتین

أن في میدان الشؤون الدستوریة لا یجوز إعمال القیاس و الإمام الطبري لم یأخذ بھذا : الأولى

. المیدان

أن القاعدة العامة ھو مبدآ مساواة المرأة بالرجل، و أن ما ورد من التفرقة بینھما في بعض : و الثانیة

الاستثناء طبقا للرأي الراجح بین الأحكام الشرعیة یعد استثناءا لھذا المبدأ، و لا یجوز القیاس على 

. علماء الفقھ الإسلامي

أما الكلام عن طبیعة الأنوثة، و ما یترتب علیھا من النتائج، فان ذلك یخرج بنا عن نطاق الفقھ، و 

.493ص ] 111" [یدخل في نطاق علم النفس

بد الحمید متولي وقد رد الدكتور مجید محمود أبو حجیر على المناقشة التي أوردھا الدكتور ع

: بمایلي

انھ لا مكان للقیاس في میدان الأحكام . بالنسبة إلى النقطة الأولى أوردھا الدكتور متولي في شبھة * 

فیجاب علیھا بان الدكتور عبد الحمید متولي رد العمل بدلیل القیاس . الشرعیة الدستوریة في عصرنا 

) القیاس(فالأول لم یعتبر ."ور محمد یوسف موسى وذلك بتصیده قولي الأستاذ محمد الشلبي و الدكت

. بان ترتب على العمل بھ مفسدة أو مصلحة مرجوحة . إلا لكونھ فیھ تحصیل مصلحة، فإذا انتفت 

أن من یبحث عن تشریعات الصحابة والتابعین و من  " ، والثاني قال "تعین العمل بالمصلحة الراجحة 

یقینا أن من ھؤلاء من عمل على تأویل بعض النصوص أو على إلیھم من الفقھاء و المجتھدین یعرف 

فكان انتقاء غیر موضوعي، للإیھام قصدا بان دلیل " . إھمال القیاس رعایة لھذه المصالح وتحقیقھا

القیاس مردود بدلیل أدنى منھ مرتبة، وھو دلیل المصلحة الراجحة والتي یتعین العمل بھا عند 

یظن بھ تحصیلھا، و كذلك أن دلیل القیاس مردود بإھمال الصحابة معارضة القیاس لھا رغم كونھ 

. والتابعین ومن إلیھم من الفقھاء والمجتھدین، القیاس رعایة لھذه المصلحة و تحقیقھا

ص ] 111..." [والحق أن العبارة التي نقلھا الدكتور عبد الحمید متولي عن الأستاذ الشلبي منقوصة

231 ،232.
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أما بالنسبة لكون الإمام الطبري لا یأخذ بالقیاس في ھذا المیدان، فقد أجاب الماوردي على ذلك 

ز قضاءھا في جمیع الأحكام و لا اعتبار بقول یرده الإجماع:" بقولھ ّ "   و شذ ابن جریر الطبري فجو

.306، 494ص ] 111[فكان رده في مقام القضاء و ھو نفس الشيء بالنسبة للنیابة 

أن القاعدة العامة ھي مبدآ مساواة المرأة . بالنسبة إلى النقطة الثانیة التي أوردھا الدكتور متولي * 

فیجاب علیھا بان المساواة بین الناس في الحقوق والواجبات مع التفاوت في واجباتھم . بالرجل 

... جل متفاوتانوكفاءاتھم و أعمالھم، لیست مساواة عادلة بل ھي الظلم كل الظلم، و المرأة والر

... فمھمتھا عاطفیة لأنھا تعاشر ابنھا من الحلم حتى یبلغ سن الرجولة

ومساواة المرأة بالرجل في كل الأمور وعلى الأخص شؤون السیاسة والحكم والمناصب المھمة ظلم 

.. .للرجل والمرأة في آن واحد، لأنھ یحمل المرأة فوق طاقتھا، ویضر بالرجال المؤھلین لھذه المھام

فلیس من العدل والمصلحة أن یتساوى الرجال والنساء في جمیع الاعتبارات مع التفاوت بینھم في أھم 

.302ص ] 111[الخصائص التي تناط بھا الحقوق والواجبات 

المصلحة: الدلیل الخامس5.1.2.2.2.2.2.1

.الأحیاءاثبت علماء كما.المرأةإن الأساس في الولایات والوظائف العامة ھو الكفاءة الدائمة و 

تتمیز بخصائص جسمانیة و نفسیة معینة، تجعلھا اقل كفاءة من الرجل، فضلا على أنھا تمر 

ل من كفاءتھا أو تسلبھا، أن تقل. على فرض أنھا تساوت مع الرجل . بعوارض تتكرر معھا من شانھا 

رمان المرأة من مصلحة ، یتحقق بح"دفع المفاسد مقدم على جلب المنافع"المصلحة وھو أوأن مبد

أعباء . وقد كلفتھا الفطرة . مزاولة الحقوق السیاسیة، وأن الذي یقتضیھ الإنصاف، ھو أن المرأة 

جساما لا تكلف من أعمال التمدین إلا بما ھو خفیف، ولا یمكن أن یفرض علیھا أن تخرج من البیت 

] 110...[اسة، القضاء، الإمامة والدفاعكالرجال لتكون معھم على قدم المساواة في القیام بأعمال السی

.182، 181ص 

فمعظم العلماء على مر التاریخ إن لم یكن كلھم من :" ویقول الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس

الرجال، وقلما تجد امرأة تتقن العلوم كالرجال حتى في العلوم اللاصقة بھا، فامھر أطباء النساء من 

ذلك فان مصلحة الأمة إن یتولى الرجال الولایات العامة فیھا، فھم اقدر وإذا كان الأمر ك... الرجال

. على تقدیر مصالحھا و العمل على تحقیقھا

وإن تقدیم المرأة في الولایات العامة، وإھمال تربیة أبنائھا و إنشاء الجیل المؤمن لا یتناسب مع 

.183ص ] 147["أنوثتھا ولا مھمتھا و یؤدي إلى فوات مصالح الأمة و الجماعة
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انھ صحیح، لیست كل امرأة صالحة للقیام بعبء :" وقد أجاب الدكتور یوسف القرضاوي بمایلي

النیابة، فالمرأة مشغولة بالأمومة و متطلباتھا لن تزج بنفسھا في معترك الترشیح لھذه المھام، ولو 

. لا، أطفالك أولى بك: فعلت لكان على الرجال والنساء أن یقولوا لھا

ولكن المرأة التي لم ترزق بالأطفال وعندھا فضل قوة ووقت وعلم وذكاء، والمرأة التي بلغت 

الخمسین، ولم تعد لھا العوارض الطبیعیة المذكورة وتزوج أبناؤھا و بناتھا، و بلغت من نضج السن، 

انتخاب والتجربة ما بلغت، وعندھا من الفراغ ما یكمن أن تشغلھ في عمل عام، ما الذي یمنع من 

مثلھا في مجلس نیابي، إذا توفرت فیھا الشروط الأخرى، التي یجب أن تتوفر في كل مرشح، رجلا 

.173ص ] 167" [ٌكان أو امرأة 
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2الفصل 

الحقوق السیاسیة للمرأة في التشریعات العربیة

تقدیم أھم مظاھرھا من المسائل الجوھریة التي یجب تحدیدھا ھو مفھوم المشاركة السیاسیة و 

باعتبارھا أساس ممارسة الدیمقراطیة و تقوم المشاركة على إرساء علاقات احترام و تبادل و رقابة 

بین الحكام و المحكومین أي بین السلطة السیاسیة و المواطنات والمواطنین و تقتضي ضرورة اعتماد 

.یة و القطریة و الدولیةأرائھم ومواقفھم مھما اختلفت و تنوعت عند وضع السیاسات المحل

وقد ظھر مفھوم المشاركة السیاسیة مع إرساء النظم الدیمقراطیة و التطور مع بدایة العمل بقاعدة 

.الانتخابات و التمثیل في مؤسسات السلطة السیاسیة

:مر مفھوم المشاركة السیاسیة بثلاث مراحل

: المرحلة الأولى

السیاسیة و انحصرت بالاعتراف بحق الانتخاب وفي اقترنت ھذه المرحلة بإقرار الحقوق 

وكان الاقتراع في ھذه المرحلة في معظم الحالات . ممارستھ الخاصة من طرف الرجال دون النساء

.مقید و غیر معمم على كافة المواطنات والمواطنین و في بعض الدول كان الانتخاب واجب إجباري

: المرحلة الثانیة

ظھور النقابات و المنظمات الاجتماعیة و النسائیة و اكتساح الفضاء بدأت ھذه المرحلة مع 

وتحول الاقتراع في ھذه المرحلة من اقتراع مقید إلى اقتراع ھام .العام من قبل المواطنات والمواطنین

و شمل حق الانتخاب  للنساء و الرجال دون استثناء فاتسع مفھوم المشاركة السیاسیة و أخذ عدة 

حق الانتخاب و شملت إلى جانبھ الحق في الترشح في كل الھیاكل التمثیلیة، و مظاھر تجاوزت

.مراكز صنع القرار و الحق في تقلد الوظائف العامة في الدولة
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:المرحلة الثالثة

وتتعلق بعلاقة حق المشاركة بالتنمیة، و بما أن ھذه الأخیرة في مفھومھا تشمل كل المجالات 

وعلیھ یصبح من البدیھي أن نعتبر الحق دي، الاجتماعي، الثقافي والسیاسي،بما فیھا المجال الاقتصا

في المشاركة وفي اتخاذ القرار جزء من حق الإنسان في التنمیة وفي ھذا الإطار بدأت المنظمات 

الدولیة عند إعداد تقاریرھا تستخدم معیار التمكین الذي یقارن وضع الرجال والنساء في مجالات 

. في المجتمع ومدى التمثیل النسائي في الھیئات التشریعیة و التنفیذیة لتحدید تنمیة الدولمراكز القوة 

وبتطور المشاركة السیاسیة النسائیة، بدأت النساء تلعب في بعض الدول دورا ھاما في بلورة 

.  511ص ]178[السیاسات وإصدار القوانین التي تأخذ بعین الاعتبار حاجیاتھن و تحمي حقوقھن 

فیما یخص الدول العربیة فإن واقعھا الاجتماعي و مقارنة بالمجتمعات المتقدمة، فإنھ یتسم بأن وضع 

المرأة العربیة فیھ دون ما تقتضیھ المواثیق و العھود و الاتفاقیات الدولیة الداعیة إلى المساواة بین 

ن أو الجنس وإن كانت الجنسین و مناھضة جمیع أشكال التمییز على أساس العرق أو اللون أو الدی

العدید من الدول العربیة  قد صادقت على النصوص الأساسیة المكونة للشرعیة الدولیة لحقوق 

الإنسان فان العدید منھا قد تحفظت على بنود أساسیة تفقد المصادقة قیمتھا وتخل بالالتزامات الدول 

ف الإرادة السیاسیة للنھوض وتنم عن غیاب الإقناع بالمبادئ المنصوص علیھا، وتبعا لذالك ضع

ھو الإطار القانوني لحقوق المرأة السیاسیة في وعلیھ ما. 5ص ] 179[بأوضاع المرأة العربیة 

.ھو واقع مشاركتھا السیاسیة؟الدول العربیة وما

ھذا ما سنتناولھ في الفصل الثاني من خلال مبحثین الأول یتعلق بالإطار القانوني الذي یحدد حقوق 

السیاسیة و مبحث ثاني نتناول فیھ واقع ھذه المشاركة السیاسيالمرأة 
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الإطار القانوني للحقوق السیاسیة للمرأة في الدول العربیة1.2

البحث ھن سبل فعالة لتنفیذ و تطبیق : أولاإن الھدف من التحدث عن الإطار القانوني ھو 

البحث عن سبل فعالة لتطویر و :ثانیا.الاحتماء بھالقوانین العادلة أي معرفة القانون و القدرة على 

تعدیل الأحكام التمییزیة أو القاصرة أو غیر الملائمة بمعنى توسیع قاعدة الحوار و المشاركة في 

السعي إلى إحاطة :ثالثا.عملیات مراجعة و تطویر التشریع و مشاركة النساء في ھذه العملیة 

و توفیر ھا لأي عواقب الإخلال بالقانون و الجزاءات الرادعةالنصوص القانونیة بضمانات الالتزام ب

...حق الثقافيسبل الإنصاف القانوني

فإقرار تشریعات دستوریة تلتزم بالمبادئ الأساسیة في ضمان المساواة و تكافؤ الفرص،و إشاعة حالة 

توفیر حمایة فعالة من الطمأنینة بترسیخ الدیمقراطیة و تعزیز استقلال القضاء و سیادة القانون و 

لحقوق الإنسان كلھا خطوات ھامة و أساسیة للتوصل إلى إطار قانوني یساعد على تحقیق مشاركة 

. أكثر فعالیة للمواطنین عموما و للنساء في الحیاة السیاسیة بشكل خاص

یجعلھ صحیح أن القانون وحده لا یغیر الواقع و لكنھ یجعل تغییر ھذا الواقع ممكنا ویمكنھ أیضا أن 

وتملك نساء العالم .27، 26ص ] 150[أكثر یسرا وأسرع في تحقیق الأھداف و النتائج المرجوة 

العربي في كفاحھن حول المساواة في التمثیل السیاسي سلاحا لا نزاع فیھ، القانون الأساسي، حیث 

تصریح العالمي أدرجت مختلف الدساتیر العربیة، غداة الاستقلال الحقوق و الحریات كما یتضمنھا ال

لحقوق الإنسان و سخرت رسمیا من بین الحقوق ذلك المتعلق بالمساواة بین الرجال والنساء في 

.المجال السیاسي

كما تسخر العدید من النصوص الوطنیة و الدولیة مبدأ المساواة بین الرجال والنساء في المجال 

ة في القانون الداخلي عن طریق السیاسي، حیث وضعت الصیغة الأساسیة لحق المساواة السیاسی

القانون الأساسي للأمة وھو الدستور، وعن طریق بعض  نصوص القانون المتعلق بالنظام الانتخابي، 

.و ھو مدعم على مستوى معیار المصادر العالمیة

إن حالة القانون حول ھذه المسألة ھي سھلة الوصف فھي ترسخ عدة نصوص وطنیة و دولیة في 

.23ص ] 181[، مبدأ المساواة بین النساء والرجال في السیاسة الدول العربیة
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المساواة بین النساء و الرجال في القوانین الأساسیة1.1.2

إن معظم الدساتیر العربیة تعترف بالحقوق السیاسیة للمواطنین من دون تمییز بین الجنسین، 

أم على مستوى المشاركة سواء على مستوى الوقوف أمام القانون، وعلى مستوى الوظائف،

السیاسیة، كما أن الدساتیر العربیة تعتمد مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین، إذ تعطى لجھة معینة 

حق الطعن في أي قانون غیر مطابق للدستور، وھذا یعني إمكانیة إلغاء أوعدم تنفیذ أو تطبیق أي 

ص ] 182[قة وعدم المساواة بین الجنسین قانون یخالف الدستور، ومنھا القوانین التي تكرس التفر

20.

الدستور الأردني1.1.1.2

:منذ أن تم تأسیس الإمارة في شرق الأردن وإلى یومنا ھذا تم وضع ثلاثة دساتیر ھي

، ثم صدر أول دستور في تاریخ 06/04/1982القانون الأساسي لشرق الأردن و صدر بتاریخ 

و ذلك بعد أن أصبحت مملكة مستقلة، وأخیرا صدر الدستور الحالي بتاریخ 01/02/1947

مادة تقع في تسعة فصول، وھو یخلو من مقدمة، وقد 131ویحوي الدستور الحالي . 08/01/1952

. 55ص ] 183[نھ حقوق الإنسان الأردني وواجباتھ بت الفصل الثاني م

والأردن یملك دستورا عصریا یحترم حقوق و حریات الأفراد، وحرصا على صیانتھا من كل اعتداء 

ھي المساواة 1952ومن أي جھة كانت، ومن جھة أخرى، فان ابرز معالم الدستور الأردني لسنة 

الأردنیون سواء أمام القانون لا تمییز 1ف 6دة ، وقد جاء في الما13ص ] 182[بین المواطنین

.بینھم في الحقوق والواجبات وأن اختلفوا في العرق و اللغة والدین

ویلاحظ أن لا یوجد في الدستور الأردني، تمییزا ضد المرأة لكن ھناك مطالبة من الناشطین و 

ریما جلیا وبأننا للتمییز ضد المرأة الناشطات في حقوق المرأة بان یتم تعدیل المادة السابقة لتتضمن تح

.13ص ] 184[المبني على الجنس 

ولكن وإن لم یحدد الدستور بشكل واضح الجنس، إلى أن الخطاب موجھ للذكور والإناث والمطلق 

من الدستور والمتعلقة بالتعلیم الإلزامي، التعلیم 20كما  جاء في نص المادة ) یجري على إطلاقھ

لأردنیین وھو مجاني في مدارس الحكومة وھذا النص مطبق في الواقع على كلا الابتدائي إلزامي ل

ص ] 182[1988سنة 27الجنسین، وما جاء في الدستور أكده قانون التربیة والتعلیم المؤقت رقم 

23.
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كما یضمن الدستور الأردني حقوق المواطنین من الرجال والنساء في التصویت و الترشیح 

واجھ النساء حواجز قانونیة في حقھن للمشاركة في الجمعیات المحلیة والمؤسسات للانتخابات، ولا ت

.50ص ] 188[الأخرى 

كما كفل لھا حق تولي المناصب العامة في الدولة وحریة الانتخاب، وذلك من تمكین المواطنین من 

لة وقد أتى على المشاركة في عملیة الاختیار السیاسي والمساھمة في تسییر المؤسسات السیاسیة للدو

لكل مواطن أردني حق تولي المناصب العامة بالشروط المعینة في القانون 22ذكرھا في المادة 

. والأنظمة

الدستور الجزائري2.1.1.2

على المساواة بین 12، وھو أول قانون أساسي للدولة الجزائریة في المادة 1963نص دستور 

حقوق و الواجبات، ولم یؤكد بشكل واضح على مبدأ عدم كل المواطنین من الجنسین فیما یتعلق بال

بذكر محاربة كل تمییز كھدف من أھداف الجمھوریة، ولم یذكر إلا التمییز 10التمییز واكتفت المادة 

یشیر إلى أن ھناك أنواع أخرى  " بشكل خاص"القائم على العرق والدین، وعلى أیة حال فان التعبیر 

القائم على الجنس والتي یمكن أن تدرج ضمن قائمة التمییز التي على للتمییز بما فیھا التمییز 

.الجمھوریة محاربتھا

ضمن منطق المساواة الشكلیة والمجردة وھذا ما كان یحرك القوانین الأساسیة 1963وكان دستور 

.للدیمقراطیات اللیبرالیة و الاتفاقیات الدولیة

بینما یكرر مبدأ مساواة المواطنین في الحقوق خطوة اقل شكلیة لأنھ 1976كما اعتمد دستور 

و یرى بھا مساواة ) 3ف39(فانھ یمنع أي تمییز مبني على الجنس " 2ف39المادة "والواجبات 

على 42وأكثر من ذلك تنص المادة ) 41المادة (بمساواة الشروط ) 40المادة (الجمیع أمام القانون 

دیة والاجتماعیة للمرأة، ولا یمكن قراءة بنود ھذه الضمان الدستوري للحقوق السیاسیة و الاقتصا

المادة بوضوح لأنھا یمكن أن تفسر كحمایة للحقوق ضد استبداد الدولة أو ضد التمییز الصادر عن 

الأشخاص و المجموعات الاجتماعیة أو كإشارة لمعالجة ممیزة لمسألة حقوق النساء الجزائریات، و 

تجاوز التصریح البسیط، أي تبنى قواعد ووضع آلیات في الحقیقة، یفترض من ضمان الحقوق

للممارسة الفعلیة للحقوق المعلنة، و ھذا یعني كذلك التزام السلطات العمومیة باحترامھا وبفرض 

.احترامھا
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یمكن تفسیر المعالجة المتمیزة أیضا كجزء من منطق خصوصي في تثبیت النساء في الأدوار التقلیدیة 

.میش كونھن مواطناتكزوجات و أمھات و تھ

العلاقة مع التصور اللبرالي للحقوق و الحریات الأساسیة دون التخلي عن آثار 1989كما بدر تعدیل 

.134، 133، 132ص ] 186[إذ یعتبر مراجعة لھ فقط 1976دستور 

المبدأ الجوھري بین كل ) 2008(المعدل و المتمم 1996كما كرس الدستور الجزائري لسنة 

أما القانون تمییز على أساس الولادة أو العنصر أو النوع أو الرأي أو أي حالة أخرى المواطنین

على 29، حیث تشیر المادة 13ص ] 187[، 24ص ] 181[متصلة بظرف شخصي أو اجتماعي

كل المواطنین سواسیة أمام القانون، و لا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببھ إلى المولد أو "انھ 

".جنس أو الرأي أو أي شرط أو طرف أخر، شخصي أو اجتماعيالعرق أو ال

لكن یذھب الدستور الجزائري ابعد من التونسیة و المغربیة على سبیل المثال حیث تنص المادة 

للمؤسسات ھدف ضمان مساواة كل المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات " :على أنھ31

ن، وتحول دون المشاركة الفعلیة للجمیع في الحیاة السیاسیة و بإزالة الحواجز التي تعوق تفتح الإنسا

".الاقتصادیة والثقافیة

یحتوي ھذا النص الأخیر والمحرر بھذه الطریقة على أحكام تنص بكل وضوح ھي أن الدولة 

لیست فقط الضامنة للمساواة في الحقوق بین النساء و الرجال في المجال السیاسي، و لكنھا تعمل 

.تجسید ھذه الحقوق و تطبیقھاأیضا على

یظھر أن المشرع الجزائري یعترف أنھ لا یكفي وضع نص قانوني فحسب، فھذا الأخیر في حد ذاتھ 

مجرد وعام، و یضع المشرع الجزائري، الطریقة واضحة، على عاتق المؤسسات الدولة، مسؤولیة 

.جعل  ھذا الحق في المساواة ملموس

لكل مواطن :"على أنھ50ویذكر نص آخر للدستور الجزائري الحقوق السیاسیة للمرأة، تنص المادة 

.25ص ] 181" [تتوفر فیھ الشروط القانونیة أن ینتخب و ینتخب
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الدستور المغربي 3.1.1.2

بالحقوق السیاسیة للنساء كما 1996سبتمبر 13اعترف الدستور المغربي المؤرخ في 

.أ المساواة بین الرجال و النساءیكرس مبد

جمیع المغاربة سواء أمام القانون "منھ و إن كانت و بطریقة مجردة و عامة أن 5تنص المادة حیث

."

لكل مواطن "وأن " الرجل والمرأة متساویان في التمتع بالحقوق السیاسیة"على أن 8كما تنص المادة 

ا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقھ المدنیة و ذكرا كان أو أنثى الحق في أن یكون ناخبا إذ

".السیاسیة

وتتعرض مواد أخرى إلى المساواة السیاسیة إلا أن ھذا یبقى دائما بعبارات عامة أي بصفة ضمنیة ، 

لكل المواطنین مجموعة حقوق سیاسیة ، حریة التعبیر والاجتماع و حریة تأسیس " 9تضمن المادة 

.اط في أیة منظمة سیاسیةالجمعیات و حریة الانخر

یمكن لجمیع المواطنین أن یتقلدوا الوظائف والمناصب العمومیة و ھم "على انھ12كما تنص المادة 

. 54ص ] 187[، 53ص ] 188[، 24ص ] 181" [سواء فیما یرجع للشروط المطلوبة لنیلھا

تزام المغرب بمفھوم الذي نص في دیباجتھ على ال1996وكان ھذا نتیجة الإصلاح الدستوري لسنة 

حقوق الإنسان كما ھي متعارف علیھا دولیا، و قد واكب ھذا الإصلاح  سلسلة من التدابیر و 

الإجراءات و التي تذھب جمیعھا في اتجاه إرساء دولة الحق و القانون و احترام حقوق الإنسان و 

على وصول حكومة منھا حقوق المرأة، وتزامن ھذا الإصلاح مع الانفتاح السیاسي الذي ساعد

التناوب التي وضعت من بین أولویاتھا إصلاح أوضاع المرأة، وھي الأولویات التي تم التأكید علیھا 

.49ص ] 189[بالنسبة للحكومة الحالیة 

إذا فالقانون الأساسي المغربي یعترف للنساء بجمیع حقوقھن السیاسة، فیھا عدة وراثة العرش تبعد 

لأن عرش المغرب وحقوقھ الدستوریة تنتقل "على 20ص المادة المرأة بكل وضوح، حیث تن

بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذریة جلالة الملك حسن الثاني، ثم إلى ابنھ الأكبر سنا وھكذا 

ما تعاقبوا، ماعدا إذا عین الملك قید حیاتھ خلیفا لھ ولد آخر من أبنائھ غیر البكر، فان لم یكن ذكر من 

لملك، فالملك ینتقل إلى أقربائھ  من جھة الذكور ثم إلى ابنھ طبق الترتیب والشروط السابقة ذریة ا

".الذكر
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فیما یلق مسألة الحقوق السیاسیة فإن القانون الأساسي المغربي مطابق، على العموم لالتزامھ الدولیة 

.24ص ] 181[في ھذا المیدان 

الدستور التونسي4.1.1.2

أصبحت النساء تتمتع بصفة الناخبة و بكل 1959جوان 1ر التونسي في منذ إصدار الدستو

الحقوق السیاسیة، كما بدأ بإمكانھا أن تشارك في العمل السیاسي وفي الوظیفة التشریعیة والحكومیة، 

أشھر 6وبعد 1959وكذلك العمل الجمعیاتي، بما أن القانون الخاص بالجمعیات الذي ظھر في سنة 

.39ص ] 190[ور ھذا لم یمنع النساء من التمتع بحریة تكوین الجمعیات من صدور الدست

ویتضمن ھذا الدستور حقوق متساویة للنساء والرجال وتعتبر التفرقة شبھ مفقودة بین الجنسین على 

كل المواطنین متساوون في الحقوق والواجبات : "منھ على انھ6المستوى القانوني، حیث تنص المادة 

".م القانونوھم سواء أما

یتمتع المواطن بحقوقھ كاملة بالطرق و الشروط المبینة بالقانون و لا : "على أن7كما تنص المادة 

یحد من ھذه الحقوق إلا بقانون یتخذ الاحترام حقوق الغیر ولصالح الأمن العام و الدفاع الوطني و 

".لازدھار الاقتصاد و للنھوض الاجتماعي

إن النصوص التي صدرت .بحق كل مواطن أن یكون نائب و منتخب21و 20كما تعترف المواد 

بعد الاستقلال و التي تتبع ھذه النصوص الدستوریة، تكرس مبدأ عدم التفرقة خاصة في میدان العمل 

.24، 23ص ] 181[

إلا إننا نلاحظ إن مبدأ المساواة كما جاء على شكلھ و صیاغتھ في الدستور التونسي غیر كفیل 

بمشاركة المرأة في الحقل السیاسي فھو فاقد لكل تدقیق و جاءت عباراتھ مطلقة و مجردة لا بالنھوض 

تخص بالذكر صراحة المساواة بین المواطنین و المواطنات، كما یفتقر إلى الالتزام بضمان المساواة 

.بین الرجل والمرأة في كل المجالات الاقتصادیة، الاجتماعیة السیاسیة و الثقافیة

فل المشرع الدستوري على إدماج مبدأ القضاء على كل أشكال التمییز على أساس الجنس و كما غ

التي تستھدف الحقوق الإنسانیة للمرأة إما بالتفرقة أو الاستبعاد أو بالتقیید طالما لا یتناول الدستور 

ات و التدابیر التونسي مسألة التدابیر المناسبة للنھوض بالمرأة و ھذا باتخاذ ما یناسب من الإجراء

.102ص ] 191[الایجابیة 
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، 1990، 1988، 1981، 1957،1976(من تعدیلات متتالیة 1959رغم ما عرفھ دستور جوان 

( فقد استمر على إبھام صیاغتھ الأصلیة فیما یخص الحقوق و الحریات ) 2002، 1999، 1997

لیة المتعلقة بمبدأ المواطنة و و لم تشمل التحویلات الأخیرة الأحكام الأص) 7و المادة 6المادة 

.101ص ] 191) [2002المعدلة 5المادة ( المساواة إلا بصفة غیر مباشرة 

دستور الإمارات العربیة المتحدة 5.1.1.2

جاء دستور الإمارات العربیة المتحدة لیقر الحریات و الحقوق و الواجبات العامة في 

تتمتع بھا شأنھا شأن الرجل دون تمییز، و من أھم ما مادة، و من خلالھا یتضح إن المرأة20حوالي

جمیع الأفراد لدى القانون سواء، و لا تمییز بین : "و التي تنص على أن25ورد في الدستور المادة 

، 148، 147ص ] 192[مواطن الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقیدة أو المركز الاجتماعي 

.31ص ] 194[، 3ص ] 193[

دستور الإمارات بتنظیم السلطة التشریعیة فعمل بنظام المجلس الواحد وھو المجلس الوطني كما قام 

ترك المجال لكل 69منھ، من أربعین مقعدا، وقررت المادة 67الاتحادي، الذي یتكون طبقا للمادة 

: ةإمارة تحدید طریق اختیار المواطنین الذین یمثلونھا في المجلس الوطني، وفقا للشروط التالی

.أن یكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد و مقیما بصفة دائمة في الإمارة التي یمثلھا بالمجلس-

.أن لا یقل عمر العضو عند اختیاره عن خمس و عشرین سنة میلادیة-

أن یكون متمتعا بالأھلیة المدنیة، و محمود السیرة و حسن السمعة و لم یسبق الحكم علیھ في جریمة -

.رف ما لم یكن قد رد اعتباره طبقا للقانونمخلة بالش

.أن یكون لدیھ إلمام كاف بالقراءة و الكتابة-

وعلیھ فان الشروط السابقة لم تمیز بین الرجل والمرأة، و قد ترتب علیھ ظھور مشاركة واضحة 

اركتھا للمرأة في المجلس الاستشاري بالشارقة كخطوة طبیعیة لارتقاء كفاءات المرأة الإماراتیة و مش

.الفاعلة في المجتمع

كل مواطن حر في اختیار عملھ أو مھنتھ أو حرفتھ في حدود القانون، :" على انھ34كما تنص المادة 

وبمراعاة التشریعات المنظمة لبعض ھذه المھن والحرف، ولا یجوز فرض عمل إجباري على احد 
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التعویض عنھ، لا یجوز استبعاد أي إلا في الأحوال الاستثنائیة التي ینص علیھا القانون، وبشرط 

".إنسان

باب الوظائف العامة مفتوح  لجمیع " لتقر حق تولي الوظائف العامة یتولھا 35كما جاءت المادة 

المواطنین على أساس المساواة بینھم في الظروف، وفقا لأحكام القانون، و الوظائف العامة خدمة 

".العام في أداء واجبات وظیفتھ للمصلحة العامة وحدھاوطنیة تناط بالقائمین بھا، ویستھدف الموظف

بتحلیل المواد السابقة نجد أن دستور دولة الإمارات العربیة اتجھ نحو ترسیخ المساواة بین الرجل 

والمرأة من خلال الإقرار بمبدأ المساواة بین المواطنین أمام القانون في الحقوق و الواجبات كما ھو 

یر العربیة، وبما أن الدستور ھو المرجعیة الأولى في صیاغة العدید من الحال في بعض الدسات

القوانین المحلیة، فقد انعكست مبدأ المساواة دون تمییز بین الرجل و المرأة من الناحیة التشریعیة على 

ص ] 195[عدد من الحقوق، كحق الانتخاب والترشح، و حق اكتساب الجنسیة و غیرھا من الحقوق 

2 ،3.

ذلك فإن ھذه النصوص غیر كافیة لخلق مشاركة فاعلة للمرأة في مجتمع ما یزال لم یبلغ مبلغ ورغم

.148ص ] 192[الحكم الدیمقراطي القائم على الانتخاب و تبادل السلطة 

حیث یتمتع مواطنو الإمارات بقدر محدود من الحقوق السیاسیة و لا یمكنھم تغییر حكومتھم بشكل 

العربیة المتحدة لم اشھد أیة انتخابات في تاریخھا، ولا یتمتع الرجال ولا النساء دیمقراطي، فالإمارات

بحق الانتخاب، أما أعضاء المجلس الاتحادي الوطني الأربعون فیعینھم حكام الإمارات السبع كل 

.عامین، إلا أن ھذا المجلس لا یلعب سوى دورا استشاریا

، كما أن المواطنین لا یكاد یكون لھم ، كما أن المواطنینأما بالنسبة للأحزاب السیاسیة فھي محظورة

.325ص ] 185[تأثیر على السیاسیات أو صنع القرار

دستور البحرین6.1.1.2

یشكل الدستور البحریني الوثیقة الرسمیة التي تحدد نظام الحكم، وقد صدر أول دستور في 

تعدیلھ الذي تم بموجب میثاق العمل و حتى فترة 1975و أوقف العمل بھ منذ 1973دیسمبر 

.2002فیفري 14الوطني في 

وقد نص الدستور المعدل على الكثیر من المبادئ الدستوریة التي تحقق المساواة وتدعم دور المرأة 

على أن للمواطنین رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة و 1فقد نصت المادة . التنموي
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ة بما فیھا حق الانتخاب والترشیح، وذلك وفقا للدستور وللشروط والأوضاع التمتع بالحقوق والسیاس

.29ص ] 194[التي یبینھا القانون 

الدولة تكفل المساواة و تكافؤ الفرص بین :"من الباب الثاني على ان4كما ینص الدستور في المادة 

".المواطنین

.ا یعني انھ یشمل الذكور و الإناثوالملاحظ أن الدستور لم یحدد تعریفا لكلمة المواطنین مم

عندما تطلعت النساء إلى المشاركة في أول تجربة دیمقراطیة في البحرین إلا أن قانون الانتخابات 

وقد استمر الدستور معطلا حتى مطلع عام . مخیبا ما لھن إذا اقتصرت المشاركة على الذكور فقط

السیاسي بطرح میثاق العمل الوطني ، عندما أعلن ملك البحرین مشروعھ في الإصلاح 2001

للاستفتاء الشعبي و نص المیثاق بوضوح على مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة حیث جاء في الفقرة 

.2من المادة 7

یتمتع المواطنون رجالا ونساء بحق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السیاسیة في البلاد "

".والترشیح طبقا لأحكام القانونبدءا بحق الانتخاب 

جاء دستور مملكة البحرین لیؤكد على المساواة وتكافؤ الفرص بین المواطنین كأحد دعامات المجتمع 

للمواطنین :" على أن1من المادة . ، كما نصت الفقرة ه)السابق ذكرھا4المادة (التي تكفلھا الدولة 

التمتع بالحقوق السیاسیة بما فیھا حق الانتخاب رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة و

".والترشیح وفقا لھذا الدستور وللشروط و الأوضاع التي یبینھا القانون

على تساوي جمیع المواطنین أمام القانون وعدم التمییز بینھم بسبب الجنس 18كما نصت المادة 

المواطنین سواء في تولي الوظائف على أن 16والأصل والدین، و بالمثل نصت الفقرة ب من المادة 

.العامة وفقا للشروط التي یقررھا القانون

لقد أزال الدستور المعدل أي لبس قد ینشأ مستقبلا بھذا الخصوص ووفر على النساء طریقا طویلا 

لابثات حقھن في المشاركة السیاسیة على عكس ما یجري بالنسبة للمرأة الكویتیة، إلا أنھ من 

بأن المشاركة في الانتخاب ودخول المرأة  ھذه المعركة، إذ ینبغي أن تفعل الضروري الوعي

القوانین لصالح المرآة، ویتم تبني خطة واضحة من أجل الارتقاء بمشاركتھا في الشأن العام ووصول 

.166، 165ص ] 196[أعداد متزایدة من النساء إلى مناصب صنع القرار والقضاء 
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لتشریعي الذي رافق الإصلاح السیاسي، إلا أن ھناك تداخل بین ضف إلى ذلك ورغم التحدیث ا

السلطات یؤثر سلبا على مبدأ الفصل بین السلطات و استقلالیة السلطة التشریعیة، خصوصا وأن 

سلطات الدولة تتمثل في ثلاث وھي السلطة التشریعیة التي یتولھا الملك والمجلس الوطني بغرفتیھ 

ة التنفیذیة التي یتولاھا الملك مع مجلس الوزراء و سلطة القضاء المتمثلة المنتخبة والمعنیة، والسلط

.29ص ] 194[في القضاة الذین یصدون  الأحكام باسم الملك 

دستور الكویت 7.1.1.2

حیث نصت . 30ص ] 194[لا یختلف وضع الكویت عن البحرین دستوریا باتجاه النساء 

في الكرامة الإنسانیة و ھم متساوون لدى القانون وفي الناس سواسیة :" منھ على أن29المادة 

" الحقوق و الواجبات العامة و لا تمییز بینھم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدین

]197.[

كما نص الدستور في مواضع مختلفة على الحریة الشخصیة و حریة الاعتقاد والرأي و البحث 

النقابات، وعقد الاجتماعات العامة والتجمعات ومخاطبة السلطات العلمي، و حق تكوین الجمعیات و 

.378، 379ص ] 158[إلى غیر ذلك من المبادئ و القیم والمثل 

وعلى الرغم من ذلك فان قانون الانتخابات قد میز بین الرجل و المرأة و سحب الحق السیاسي عن 

بعد جدل و صراع سیاسي 2005ماي 16النساء طیلة نصف قرن إلى أن أقره البرلمان الكویتي في 

.30ص ] 194[

دستور جمھوریة مصر العربیة8.1.1.2

أول دستور عربي یقضي بان تیسر الدولة للمرأة التوفیق 1956كان الدستور المصري لعام 

منھ، و بناء على ذلك شاركت 19بین عملھا في المجتمع و واجباتھا الأسریة، و ذلك طبقا للمادة 

، و بالرغم من 1957الانتخابات و الترشیح التي جرت لمجلس الأمة المصري عام المرأة في 

فان دستور الجمھوریة العربیة المصریة لذلك العام، 1970إلى عام 1957المسافة الممتدة من عام 

قد قرر نصا یقضي بان النساء شقائق الرجال و لھن من الحقوق و علیھن من الواجبات ما تكفلھ 

من الدستور، و ھو ما یفھم منھ عدم منھ النساء من ممارسة 24لیھ القانون، طبقا للمادة الشریعة و ع

.209، 208ص ] 199[حقھا الانتخابي 



164

: على انھ08، فقد نص في المادة 12/09/1971الذي نشر بتاریخ 1971أما بالنسبة لدستور سنة 

".تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجمیع المواطنین"

تكفل الدولة التوفیق بین واجبات المرأة نحو الأسرة وعملھا في :"بقولھ11لمادة كما أضاف في ا

المجتمع و مساواتھا بالرجل في میادین الحیاة السیاسیة و الاجتماعیة و الثقافیة و الاقتصادیة دون 

".إخلال بأحكام الشریعة الإسلامیة

ھم متساوون في الحقوق و الواجبات المواطنون سواء، و '': منھ فقد نصت على أنھ40أما المادة 

].200['' العامة، لا تمییز بینھم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدین أو العقیدة

وھذا یعني أن الدستور یضع مبدأ عاما تلتزم بھ جمیع قوانین الدولة لان الدستور ھو أبو القوانین، و 

الأول عدم التعارض : و الواجبات لا یتغیر إلا بقیدینمبدأ المساواة بین الرجل و المرأة في الحقوق

.مع الطبیعة البشریة، و الثاني عدم الإخلال بأحكام الشریعة الإسلامیة

إذا فالرجال والنساء یتمتعون بحقوق متساویة في مزاولة السیاسة بما في ذلك حقھم في الترشیح و 

.44ص ] 201[س الشورى الانتخاب لعضویة المجالس المحلیة ومجلس الشعب و مجل

دستور الجمھوریة العربیة السوریة9.1.1.2

الذي نشر (لقد ورد في مقدمة الدستور الدائم للجمھوریة العربیة السوریة المعمول بھ الآن

الحریة حق مقدس والدیمقراطیة الشعبیة ھي الصیغة المثالیة التي تكفل ''بان ) 13/03/1973بتاریخ 

لتي تجعل منھ إنسانا كریما قادرا على العطاء والبناء، قادر على الدفاع عن للمواطن ممارسة حریتھ ا

.13ص ] 202....." [الوطن الذي یعیش فیھ

الحریة حق مقدس و تكفل الدولة للمواطنین حریتھم الشخصیة و '': منھ على انھ25وجاء في المادة 

".تحافظ على كرامتھم و أمتھم

.مجتمع والدولسیادة القانون مبدأ أساسي في ال

.المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق و الواجبات

.تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بین المواطنین
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لكل مواطن حق الإسھام في الحیاة السیاسیة، الاقتصادیة،و الاجتماعیة والثقافیة "26وأضافت المادة 

".وینظم القانون ذلك

'' رس المواطنون حقوقھم و یتمتعون بحریاتھم وفقا للقانونیما: "فنصت على أنھ27أما المادة 

]200.[

لم تقرر حق المرأة في الانتخاب و الترشیح 1973، 1969ومع أن أحكام دستوري سوریا لعام 

صراحة، یبدأنھا قد قررت نصوصا أكثر وضوحا من أحكام دستوري الجمھوریة العربیة المصریة 

منھ على أنھ 24وفي المادة 1969قد نص دستور سوریا لعام ، ف1998والسودان لعام 1970لعام 

على الدولة أن توفر للمرأة جمیع الفرص التي تتیح لھا الفعالیة  في الحیاة وأن تعمل على إزالة "

.''القیود التي تمنع تطویرھا بما یمكنھا من المشاركة في بناء المجتمع الاشتراكي

لنص مع اختلاف في التعبیر ووضوح في المحتوى  وذلك ھذا ا1973ثم كرر دستور سوریا لعام 

تكفل الدولة للمرأة جمیع الفرص التي تتیح لھا المساھمة الفعالة "منھ بالنص على أن 45في المادة 

والكاملة في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة و الاقتصادیة أو تعمل على إزالة القیود التي تمنع 

.205ص ] 199['' .ي بناء المجتمع العربي الاشتراكيتطورھا ومشاركتھا ف

وعلیھ فقد كفل الدستور السوري المساواة بین المواطنین جمیعا في العدید من مواده، و نلاحظ انھ 

افرد مادة خاصة تتعھد الدولة بموجبھا بمنح المرأة الفرص اللازمة، وبإزالة كافة العوائق، لتغریر 

.100ص ] 203[مشاركتھا في عملیة التنمیة

انھ قصر مشاركة المرأة في الحیاة العامة خاصة السیاسیة 45ولكن ما یمكن ملاحظتھ على المادة 

، أو ھي العمل في سبیل تحقیق أھداف الحزب في الوحدة "بناء المجتمع العربي الاشتراكي"منھا على 

ع النساء اللاتي لا یرغبن في و الحریة الاشتراكیة، فاستثنى بذلك جمیع النساء غیر العربیات و جمی

بناء المجتمع الاشتراكي، ولا یؤیدون الحزب، فمیز المرأة التي تدور في ذلك الحزب و الجبھة 

. 255ص ] 204[الوطنیة التقدمیة من غیرھا، أي انھ لم یلغي مبدأ التمییز بین المواطنین 

دستور جمھوریة السودان10.1.1.2

و الذي 1956دستوریة بعدة مراحل، فكان أول دستور سنة لقد مرت السودان في حیاتھا ال

منھ على مساواة المرأة بالرجل في الحقوق و الحریة و منع 4كان انتقالیا حیث نص في المادة 
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وحرمان أي مواطن سوداني من حقوقھ بسبب المولد آو الدین آو العنصر آو النوع فیما یخص تقلد  

.  180ص ] 205[الحق في التعبیر عن أرائھا 5تھ المناصب العامة، كما منحھا في ماد

حیث كان أول دستور سوداني یھتم بالحقوق السیاسیة و الاجتماعیة إضافة مع مساواتھا مع بقیة 

.مواطني الدولة في الحقوق و الواجبات السیاسیة والمدنیة والحریات

18نتخاب متى ما بلغ الشخص برعایة الطفولة والأمومة، كما كفل حق الا29كما اھتم في المادة 

.119، 118ص ] 206[41عاما، كما منح المرأة حریة التنقل في المادة 

على أن لجمیع الأشخاص الحق في حریة التعبیر عن أرائھم و الحق في 1964كما نص دستور 

.التألیف الجمعیات والاتحادات في حدود القانون

تقوم الدولة برعایة الأمومة والطفولة و إصدار على أن 27في المادة 1973بعدھا أمن دستور 

التشریعات اللازمة لذلك وأن تكفل الدولة لكل مواطن حق الانتخاب والاستفتاء من استوفى شروط 

ص ] 205[الأھلیة وفق القانون، كما نظر الدستور التمییز بین المرأة والرجل في فرص العمل 

181.

اواة في فرص العمل و الكسب دون تمییز بسبب على الحق في المس1985ثم أكد الدستور 

المولد أو الدین أو الرأي السیاسي، كذلك كفل للمواطنین الحق في تكوین الجمعیات والاتحادات 

لم یدرج العمل 1985والنقابات والھیئات وفقا للقیود التي ینص علیھا القانون، إلا أن دستور 

.181ص ] 205[، 119ص ]206[دولة بالمواثیق الدولیة المصادق علیھا من قبل ال

كما كفل في الباب الثالث منھ على انھ یكفل لكل شخص المشاركة في الشؤون العامة و التصویب و 

.الترشیح وفقا لأحكام الدستور و القانون

ترعى الدولة نظام الآسرة و تیسیر "الذي أكد في مادة أفردھا للأسرة أن 1998ثم جاء دستور 

بسیاسات الذریة و تربیة الأطفال، و برعایة المرأة  ذات الحمل آو الطفل،  و بتحریر الزواج و تعني 

المرأة من الظلم في أي من الأوضاع الحیاة ومقاصدھا و بتشجیع دورھا في الأسرة و الحیاة 

)15المدة ."(العامة

شى مع العقیدة كما حیث أمن ھذا الدستور على كافة مكتسباتھا السابقة و ضمن لھا كل الحقوق بما یتما

.182ص ] 205[كفل لھا  الحق في رئاسة الجمھوریة التي لم یشترط فیھا الذكورة 
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وان كان قد أسھب في واجبات الدولة في التدخل في رعایة الأسرة إلا 1998ما یلاحظ على دستور 

تلافي لذلك تم. 209ص ] 199[منھ 15أنھ لم یشیر صراحة في الحق السیاسي للمرأة في المادة 

، 06/07/2005والذي نشر بتاریخ 2005بإصدار دستور 1998العیوب المولودة في الدستور 

الناس سواسیة أمام القانون، ولھم الحق في التمتع بحمایة ''منھ على أنھ 31حیث  نصت المادة 

رأي السیاسي القانون دون تمییز بینھم بسبب العنصرأواللون أوالجنس أواللغة أو العقیدة الدینیة أو ال

.''أو الأصل العرقي

:في باب حقوق المرأة و الطفل على ما یلي32كما نص في المادة 

تكفل الدولة للرجال و النساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنیة و السیاسیة و الاجتماعیة "

و المزایا الوظیفیة و الثقافیة و الاقتصادیة بما فیھا الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي

".الأخرى

".تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمییز الایجابي"

".تعمل الدولة على محاربة العادات و التقالید الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعیتھا"

یمكن القول أن السودان قد قطعت شوطا كبیرا 2005من دستور 32و31من خلال تحلیل المادتین

].200[لنص على مساواة المرأة و الرجل في الحقوق السیاسیة و بشكل صریح في ا

دستور الجمھوریة اللبنانیة11.1.1.2

مبدأ المساواة بین الرجل و المرأة حیث شدد ) 23/05/1926(لقد ضمن الدستور اللبناني 

: بقولھا7ل المادة على جمیع اللبنانیین متساوون بجمیع حقوقھم المدنیة و السیاسیة، و ذلك من خلا

كل اللبنانیین سواء لدى القانون و ھم یتمتعون بالسواء بالحقوق المدنیة و السیاسیة و یتحملون "

]207['' الفرائض و الواجبات العامة دون ما فرق بینھم 

لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا میزة لأحد على " منھ على انھ 12كما أضافت المادة 

ر إلا من حیث الاستحقاق و الجدارة حسب الشروط التي ینص علیھا، و سیوضع نظام خاص الأخ

].207" [التي ینتمون إلیھایضمن حقوق الموظفین في الدوائر
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لكل مواطن لبناني بلغ من :" لكل مواطن لبناني حق الانتخاب حیث تنص على21وقد أعطت المادة 

یكون ناخبا على أن تتوفر فیھ الشروط المطلوبة بمقتضى العمر إحدى وعشرین سنة كاملة حق أن 

].207" [قانون الانتخاب

دستور الجمھوریة الیمنیة12.1.1.2

و بعد أن تمت 30/11/1981تم الانتھاء من إعداد  دستور الجمھوریة الیمنیة في تاریخ 

نوبھ سابقا في دولة بتوحید شطري الیمن شمالھ و ج1990ماي 22عملیة تحقیق الوحدة الیمنیة في 

واحدة تم إخضاع ھذا الدستور للاستفتاء عام شعبي، وذلك بالإجابة بنعم أو لا بشأن ھذا الدستور ثم 

.2001و تم التعدیل الثاني عام 1994جرى أول تعدیل لھ عام 

حیث یؤكد الدستور الیمني بأن الشعب مالك السلطة و مصدرھا و یمارسھا بشكل مباشر عن طریق 

فتاء و الانتخابات العامة كما یزاولھا بطریقة غیر مباشرة عن طریق الھیئات التشریعیة و الاست

، و ذلك وفقا 462، 461ص ] 206[التنفیذیة و القضائیة و عن طریق المجالس المحلیة المنتخبة 

الشعب مالك السلطة و مصدرھا، و یمارسھا بشكل مباشر عن طریق الاستفتاء و :" بقولھا4للمادة 

الانتخابات العامة، كما یزاولھا بطریقة غیر مباشرة عن طریق الھیئات التشریعیة و التنفیذیة و 

].209" [القضائیة و عن طریق المجالس المحلیة

یعني بھ الرجال و النساء معا و ھناك نص آخر " الشعب" لا شك ان ھذا النص الذي یستخدم مصطلح

، و ھو نص المادة 462ص ] 208[الواجبات العامةیؤكد بأن المواطنین متساوون في الحقوق و

المواطنون جمیعھم متساوون في الحقوق و الواجبات العامة كما أشارت ''التي تنص على انھ 41

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجمیع المواطنین سیاسیا و اقتصادیا و " من الدستور على أنھ 24المادة 

النساء شقائق الرجال و "على أن 31و أكدت المادة " قیق ذلكاجتماعیا و ثقافیا تصدر القوانین لتح

و إن ] 209".[لھن من الحقوق و علیھن من الواجبات ما تكفلھ و توجبھ الشریعة و ینص علیھ القانون

.قد نص على عدم التمییز بسبب الجنس1994كان الدستور قبل تعدیلات عام 

لحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لتكفلا حق الإنسان في ا43، 42تأتي المادتان 

وكفالة الدولة لحریة الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة في حدود القانون، وحق الانتخاب و 

على حق المواطنین في تنظیم أنفسھم سیاسیا و 58الترشیح لمواطنین على حد سواء، و تنص المادة 

ولة لضمان ھذا الحق و اتخاذھا لجمیع الوسائل الضروریة التي تمكن مھنیا و نقابیا مع كفالة الد

.36ص ] 210[المواطنین من ممارسة ھذا الحق 
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ما یمكن قولھ أن النصوص الدستوریة العامة التي وردت جاءت بصیغة عامة ضمن المساواة بین 

بھا الرجل والمرأة أینما وردت في الدستور یقصد" المواطنین"الرجل و المرأة دون تفرقة حیث أن 

.15ص ] 211[

السابق ذكره یسمى بصورة مباشرة المرأة وتقارن حقوقھا مع الرجل، حیث أن 31إلا أن نص المادة 

ھذا النص جاء تأكیدا على أن جمیع الحقوق ومنھا الحقوق السیاسیة یتمتع بھا الرجل والمرأة، حیث 

ص علیھا وبشكل نصوص قانونیة  وبالتالي فان یستند إلى الشریعة الإسلامیة ویتم استخراجھا والن

ھذا النص الدستوري المخصص للنساء یؤكد أن الحقوق بشكل عام والسیاسیة على وجھ الخصوص 

قد تختلف بالنسبة للنساء على تلك الممنوحة للرجال لأن التفسیر الوحید الذي یمكن إعطاؤه لأي 

.ھو الشریعة الإسلامیةاختلاف في الحقوق السیاسیة بین الرجال و النساء 

كما منح الدستور للنساء أھلیة تقلد المناصب العامة حیث ینص بأن الخدمة تكلیف وشرف للقائمین 

بھا، ویستھدف الموظفین القائمین بھا في أدائھم لأعمالھم المصلحة العامة و خدمة الشعب، ویحدد 

، 462ص ] 208) [منھ28مادة ال(القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمین بھا 

463.

الدستور الفلسطیني13.1.1.2

من المھم قبل أي شيء التوضیح أن ھناك  فرق أساسي بین القانون الأساسي و مشروع 

التي كانت من (الدستور الفلسطیني، إذ أن الأول ینضم العلاقات بین السلطات في الفترة الانتقالیة 

التي تنظم صلاحیات " أوسلو" وھي مقیدة بتحدیدات، اتفاقیات) 1999المفروض أن تنتھي في ماي 

المجلس التشریعي للسلطة الفلسطینیة، أما مشروع الدستور الفلسطیني فھو مرتبط بالدولة التي كان 

.من المفترض أن یتم إعلانھا مع انتھاء الفترة الانتقالیة وھذا ما لم یتم حتى الآن

على النظام السیاسي الذي ھو مرجعیة طل القوانین حین " المؤقتالدستور"لذا فلسطینیا یطلق تسمیة 

.4ص ] 212[تغیر الوضع السیاسي، إعلان الدولة و ترتیبات الوضع النھائي 

1988في وثیقة إعلان الاستقلال المرأة1.13.1.1.2

في دورتھ 1988بعد وثیقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطیني عام 

تاسعة عشر في الجزائر، مرجعا دستوریا عند الحدیث عن الإطار القانوني العام وما یتعلق بقضایا ال

.و حقوق المرأة
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أن دولة فلسطین ھي للفلسطینیین أینما كانوا فیھا یطورون ھویتھم : "حیث جاء في الوثیقة ما یلي

فیھا معتقداتھم الدینیة و السیاسیة الوطنیة و الثقافیة ویتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان

وكرامتھم الإنسانیة في ضل نظام دیمقراطي برلماني یقوم على أساس حریة الرأي والرأي الآخر 

وحریة تكوین الأحزاب ورعایة الأغلبیة لحقوق الأقلیة و احترام الأقلیة لحقوق الأغلبیة وعلى العدل 

العامة على أساس العرق أو اللون أو الدین أو بین الاجتماعي والمساواة وعدم التمییز في الحقوق 

.336ص ] 212[المرأة والرجل في ضل دستور یؤمن بسیادة القانون والقضاء المستقل 

وتعلن دولة فلسطین التزامھا بمبادئ الأمم :"وفي فقرة أخرى من نفس الإعلان ورد النص التالي

" الإنسان والتزامھا كذلك بمبادئ عدم الانحیاز وسیاستھالمتحدة وأھدافھا، وبالإعلان العالمي لحقوق 

.336ص ] 213[

فبتفحص نصوص وثیقة إعلان الاستقلال، یتضح بكل جلاء أنھا نصت على ضمان حقوق المرأة 

على قدم المساواة في ضل نظام دیمقراطي، حیث أكدت على ان الناس جمیعا سواء أمام القانون دون 

أو الدین، أو بین المرأة والرجل، ولھذا المعنى فوثیقة الاستقلال رسمت تمییز في اللون أو العرق 

اتجاھا قانونیا على أساس إنصاف المرآة، انطلاقا من شرعیة حقوق الإنسان والاتفاقیات الدولیة ذات 

.5ص ] 212[الصلة 

''الدستور المؤقت'' ساسي المعدل المرأة في القانون الأ2.13.1.1.2

و الذي یعد الدستور المؤقت 18/03/2003سي الفلسطیني و المعدل بتاریخ إن القانون الأسا

لدولة فلسطین، قد نص صراحة على مبدأ المساواة في الفصل الثاني منھ و الذي یخص الحقوق و 

الفلسطینیون أمام القانون سواء لا تمییز بینھم بسبب ''بالنص على أن 9الحریات العامة في المادة 

].214[أو اللون أوالدین أو الرأي السیاسي أو الإعاقة العرق أو الجنس

للفلسطینیین حق المشاركة في الحیاة السیاسیة أفراد أو جماعات و لھم '' : منھ26كما جاء في المادة 

تشكیل . تشكیل الأحزاب السیاسیة و الانضمام إلیھا وفقا للقانون: على وجھ الخصوص الحقوق الآتیة

التصویت و الترشیح في الانتخابات لاختیار ممثلین ...و الاتحادات و الروابطالنقابات و الجمعیات

تقلد المناصب و الوظائف العامة على قاعدة تكافؤ . منھم یتم انتخابھم بالاقتراع العام وفقا للقانون

].214....."[الفرص

سیة للمرأة على نستخلص أن الدستور المؤقت كفل المشاركة السیا26و9باستقراء فحوى المادتین 

.اعتبار انھ أقام مبدأ المساواة وذلك بالنص علیھ صراحة في عبارة أساس الجنس
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كما كفل للمرأة الحقوق السیاسیة من حق التصویت والترشیح وتشكل الأحزاب السیاسیة و تشكیل 

فھذه ' 'للفلسطینیین" النقابات إضافة إلى تقلد الوظائف و المناصب العامة وذلك بتصریحھ بعبارة 

.العبارة تشمل كل المواطنین رجالا و نساء

دستور اتحاد جزر القمر14.1.1.2

جاء في دیباجة الدستور التزام جزر القمر بتحقیق المساواة بین الجمیع في الحقوق و 

.الواجبات دون تمییز بسبب الجنس أو الأصل أو العنصر أو الدین أو المعتقد

ھم جمیع مواطن جزر القمر من الجنسین الذین یتمتعون بحقوقھم الناخبون "2ف4كما نص المادة 

].215" [المدنیة والسیاسیة بالشروط التي یحددھا القانون 

في الحقوق والواجبات و ذلك على یمكن القول أن دستور اتحاد جزر القمر قد كفل مبدأ المساواة

لك وفقا لما نصت علیھ الفقرة الثانیة أساس الجنس وذلك في دیباجتھ، كما كفل للمرأة حق الانتخاب وذ

. من المادة الرابعة و ذلك بشكل واضح

دستور جیبوتي 15.1.1.2

الوثیقة الرسمیة التي تحدد نظام الحكم، 04/09/1992یشكل دستور جیبوتي الصادر بتاریخ 

ن شعب یعل: "وقد جاء الحریات والحقوق والواجبات العامة، حیث جاء في دیباجتھ بالنص على أن

جیبوتي رسمیا تمسكھ بمبادئ الدیمقراطیة وحقوق الإنسان و الشعوب واللذین تعتبر نصوصھما  

].216" [جزءا لا یتجزأ من ھذا الدستور

تضمن الدولة للكافة '' : منھ من الباب فقد تضمنت مبدأ المساواة بنصھا على أنھ2ف 1أما المادة 

للغة أوالأصل أوالعنصرأوالجنس أو الدین، وھي تحترم جمیع المساواة أمام القانون دون تمییز بسبب ا

].216" [المعتقدات

من خلال ھذه المادة یتضح لنا أن المرأة تتمتع بالحقوق شانھا شأن الرجل و دون تمییز فدستور 

جیبوتي تناول مبدأ المساواة على أساس الجنس على العكس من بعض الدساتیر العربیة التي لم تنص 

.كتفت فقط بمبدأ المساواة على أساس الأصل أو الدینصراحة و ا

كما منح دستور جیبوتي الحق في ممارسة الحقوق السیاسیة ومنھا الحق في التصویت و لكلى 

یعتبر جمیع  مواطني جیبوتي : " بقولھا5الجنسین من مواطني الدولة وھذا ما نصت علیھ المادة 
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" ھم المدنیة والسیاسیة ناخبین بالشروط المقررة في القانونالبالغین من الجنسین الذین یتمتعون بحقوق

]216.[

لجمیع المواطنین الحق في التعبیر عن الرأي بكل الوسائل كما منحت في فقرتھا 15كما منحت المادة 

یملك كل شخص الحق في التعبیرعن آرائھ ''الثانیة حق تكوین الجمعیات و النقابات، وذلك بقولھا 

و القلم والصورة، وتتقید ھذه الحقوق  بالأنظمة القانونیة واللوائح، یملك جمیع ونشرھا بالكلمة

المواطنین الحق في تكوین الجمعیات ونقابات بحریة بشرط إتباع الإجراءات الشكلیة التي تملیھا 

].216" [القوانین واللوائح

دستور جمھوریة الصومال 16.11.2

مثلھ مثل دستوري اتحاد جزر 21/10/1969اریخ جاء دستور دولة الصومال و الصادر بت

القمر و جیبوتي ،بالنص على التقید بمیثاق الأمم المتحدة، وعلى المساواة بین المواطنین جمیعا في 

.الحقوق والواجبات وذلك في دیباجة الدستور

العناصر منھ على مبدأ المساواة بین المواطنین على أساس الجنس إضافة إلى 3كما أكدت المادة 

جمیع المواطنین لدى القانون سواء وھم متساوون في : "و غیر ذلك بقولھا...الأخرى من اللغة والدین

الحقوق والواجبات لا تمییز بینھم بسبب العنصرأوالأصل أو المولد أو اللغة أو الدین، المركز 

].217" [الاقتصادي والوضع الاجتماعي أو الرأي السیاسي

منھ و 8التصویت للمرأة باعتبارھا جزء من مواطن الدولة وذلك وفق المادة كما منح الدستور حق

. كل مواطن تتوفر لھ الأھلیة التي یتطلبھا القانون لھ الحق في التصویت" التي نصت على انھ 

].217" [التصویت شخصي ومتساو و حر و سري

كل مواطن تتوفر لدیھ : "بقولھا9كما أعطى الحق في تولي الوظائف العامة و ھذا ما ورد في المادة 

].217" [الشروط التي یتطلبھا القانون لھ الحق في تقلد الوظائف العامة

من بین الحقوق السیاسیة الأساسیة  الحق في الانضمام  إلى الأحزاب السیاسیة إضافة إلى الحق في 

لح یشمل الرجال والنساء تكوینھا وھذا الحق ھوالآخر كفلھ الدستور إلى جمیع المواطنین وھذا المصط

للمواطنین الحق في الانضمام إلى الأحزاب "12على حد سواء، وھذا الحق نصت علیھ المادة 

السیاسیة دون تصریح سبق وذلك بفرض المساھمة الدیمقراطیة والسلمیة في تشكیل السیاسة 

".الوطنیة
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و طابع عسكري أو التي لھا طابع یحفز تكوین الأحزاب السیاسیة والجمعیات السریة التي بھا تنظیم ذ

].217" [قبلي

دستور سلطنة عمان17.1.1.2

لا یختلف الدستور العماني عن الكثیر من الدساتیر العربیة، فنص ھو الآخر على مبدأ 

المساواة على أساس الجنس و الذي على أساسھ بإمكان النساء التمتع بالحقوق السیاسیة و المشاركة 

المواطنون : "منھ على انھ17خصوصا المجال السیاسي منھا، حیث نصت المادة في الحیاة العامة و

جمیعھم سواسیة أمام القانون، وھم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمییز بینھم في ذلك 

].218" [بسبب الجنس أوالأصل أواللغة أو الدین أو المذھب أوالموطن أو المركز الاجتماعي

ستور على أن نظام الحكم في الدولة یقوم على أساس العدل والمساواة بین المواطنین كما یؤكد الد

یقوم الحكم في السلطنة على أساس العدل والشورى والمساواة، "9:وذلك یستشف من فحوى المادة 

وفقا لھذا النظام الأساسي والشروط والأوضاع التي یبینھا القانون، حق المشاركة في –وللمواطنین 

].218" [شؤون العامةال

إضافة إلى أن حق تكوین الجمعیات مكفول لجمیع المواطنین وھذا ما نصت علیھ صراحة 

.33المادة 

الدستور القطري18.1.1.2

لا یختلف كثیرا عن بقیة دساتیر الدول 10/05/2003إن الدستور القطري الصادر بتاریخ 

الحقوق والواجبات العامة و ذلك ما أشارت إلیھ المادة الخلیجیة فھو ساري بین جمیع المواطنین في 

.من الباب الثاني34

الناس متساوون أمام القانون، لا تمییز " على انھ35كما كفل المساواة أمام القانون حیث تنص المادة 

].219" [بینھم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدین

" 42ا الدستور القطري الحق في الانتخاب و الترشیح طبقا للمادة من بین الحقوق السیاسیة التي كفلھ

كما أعطى حق التجمع و تكوین ". تكفل الدولة حق الانتخاب و الترشیح للمواطنین، وفقا للقانون

حق المواطنین في التجمع مكفول ، وفقا " 44،حیث تنص المادة 44،45الجمعیات طبقا للمادتین 

].219" [نھا القانونللشروط و الأوضاع التي بی
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مما سبق یتضح أن للمرأة الحق في المشاركة السیاسیة  طبقا للدستور القطري و ذلك رغم عدم النص 

یشمل كلا الجنسین ما عدى مادة واحدة في الدستورالتي " المواطنون" صراحة على ذلك ، فمصطلح 

ن أن النظام السیاسي في ذكرت صراحة منع المرأة من مزاولة حق سیاسي وحق رئاسة الدولة، كو

: بقولھا 8الدولة القطریة ھو نظام وراثي ولا تكون فیھ الخلافة إلا للذكور وھذا ما نصت علیھ المادة 

"

].219..." [لأمیر ولیا للعھدالذكور وتكون وراثیة الحكم إلى الابن الذي یسمیھ ا

ةدستور الجمھوریة الإسلامیة الموریتانی19.1.1.2

على مبدأ المساواة إضافة ضمانھ 20/07/1991ینص الدستورالموریتاني الصادر بتاریخ 

.مجموعة من الحقوق وعلى رأسھا الحقوق السیاسیة و قد جاء ذلك في دیباجتھ

منھ 2ف 3أة وقد تنص على ذلك صراحة في المادة للمر) الانتخاب(كما منح حق التصویت 

یعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمھوریة ذكر أوأنثى و یتمتع بحقوقھ :" بقولھا

].220" [المدنیة و السیاسیة

كما كفل الدستور للمواطنین حق إنشاء الجمعیات والانخراط في المنظمات السیاسیة و ذلك طبقا 

.10للمادة 

أعطت ھذا الحق لكل 62ما أعطى للمرأة حق الترشیح للانتخابات الرئاسیة على اعتبار أن المادة ك

.یشمل الرجال و النساء" المواطن"مواطن یتمتع بحقوقھ المدنیة والسیاسیة، ومصطلح 

النظام الأساسي للسعودیة 20.1.1.2

سعودیة و لا یوجد أي حقوق لیس ھناك أي انتخابات أو أحزاب سیاسیة بالمملكة العربیة ال

یكفلھا النظام الأساسي یتعلق بحریة الكلام أوالصحافة أوالتجمع ولا یحق للمواطنین السعودیین 

التصویت أوالمشاركة في أي نشاط سیاسي، ویحظى تشكیل النقابات العمالیة و تنظیم الإضرابات و 

267ص ] 185...[المشاركة في المفوضات الجماعیة
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الالتزامات الدولیة للدول العربیة2.1.2

صادقت أغلب الدول العربیة في مجال حقوق المرأة بصفة عامة والسیاسیة منھا بصفة على 

خاصة على أغلب الاتفاقیات والآلیات الدولیة والإقلیمیة منھا، وقد أدمجتھا في مختلفة في تشریعاتھا 

ة آلیة قویة للإصلاحات و نلاحظ أن الدول و تشكل الالتزامات الدولی. و مواثیقھا و تصریحاتھا

العربیة عوض إعداد تشریعاتھا الخاصة بھا في مجال حقوق المرأة السیاسیة، تفضل الإدماج 

المباشر، تشریعاتھا المبادئ و القیم المتضمنة في مختلف الآلیات الدولیة، لان ھذا الإدماج المباشر 

.25ص ] 189[الدولیة أدى إلى إحداث تناقضات و نقائص في القوانین

و قبل التكلم عن التزامات الدولیة العربیة من حیث تصدیقھا على مختلف الآلیات الدولیة 

المتعلقة بحقوق المرأة و خاصة السیاسیة منھا، لا بد من التصریح أولا على تطور الصكوك الدولیة 

الدولیة بعدھا نتطرق إلى ) یاتآل(التي تعترف بحقوق المرأة و بیان القیمة القانونیة لھذه الصكوك 

).التحفظات(المصادقة أو الانضمام إلى الاتفاقیات الدولیة و موقف الدول العربیة منھا 

تطور الصكوك الدولیة التي تعترف بحقوق المرأة1.2.1.2

بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة في 20لقد طرحت مسألة حقوق المرأة السیاسیة في القرن 

سیاق الشامل لموضوع حقوق الإنسان و بعد اعتماد الإعلان العالمي بدأ العمل في التوسع في نطاق ال

دراسة الحقوق و الحریات وتدوینھا في شكل قانون ملزم، ونتج عن ھذه العملیة بروز وثائق ھامة لھا 

].221[صلة مباشرة بوضع حقوق المرأة ولاسیما في المجال السیاسي 

وجود نصوصا دولیة مختلفة تعتمد مبدأ المساواة بین الجنسین و تبدر حیث بدأت تظھر إلى ال

الملاحظة إلى أن المجتمع الدولي لم یقتصر اھتمامھ بحقوق المرأة على نشأة الأمم المتحدة، حیث بدأ 

وكانت الدول الأوروبیة تتسابق من أجل إقامة المؤتمرات التي . الاھتمام حتى قبل مشاة ھذه المنظمة

.1902حریة المرأة ومساواتھا بالرجل ومنھا اتفاقیة لاھاي لعام تدعو إلى

وزاد الاھتمام بعد ذلك بحقوق الإنسان و حقوق المرأة مع تأسیس الأمم المتحدة، و عقدت، منذ تلك 

الفترة المؤتمرات و وقعت الاتفاقیات والمؤتمرات التي تدعو الالتزام بھا وتثبیتھا في دساتیرھا، 

الاتفاقیات والمؤتمرات إلى قسمین، اتفاقیات ومؤتمرات دولیة ذات طابع عام، واتفاقیات وتنقسم ھذه 

.170، 169ص ] 222[ومؤتمرات دولیة ذات طابع خاص 
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الاتفاقیات و المؤتمرات الدولیة ذات الطابع العام  1.1.2.1.2

الحریات و الحقوق یقصد بالاتفاقیات و المؤتمرات ذات الطابع العام تلك التي تتعلق بمختلف 

التي ینبغي یتمتع بھا الإنسان، بمعزل عن نفسھ أو نوعھ ن لذا فإذا ورد ذكر المرأة في مثل ھذه 

الاتفاقیات و المؤتمرات، فانھ یزد من ناحیة كونھا إنسان، لھا من الحقوق كما للرجل تماما، و بناء 

:علیھ، فان قرار أي حق  للرجل یتبعھ قرار لحقھا ھي

اقیات الدولیة ذات الطابع العامالاتف1.2.1.1.1.2

، اعتبر میثاق الأمم المتحدة مبدأ المساواة بین الجنسین مبدأ أساسي تقوم علیھ 1945في سنة 

الإیمان بحقوق الإنسان الأساسیة و بكرامة الإنسان وقیمتھ '':المنظمة وأقره في التوطئة كھدف مؤكد

.''وبالحقوق المتساویة للنساء والرجال 

أحد مقاصد الأمم المتحدة ھو تحقیق '' :على ھذا الأساس نص الفصل الأول من ھذا المیثاق على أن

التعاون الدولي في تقدیر احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس جمیعا والتشجیع على ذلك 

.57ص ] 223['' بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین 

مییز على أساس الجنس مبدأ ظاھر في جمیع اتفاقیات  حقوق الإنسان التي وعلیھ أصبح مبدأ عدم الت

و التي یقصد بھا ثلاثة '' الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان'' صدرت من الأمم المتحدة، والتي أطلق

الدولي الخاص ، والعھد1948اتفاقیات وھي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد في سنة 

، والعھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة 1966بالحقوق المدنیة والسیاسیة الذي بدا نفاذه سنة 

. 1966والاجتماعیة الذي ابرم عام 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان2.1.1.1.1.2.1

ن من أھم عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، ویعتبر ھذا الإعلا1948صدر ھذا الإعلان عام 

إعلانات الأمم المتحدة وأبعدھا أثرا، إذ شكل ھذا الإعلان مصدرا أساسیا، یلھم الجھود الوطنیة 

والدولیة في مجال تعزیز حقوق الإنسان وحریاتھ، وقد حدد الإعلان الاتجاه لكل الأعمال اللاحقة في 

الملزمة قانونیا والتي جاءت میدان حقوق الإنسان، ووفر الفلسفة الأساسیة لكثیر من الصكوك الدولیة 

مادة 30و یحتوي ھذا الإعلان و25ص ] 224[لتفصل جزءا من الحقوق التي وردت في الإعلان
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تحدد ھذه الأخیرة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة لجمیع الرجال والنساء في أي مكان في العالم 

یولد جمیع الناس أحرارا '' :منھ بقولھا1ودون أي تمییز، وھذا ما نصت علیھ صراحة المادة 

.''ومتساوین في الكرامة والحقوق

وقد وثق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المبادئ التي أقرھا میثاق الأمم المتحدة، حیث أكد من جدید 

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق و الحریات المذكورة في ھذا '' :أھمیة مبدأ عدم التمییز معنى أن

أي تمییز من أي نوع، ولاسیما التمییز بسبب العنصر، أواللون، أوالجنس، أواللغة، الإعلان دون

أوالدین، أوالرأي سیاسیا أوغیر سیاسي أوالأصل الوطني أوالاجتماعي، أوالثروة، أوالمولد أوأي 

).2المادة ('' وضع آخر

بأكملھا عندما أقر بمبدأ مما لا شك فیھ أن ھذا الإعلان حقق مكسبا مھما للنساء وللمجموعة البشریة

المساواة بین الجنسین في الكرامة والحقوق، إلا انھ یبقى محدودا إن لم یتعرض لحقوق المرأة بصریح 

العبارة، واكتفى بإعلان مبدأ المساواة بین الجنسین من بین مجموعة من مبادئ عامة أقرھا المجتمع 

الرجال حق الزواج وتأسیس أسرة وموافقة كلا الدولي في ذلك الوقت، باستثناء اعترافھ للنساء مثل

الطرفین على الزواج موافقة حرة دون إكراه واعترافھ بالمساواة في الحقوق عند الزواج، وخلال قیام 

.منھ16الزواج وعند انحلالھ طبقا للمادة 

علیھا، من أجل سد ھذه النقائص تجاوز ثغرات الإعلان وتطبیق المبادئ العامة التي ذكرھا و تأسس 

ولتأكید بعض أحكامھ وتطویرھا، إعطائھا صبغة إلزامیة، ظھرت منذ بدایة الخمسینات، مجموعة من 

.59، 58ص ] 223[الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالمرأة 

ورغم ذلك فقد اكتسب ھذا الإعلان في الخمسین سنة الماضیة صفة القانون العرفي الدولي لأن الدول 

ن كأنھ قانون، بالإضافة إلى استخدامھ كحجر أساس قانوني لجمیع قد تفھمت واحترمت الإعلا

.172ص ] 222[المعاھدات اللاحقة المتعلقة بحقوق الإنسان 

لخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیةالعھد الدولي ا2.1.1.1.2.1.2

16صدر العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة

وقد باء ھذا العھد الدولي لیؤكد على ضرورة احترام و تأمین الحقوق المقررة فیھ 1966دیسمبر 

بكفالة تساوي '' :منھ لتطالب الدول الأطراف أن تتعھد3لكافة الأفراد دون تمییز، فجاءت المادة 

] 222['' ا العھدالرجال والنساء حق التمتع بجمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة المنصوص علیھا في ھذ

.173، 172ص 
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یكون لكل مواطن، دون أي وجھ : منھ على مبدأ المساواة بین المواطنین بقولھا25كما أكدت المادة 

، الحقوق التالیة التي یجب أن تتاح لھ فرصة التمتع بھا دون 2من وجوه التمییز المذكورة في المادة 

:قیود غیر معقولة

.العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلین یختارون في حریةأن یشارك في إدارة الشؤون /أ

أن ینتخب و ینتخب في انتخابات نزیھة تجرى دوریا بالاقتراع العام و على قدم للمساواة بین /ب

.النائیة وبالتصویت السري، تضمن حریة التعبیر الحر عن إرادة الناخبین

.صة تقلد الوظائف العامة في بلدهأن تتاح لھ على قدم المساواة عموما مع سواه، فر/ج

الناس جمیعا سواء أمام القانون ویتمتعون دون أي تمییز متساو في :" منھ قولھا26وأضافت المادة 

التمتع بحمایتھ، وفي ھذا الصدد یجب أن یحظر القانون أي تمییز، وأن یكفل لجمیع الأشخاص على 

أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السواء لحمایة فعالة من التمییز لأي سبب، كالعرق 

سیاسیا غیر سیاسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، أو غیر ذالك من 

".الأسباب

الحق في الاعتراف : من خلال استقراء نصوص العھد یتضح انھ كفل من جملة من الحقوق ومن بینھا

في اعتناق أراء دون مضایقة، وحریة التعبیر، والحق في بالشخصیة القانونیة، وحق كل إنسان 

التجمع السلمي، والحق في تكوین الجمعیات بما في ذالك حق إنشاء النقابات والانضمام إلیھا، وحق 

كل مواطن في المشاركة في إدارة الشؤون العامة وفي الانتخابات وفي تقلد الوظائف العامة في 

...بلده

بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیةلدولي الخاصالعھد ا3.1.1.1.2.1.2

صدر العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

، ویشدد ھذا العھد على حق كل إنسان في أن یقرر وضعھ السیاسي، وأن 1966دیسمبر 16في 

ثقافیا وأن على الدول أن تكفل تمتع الرجل یسعى بحریة إلى تحقیق تطوره اقتصادیا واجتماعیا و

.والمرأة  لھذه الحقوق على قدم المساواة

.174ص ] 222[التي جاءت لتؤكد المساواة بین الرجل والمرأة ) 3(وأھم مواد ھذا العھد ھي المادة 
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تكمن أھمیة العھدین في تكامل الواحد مع الأخر إذ تعرض كل واحد إلى مجموعة من الحقوق 

طة، بمواطنة الإنسان والإنسانیة، وبدوره في النھوض بالمجتمع وفي طابعھا الشمولي، وفي المرتب

.اعترافھما بجمیع الحقوق والحریات الأساسیة للنساء والرجال دون تمییز

ویرتكز كل عھد على مبدأ المساواة بین الجنسین حسبما أقره الفصل الثالث المشترك لكلیھما وتمثل 

متقدما وبادرة نوعیة في نشر الوعي بحقوق الإنسان للنساء والرجال وفي نصوص العھدین شوطا

.الإحساس بضرورة الاعتراف بھا وبحمایتھا

ومنذ أن تم إقرار العھدین توطدت حركة حقوق الإنسان بتدعیم الاھتمام بحقوق الإنسان بصفة عامة، 

حقیقیا في الدفع نحو تحقیق وفي ھذا الإطار ثبت ضغط المنظمات غیر الحكومیة التي لعبت دورا 

المساواة بین الجنسین والنھوض بأوضاع النساء القانونیة، وما فتئ الاھتمام بحقوق النساء یتنامى من 

.62، 61ص ] 223[خلال تنظیم المؤتمرات الدولیة الخاصة بالمرأة 

ؤتمرات الدولیة ذات الطابع العامالم2.1.1.2.1.2

ة ذات الطابع العام والتي أقامتھا الأمم المتحدة وذالك على ھي مجموعة من المؤتمرات الدولی

.سبیل المثال، إذ لا یتسع المقام لحصر وذكر جمیع المؤتمرات التي جرى فیھا التعرض لقضیة المرأة

مؤتمرات السكان المتعددة1.2.1.2.1.2.1

:وتتمثل في مجموعة من المؤتمرات وھي

الأول للسكانالمؤتمر العالمي 21.1.2.1.1.2.1.

، انعقد في بوخارست بعد أسبوعین من المناقشات الحادة التي جرت بین 1974عقد في رومانیا عام 

دولة أعضاء في الأمم المتحدة، جرى بعده إقرار خطة عمل عالمیة تكون دلیلا لسیاسات 136

:حكومیة، ومن بین ما جاء في ھذا المؤتمر ما یلي

.أة ودمجھا الكامل في المجتمعالدعوة إلى تحسین دور المر-

.الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل-
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لسكانالمؤتمر الدولي المعني با2.1.2.1.1.2.1.2

"، وقد سمي ثانیة المؤتمر الدولي للسكان1984المنعقد في المكسیك عام 

یة، وعقدت وعھد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بمناقشة تنفیذ الخطة العالم

أربعة اجتماعات للإعداد لذالك، فعملت انطلاقا من مسلمة مركزیة ھي أن ثبت مبادئ خطة العمل 

".التي أثیرت في بوخارست وأھدافھا ثابتة لا یتغیر

:ومن بین ما جاء بھ ھذا المؤتمر دعوتھ إلى

..."إعطاء المرأة حقوقھا المساویة كحقوق الرجل في جمیع مجالات الحیاة" 

مؤتمر السكان والتنمیة1.1.2.1.2.3.1.2

فقد تطرق ھذا المؤتمر إلى قضیة المساواة بین الجنسین وأفرد فصلا 1994عقد في القاھرة عام 

.178، 177، 176ص ] 222[مستقلا 

مؤتمر حقوق الإنسان2.1.1.2.1.22.

فھوم المتوحد ، وقد جاء ھذا المؤتمر یؤكد الم1993عقد ھذا المؤتمر في فینا بالنمسا في 

لحقوق الإنسان والقائم على عدم التمییز بین المرأة والرجل، وقد أخذت قضایا المرأة حیزا كبیرا من 

المناقشات الدائرة في المؤتمر، ثم جاء الإعلان الصادر عن المؤتمر بالكثیر من التفصیل والتحدید 

قسما خاصا عن حقوق الإنسان لحقوق المرأة باعتبارھا جزء لا یتجزأ من حقوق الإنسان، وأفرد 

للمرأة یتضمن تسعة بنود فكان مما جاء في البیان الختامي أن مشاركة المرأة الكاملة في الحیاة 

السیاسیة والمدنیة والاقتصادیة والثقافیة، وإزالة كل أشكال التمیز ضدھا، تمثل جمیعھا أھدافا ذات 

.أولویة للمجتمع الإنساني

لتصدیق العالمي من قبل جمیع الدول على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال وقد طالب ھذا المؤتمر با

.181، 180ص ] 222[2000التمییز ضد المرأة بحلول عام 
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لقمة العالمي للتنمیة الاجتماعیةمؤتمر ا3.2.1.1.2.1.2

، وھو حلقة في سلسلة مؤتمرات عالمیة 1995عقد ھذا المؤتمر في كوبنھاجن بالدانمرك عام 

تبطت بنھایات القرن العشرین، وقد ركز المؤتمر على ثلاثة محاور أساسیة ھي التشغیل والفقر ار

الدعوة إلى المساواة بین المرأة :" ....والاندماج الاجتماعي، ومن أبرز ما جاء في المؤتمر

.181، 180ص ] 222...." [والرجل

لأمم المتحدة للمستوطنات البشریةمؤتمر ا4.2.1.1.2.1.2

، ودعا إلى كفالة مشاركة ثابتة وعلى قدم المساواة بین 1996قد ھذا المؤتمر في تركیا عام انع

] 222[في التشریعات ) الذكور(وكذالك لالتزام بإدماج الاعتبارات المتعلقة بنوع الجنس...الجنسین

.182ص 

ؤتمرات الدولیة ذات الطابع الخاصالاتفاقیات والم2.1.2.1.2

منظمة الأمم المتحدة بحقوق المرأة إلى درجة جعلھا لا تكتفي بما جاء في بلغت درجة اھتمام 

میثاقھا العام ولا ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من إقرار بمبدأ المساواة في الحقوق 

والحریات بین الجنسین، بل توجھت الجمعیة العامة للأمم المتحدة إلى إصدار مجموعة من القرارات 

قات والتي تؤكد من خلالھا على ضرورة تحسین أوضاع المرأة ومن بینھا المشاركة في الحیاة والاتفا

.العامة لاسیما السیاسة منھا

فاقیات الدولیة ذات الطابع الخاصالات1.2.1.2.1.2

اتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة1.1.2.1.2.1.2

وھي تتكون من 1954جویلیة 07، دخلت حیز التنفیذ في1952دیسمبر 20الصادرة في 

مادة، جاء في مقدمتھا أن الأطراف المتعاقدة رغبة منھا في أعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء 11

.في الحقوق الواردة في میثاق الأمم المتحدة

حیث جاءت ھذه الاتفاقیة لتكرس مبدأ ھام من مبادئ الأمم المتحدة وھو مبدأ المساواة بین الجنسین، 

ترفت ھذه الاتفاقیة لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده وذالك سواء بحیث اع
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بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، كما تنمح ھذه الاتفاقیة حق تقلد المناصب العامة وذالك دائما بناءا 

.على مبدأ عدم التمییز 

ب في جمیع الھیئات المنتخبة واعترفت للمرأة بحق التصویت في جمیع الانتخابات، وبأھلیة الانتخا

بالاقتراع العام وتقلد المناصب العامة وممارسة جمیع الوظائف العامة، وكل ذالك بشروط تساوي 

.59ص ] 223[بینھن وبین الرجال دون أي تمییز 

اتفاقیة الجنسیة للمرأة المتزوجة2.1.2.1.2.1.2

، ولقد 1956جانفي 29عرضت للتوقیع والتصدیق بقرار الجمعیة العامة المؤرخ قي 

، وقد نصت على انھ لا یمكن تغییر جنسیة المرأة تلقائیا 1957اعتمدتھا الجمعیة العامة في عام 

.183ص ] 222[بإبرام عقد الزواج أو بإنھاء الزواج أو بتغییر جنسیة الزوج أثناء الزواج 

ص بالقضاء على التمییز ضد المرأةالإعلان الخا3.1.2.1.2.1.2

، اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة الإعلان 1967ة الستینات بالتحدید في عام في نھای

العالمي الخاص بإلغاء التمییز ضد المرأة وذالك مع توصیة للحكومات والمنظمات غیر الحكومیة 

.62ص ] 223[والأفراد ببذل أقصى جھد لتنفیذ المبادئ الواردة فیھ 

ھذا الإعلان عن قلقھا إزاء استمرار وجود قدر كبیر من التمییز وعبرت الجمعیة العامة في دیباجة 

ضد المرأة، رغم میثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعھدین الدولیین الخاصین 

بحقوق الإنسان، وغیر ذالك من صكوك الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ورغم التقدم المحرز 

.ي الحقوقفي میدان المساواة ف

إذ ترى أن التمییز ضد المرأة یتنافى مع كرامة الإنسان و خیر الأسرة :" كما أضافت الجمعیة قولھا

والمجتمع، ویحول دون اشتراك المرأة، وعلى قدم المساواة مع الرجل في حیاة بلدھما السیاسیة 

لطاقات المرأة على خدمة بلدھا والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، ویمثل عقبة تعترض الإنماء التام 

لذلك رأت أنھ من الضروري كفالة الاعتراف العالمي، في القانون في الواقع، بمبدأ . وخدمة الإنسانیة

.91، 90ص ] 225[تساوي الرجل والمرأة 

وینص ھذا الإعلان على حق المرأة الدستوري في التصویت والترشیح وفي تقلد المناصب العامة 

2و4ب الجنسیة، والمساواة مع الرجل أمام القانون، وھذا ما نصت علیھ المادة وحقھا في اكتسا
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، إضافة إلى إقرارھا بحق المرأة في اكتساب الأھلیة القانونیة وذالك على قدم المساواة 5والمادة 

).ف ب06المادة (

لى جمیع أشكال التمییز ضد المرأةاتفاقیة القضاء ع4.1.2.1.2.1.2

الجمعیة العامة للأمم المتحدة الإعلان الخاص بالقضاء على التمییز من المرأة، بعد أن اعتمدت

بحیث مثل ھذا الإعلان المرحلة الأولى والأساسیة لدفع الدول إلى بلورة ھذه الاتفاقیة، حیث توجت 

، ثم أعقبھا بعد عشرین سنة البروتوكول الاختیاري 1979ھذه المجھودات باعتماد الاتفاقیة سنة 

].223[لحق للاتفاقیة بغیة تفعیل أحكامھا الم

تعرف ھذه الاتفاقیة أیضا بالشرعة الدولیة لحقوق المرأة، وجاءت ھذه الاتفاقیة لأول مرة بصیغة 

ملزمة قانونیا للدول التي توافق علیھا، أما بالتصدیق علیھا أو الانضمام إلیھا، وقد بلغ عدد الدول التي 

، مائة وثلاثا وثلاثین 1995ما قبل مؤتمر إلى ما قبل مؤتمر بكین عام انضمت إلى ھذه الاتفاقیة إلى 

.دولة

تكمن أھمیة ھذه الاتفاقیة في اعتمادھا على بعض المبادئ الأساسیة التي تكرس بصورة فعلیة حقوق 

الإنسان للنساء، حیث یھدف إلى ضرورة تحقیق المساواة بین الجنسین في الحقوق والكرامة ومفھوم 

لم یولد مع ظھور ھذه الاتفاقیة بل برز في المنتظم الدولي منذ إصدار الاتفاقیة الخاصة بإلغاء التمییز 

مظاھر التمییز العنصري، للتأكید على وجوده واقعا وقانونا، وللعمل على إلغائھ لتحقیق المساواة بین 

.الأجناس

1ضد المرأة، كما حددتھ المادة وفیما یتعلق بھذه الاتفاقیة، فقد انطلقت من وجود تمییز واسع النطاق

أي تفرقة استبعاد أو تقیید یتم على أساس الجنس، ویكون من أثاره وأغراضھ توھین وإحباط :"....منھ

الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان وبالحریات الأساسیة في المیادین السیاسیة والمدنیة والاقتصادیة 

وھین أو إحباطا تمتعھا بھذه الحقوق أو ممارستھا لھا والاجتماعیة والثقافیة وفي أي میدان أخر أو ت

.بصرف النظر عن حالتھا الزوجیة وعلى أساس المساواة بینھا وبین الرجل

فاستعمال مصطلح التمییز في الاتفاقیات والنصوص الدولیة یفترض وجود معاییر معنیة لتشخیصھ 

.والاتفاق علیھ

وعات البشریة التي تتعرض إلى تفرقة واستبعاد أو تقیید یتعلق بالأشخاص أو المجم: المعیار الأول-

.على أساس الجنس
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.یخص مجال حقوق الإنسان والحریات الأساسیة: المعیار الثاني-

یتعلق بالمیادین التي شملتھا الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان وما یمكن أن تنظمھ : المعیار الثالث-

أي المیادین السیاسیة والمندیة والاقتصادیة (تحدة النصوص التي ستصدر عن منظمة الأمم الم

).والاجتماعیة والثقافیة وأي میدان أخر

فإذا أثبتت عدم وجود تمییز من خلال ھذه المعاییر یمكن اعتباره انتھاكا كالحقوق المرأة، وعدم 

وضمان احترام مبدأ المساواة بین الجنس یھدف بالأساس إلى تضییق مجال الاعتراف بجمیع الحقوق 

.التمتع بھا

إضافة إلى مبدأ المساواة، تعتمد ھذه الاتفاقیة على المبادئ الإنسانیة العالمیة التي تقوم على الإیمان 

.64، 63ص ] 223[بحقوق الإنسان الأساسیة والإیمان بكرامة الفرد وقدره 

تكافؤ الفرص بین مادة تنص أحكامھا على وجوب تطبیق مبدأ المساواة و30تتكون ھذه الاتفاقیة من 

المرأة والرجل في جمیع الحقوق المدنیة والاجتماعیة والقانونیة والسیاسیة، وتلزم الدول الأطراف 

فیھا بالتزامات العمل على تطبیقھا على المستوى الوطني بعد أن تعتمدھا في نظامھا القانوني الوطني، 

.وتعمل بكل الوسائل والآلیات على حسن تنفیذھا

ه الاتفاقیة إجراءات وضمانات تطبیق ھذه الاتفاقیة بما فیھا آلیة النخبة الدولیة المختصة كما تحدد ھذ

.186ص ] 226[بالقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 

ومن جملة الحقوق التي اعترفت بھا ھذه الاتفاقیة للمرأة الحقوق السیاسیة وھي كذالك التي أقرتھا 

فقرة 7ان ومنھا الحق في التصویت وھذا ما نصت علیھ صراحة المادة الشرعة الدولیة لحقوق الإنس

أ والحق في الترشح، والحق في تحمل المسؤولیات السیاسیة والحق في تمثیل الدولة لدى المنظمات 

.71ص ] 223[الدولیة والدول الأخرى، والحق في تأسیس جمعیة سلمیة والانخراط فیھا 

:تكالب الدول الأطراف أن تتعھد2ة ھي المادة من أھم ما جاء في ھذه الاتفاقی

بإدماج مبدأ المساواة بین المرأة والرجل في دساتیرھا الوطنیة وتشریعاتھا المناسبة الأخرى، وكفالة -

.التحقق العملي لھدا المبدأ من خلال التشریع وغیره من الوسائل المناسبة

.شریعیة والجزائیة تحظر كل تمیز ضد المرأةاتخاذ كل التدابیر المناسبة التشریعیة وغیر الت-
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فرض حمایة قانونیة لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحمایة الفعالة للمرأة عن -

.طریق المحاكم المختصة والمؤسسات الأخرى

.الامتناع عن مباشرة أي عمل تمییز أو ممارسة تمییزیة ضد المرأة-

المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو اتخاذ جمیع التدابیر -

.مؤسسة

.إلغاء جمیع الأحكام الجزائیة الوطنیة التي تشكل تمییزا ضد المرأة-

.اتخاذ التدابیر الخاصة المؤقتة التي تستھدف التعجیل بالمساواة الفعلیة بین الرجل والمرأة-

الدول الأطراف قد ساھمت في القضاء على التمییز المسلط على وبتوخي مثل ھذه السیاسات تكون 

النساء بمختلف أشكالھ، ومكنت المرأة من التمتع بجمیع الحقوق أو على الأقل وفرت الظروف 

.73ص ] 223[الملائمة للتمتع بھا 

مرأةھي جمیع أشكال التمییز ضد الالبروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة القضاء 5.1.2.1.2.1.2

توصیة تؤكد على ضرورة 1993تبنى المؤتمر العالمي حقوق الإنسان سنة 

والغرض " بروتوكول اختیاري اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز المسلط على المرأة"إصدار

منھ تمكین النساء والرجال المستفیدین بأحكام ھذه الاتفاقیة بالحق في تقدیم شكاوى عند انتھاك حق من 

.ق التي تضمنتھا الاتفاقیةالحقو

قامت لجنة من الخبراء ببلورة مشروع بروتوكول اختیاري اعتمدتھ الجمعیة العامة 1994وفي سنة 

، دخل حیز التنفیذ على المستوى العالمي بعد أن صادقت علیھ 1999أكتوبر 06للأمم المتحدة في 

بالغة، كونھ یخص اللجنة المكلفة دول یكتسي البروتوكول الاختیاري الملحق للاتفاقیة أھمیة10

.بالسھر على دراسة التقدم المحرز في تنفیذ الاتفاقیة أو لجنة سیداو

وقد ضبط ھذا البروتوكول صلاحیات اللجنة ومكنھا من صلاحیة تلقي الشكاوي أو الدعاوى أو 

الأطراف عند التبلیغات التي تقدم من قبل النساء أو الرجال أو المنظمات غیر الحكومیة ضد الدول

.انتھاكھا حقا من الحقوق الواردة في الاتفاقیة

فبفعل ھذا البروتوكول تنتقل الرقابة على احترام أحكام الاتفاقیة من الصعید المحلي إلى الصعید 

.الدولي عن طریق ھیكل تعاقدي دولي وھو لجنة سیداو
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ائمة بالانتھاك أن تنفذ وطبقا لأحكام ھذا البروتوكول، یمكن للجنة أن تطلب من الدول الق

الإجراءات اللازمة لتفادي ارتكاب أي ضرر تجاه ضحایا الانتھاكات، كما یمكن للجنة أن تنظر في 

الشكاوى، وأن نقوم بدراسة الملفات المعروضة علیھا بعد أن تتوفر الشروط إلى وضعھا البروتوكول 

ل من قبل الدولة التي ینتمي إلیھا وھي شروط متصلة بضرورة المصادقة على الاتفاقیة و البروتوكو

أصحاب الشكاوي وبضرورة توفیر كل الأدلة والمعلومات التي تؤكد وجود الانتھاك وبضرورة 

استنفاذ جمیع طرق التظلم المحلیة المتاحة وعدم عرض المسألة نفسھا على أي لجنة أو ھیكل آخر 

.82، 81، 80ص ص ] 223[للنظر في الانتھاك 

ؤتمرات الدولیة ذات الطباع الخاصالم2.2.1.2.1.2

تعتبر الأمم المتحدة حقوق المرأة ومساراتھا بالرجل موضوعا من أھم المواضیع التي یجب 

على الدول العالم الاھتمام وبذالك أقامت الأمم المتحدة المؤتمرات الخاصة بالمرأة وكان ذالك ابتداء 

ریكا إلى كوبنھاجن في أوروبا إلى نیروبي ، ووزعتھا على القارات من مكسیكو في أم1975من عام 

.في إفریقیا، ومن ثم بكین في أسیا

تيمؤتمر مكسیكو سی1.2.2.1.2.1.2

بھذه السنة ، وكان ھذا العام ممیزا بالنسبة للمرأة، كون أنھ بدأ الاھتمام1975عقد ھذا المؤتمر عام 

18في جلستھا المنعقدة في سنوات منھا، مع إعلان الجمعیة العامة للأمم المتحدة 3قبل 

].227[السنة العالمیة للمرأة 1975، عام 12/1972/

دولة، واعتمدت فیھ خطة عمل عالمیة 133جویلیة حیث حضرتھ 19انعقد ھذا المؤتمر بالتحدید في 

تبنتھا الدول المنظمة إلى ھیئة الأمم المتحدة، وتتعلق بوضع المرأة على المستوى الحكومي، وغیر 

ص ] 222[ي في المجالات السیاسیة والاجتماعیة والتدریب، والعمل على حماة الأسرة الحكوم

188.

عقد الأمم المتحدة للمرأة "1985–1976وقد أعلن مؤتمر مكسیكو سیتي الفترة الواقعة بین 

لتنمیة المساواة وا: على اعتبار أن ھذه الفترة یجب أن تكون كافیة لتحقیق أھداف العقد الثلاثة" العالمي

.والسلم

فیما یخص المساواة التي دعا إلیھا عقد الأمم المتحدة لا تقتصر على المساواة القانونیة فقط، إنما تعني 

أیضا المساواة في الحقوق والمسؤولیات، والفرص المتعلقة بإشراك المرأة في التنمیة ووصولھا إلى 
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سیة وما یترتب على ھذا الأمر من مراكز صنع القرار على كافة المستویات الاقتصادیة والسیا

استخدام الأسالیب التي تعزز ھذه المساواة مثل الدعوة إلى تغییر التشریعات والأعراف والتقالید التي 

.188ص ] 222[تمنع ھذه المساواة 

مؤتمر كوبنھاغن2.2.2.1.2.1.2

حیث عقد جویلیة 30إلى 14والذي امتد من 1980الدانمرك سنة / عقد مؤتمر كوبنھاغن 

وكان ھدفھ متابعة عمل " عقد الأمم المتحدة للمرأة العالمیة للمساواة والتنمیة والسلام"تحت شعار 

مؤتمر مكسیكیو سیتي، وتجدر الإشارة انھ بین مؤتمري مكسیكو وكوبنھاغن عقدت عدة مؤتمرات 

.191ص ] 225[

:ومن أبرز ما جاء في ھذا المؤتمر

یت المساواة بین المرأة والرجل في الدساتیر الوطنیة والقانونیة إلغاء التمییز ضد النساء وتثب

والتشریعات الأخرى، وذالك من أجل توفیر الضمانات القانونیة للنساء كي یقررن مستقبلھن بأنفسھن 

.كالانتماء السیاسي

جمیع ومن جملة ما طالب بھ المؤتمر أن تتمسك المرأة عالمیا بمعاھدة كوبنھاغن التي ھدفھا ھو حمل 

ص ] 222[الأمم على تغییر تشریعاتھا من أجل الوصول إلى المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة

190 ،191.

1985مؤتمر نیروبي 3.2.2.1.2.1.2

عقد مؤتمر نیروبي استعراض التقدم المحرز في تنفیذ خطة العمل العالمیة بعد مرور عر 

المعوقات التي حالت دون تنفیذھا كاملة في جمیع سنوات على وضعھا قید التنفیذ ودراسة العقبات 

.191، 190ص ] 225[بلدان العالم

دولة، و 157مع العلم أن ھذا المؤتمر قد عقد في مدینة نیروبي في كینیا، وقد شارك فیھ 

.مندوبھ وبعض المندوبین4000

أما أثر المؤتمر على استمراریة العمل بخطط العمل العالمیة السابقة لتنفیذ أھداف السنة الدولیة للمرأة 

، وتنفیذ خطط 1975واعلان مكسیكو بشأن مساواة المرأة بالرجل، ومساھمتھا في التنمیة والسلم 

ساواة والتنمیة والسلم، الم: عمل إقلیمیة، وبرنامج العمل للنصف الثاني من عقد الأمم المتحدة للمرأة
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والعمالة والصحة والتعلیم، والإعلان الخاص بمشاركة المرأة في تعزیز السلم والتعاون الدولیین، 

.واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

استراتیجیات نیروبي المرتقبة للنھوض بالمرأة في عام : وقد صدر عن المؤتمر ما یعرف باسم

تقسیم السلطة، : ي ركزت على ثمانیة مجالات ذات أھمیة خاصة للمرأة ومن بینھا، والت2000

.192ص ] 222[المؤسسات والأبیات الوطنیة للنھوض بالمرأة، الالتزام بحقوق المرأة 

)1995(بجین مؤتمر 4.2.2.1.2.1.2

تھرھذا ، وقد اش1995انعقد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بیجین في سبتمبر 

المؤتمر نظرا للتغطیة الإعلامیة التي حظي بھا، ولطبیعة النقلة النوعیة في المطالب والدعوات التي 

.192ص ] 225[قدمت فیھ 

وقد جرى استعراض وتقییم وضع المرأة في ضوء استراتیجیات نیروبي واستند تقییم المرأة اى 

-1980دمة ثلاث سندات مرجعیة ھي مؤشرات تنمیة وضعتھا واعتمدتھا لجنة مركز المرأة مستخ

، أو آخر سنة تتوفر عنھا البیانات، ویبدوا أن معظم أھداف النھوض بالمرأة التي 1993- 1985

وضعتھا استراتیجیات نیروبي لم تحقق، واعتمد المؤتمر المشار إلیھ إعلان ومنھاج عمل بیجین 

انیة التحى اشتملت علیھا والذي تضمن أربعة مجالات أخرى ثم إضافتھا إلى المجالات الثم

.12استراتیجیات نیروبي التطلعیة، لیصبح عدد الاستراتیجیات 

ودعا منھاج العمل الحكومات والمجتمع الدولي والمدني بما في ذالك المنظمات غیر الحكومیة 

والقطاع الخاص إلى انجاز الإجراءات اللازمة لمعالجة ھذه الاھتمامات والأھداف الاستراتیجي 

.193ص ] 222[ى عشر الاثن

)5(+بیجین زائد خمسة 5.2.2.1.2.1.2

والذي خصص لدراسة تطبیق 2000مؤتمر بجین الذي عقد في نیویورك في صیف 

الذي دعت الھ 5+، ولا یعتبر بیجین 1995التوصیات الصادرة عن مؤتمر حول المرأة عام 

ات السابقة، ولكنھ جلسة خاصة تعني الجمعیة العامة للأمم المتحدة مؤتمر دولیا على غرار المؤتمر

.194ص ] 222[بمراجعة وتقییم سیر العمل في تطبیق مقررات نیروبي
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أما المؤتمر الكبیر الذي تعقد الأمم المتحدة الآمال علیھ، فلقد كانت الأمم المتحدة تنوي عقده تحت 

ات لتقییم ما تم تنفیذه بعد ، والذي كانت ستتم فیھ المراجعة الانجازات وتحدید العقب10+عنوان بیجین 

عشر سنوات على اعتماد منھاج عمل بیجین، ولطرح الحلول العملیة ووضع المبادرات من اجل 

الإسراع في التنفیذ واتخاذ خطوات حاسمة بمناسبة مرور عشر سنوات على انعقاد والمؤتمر العالمي 

].228[ 1995الرابع المعني بالمرأة في بیجین 

متحدة استعاضت عن ھذا المؤتمر بإقامة مؤتمرات مصغرة من اجل استعراض إلا أن الأمم ال

الإجراءات التي اتخذتھا الحكومات والانجازات التي لفقتھا في تنفیذ منھاج عمل بیجین، ومن ھذه 

الذي أقامھ المنتدى "دعوة إلى السلام : سنوات بعد  بیجین10المؤتمرات مؤتمر تحت عنوان 

مقر الاسكوا في بیروت، وھو واحد من المؤتمرات التي تنظمھا لجان الأممفي" الإقلیمي العربي

تحضیر الدورة التاسعة والأربعین للجنة وضع المرأة في " الاسكوا"المتحدة إقلیمیة الخمس بما فیھا 

والذي جاء نتیجة قرار الأمم المتحدة ) 2005مارس 11فیفري إلى 28والتي عقدت في (نیویورك 

.195، 194ص ] 222[2005مؤتمر المرأة عام بإلغاء عقد 

موقف الدول العربیة من الاتفاقیات الدولیة2.2.1.2

لقد اختلفت مواقف الدول العربیة من الاتفاقیات الدولیة، فلم تتخذ موقفا واحدا من كل 

.الاتفاقیات

فاقیات الدولیة ذات الطابع العامبالنسبة للات1.2.2.1.2

ل العربیة على مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باستثناء دولتین فقد وافقت مجمل الدو

إسلامیتین انفردتا بالتحفظ على بعض التفصیلات المتعلقة ببنود المساواة المؤكدة في الإعلان، ھي 

حریة المرأة المطلقة في اختیار الشریك، والمساواة في الإرث بین الذكور والإناث وبعض أحكام 

.175، 174ص ] 222[ د حضانة الأولا

2005إن أھم ما یلفت الانتباه ھو أن عدد الدول العربیة المصدقة على العھدین الدولیین حتى عام 

أصبح كبیرا، غیر أن عدد الدول العربیة المصدقة على البروتوكول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة 

.قلیلاما زال ) 1966( الدولیة بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة 

والجدیر ذكره ھو أن الدول العربیة المصدقة على ھذه المواثیق، تصبح ملزمة باحترام الحقوق 

.65، 64ص ] 229[الواردة فیھا، وبالإقرار بھا في دساتیرھا وقوانینھا المنظمة للحریات العامة 
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فاقیات الدولیة ذات الطابع الخاصالات2.2.2.1.2

ھكذا نلاحظ بالنسبة لموضوع الذي یعنینا . دول العربیة بشأنھافنفس الشيء حیث اختلفت مواقف ال

مؤكدة في النصوص وفي ) القانون الدولي(تناقضا مزدوجا، فإذا كانت إرادة الانضمام إلى  الاتفاقیات 

الخطابات الحكومیة، نلاحظ انھ یتم الإشارة فورا إلى فكرة السیادة الوطنیة، ویظھر ھذا التناقض 

لتحفظات من جھة أخرى ورغم الاعتراف بالقیم الدولیة المسجلة في النصوص خاصة في أسلوب ا

.26، 25ص ] 181[فھذه القیم تجد صعوبة على المستوى الداخلي، وفي فرض نفسھا 

وعلیھ یمكننا أن نتساءل إذا ما كانت الدول العربیة تلتزم بھذه الاتفاقیة المبرمة قناعة منھا بالمبادئ 

ا، أم أنھ فقط بھدف الاعتراف لھا أنھا تمتثل للمعاییر المحددة من طرف المجتمع والقیم التي جاءت بھ

.الدولي

فإذا ما أخذنا الأردن نلاحظ حرص النظام السیاسي الأردني على منح المرأة جمیع حقوقھا في كافة /أ

أن ینعكس مجالات الحیاة وقد أكد ذالك من خلال الدستور والقوانین والتشریعات المختلفة ولكن دون 

ذالك فعلیا على أرض الواقع، ومن خلال الانضمام إلى الاتفاقیات المبرمة على مختلف المستویات، 

وصادق 13/12/1980حیث وقع الأردن على اتفاقیة القضاء على أشكال التمییز ضد المرأة في 

بعض ، وقد تحفظ الأردن على بعض بنود ھذه الاتفاقیة نظرا لمخالفة01/07/1992علیھا في 

.بنودھا أحكام الشریعة الإسلامیة

:والى جانب ھذه الاتفاقیة صادقت الأردن على اتفاقیات أخرى وانضمت إلیھا ومن بینھا

.ومن دون تحفظات01/07/1992اتفاقیة بشأن الحقوق السیاسیة للمرأة وتم الانضمام إلیھا في -

.دون تحفظات01/07/1992م إلیھا في الاتفاقیة الخاصة بجنسیة المرأة المتزوجة وتم الانضما-

01كما قامت الأردن بالتصدیق على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة بتاریخ -

:مع التحفظات التالیة1992/ 07/

تمنح الدول الأطراف المرأة حقا متساویا كحق الرجل فیما یتعلق "من الاتفاقیة 2ف 9تنص المادة 

.وھذا یخالف قانون الجنسیة الأردني" أطفالھابالنسبة 

تنمح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فیما یتعلق بالقانون المتصل " 15تنص المادة 

.28، 87ص ] 182" [بحركة المرأة المسلمة الزواج من غیر مسلم
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ھا إلى مختلف الآلیات أما الجزائر فتتلخص وضعیتھا في مجال الحقوق السیاسیة للمرأة في انضمام/ب

].230[1963العالمیة، ومنھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حیث انضمت إلیھ سنة 

حیث انضمام الجزائر في تلك الفترة إلى ھذا الإعلان الذي یكرس مبدأ المساواة بین  النساء والرجال 

المساء، حیث أن یعني ضمان الحقوق الأساسیة كحق الانتخاب، وحق الترشیح والتصویت على 

مشكل المساواة لم یكن مطروحا، كذالك المواطنة النسویة كان ینظر إلیھا على أنھا مواطنة واجبة 

].146[ص ] 231[ومفروغ منھا 

:العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة*

انضمت وصادقت الجزائر على العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة في 

16/05/1989.

وقد . مع تصریحات مفسرة05/1989/ 07المؤرخة في 20والمنشور في الجریدة الرسمیة رقم 

والمتعلقة بحقوق وواجبات الأزواج أثناء الزواج 23من المادة 4تحفظت الجزائر على أحكام الفقرة 

:كما انضمت الجزائر إلى. وعند انحلال الرابطة الزوجیة

:أنواع التمییز ضد المرأة اتفاقیة القضاء على كل * 

1، 2ف 9، 02، مع تحفظھا على المواد ]232[22/01/1996حیث صادقت علیھا بتاریخ 

.1ف 29، 16، 4ف 15، 2ف 

منھ حیث أعطت للمرأة حقا متساویا مع الرجل 6مع العلم أن الجزائر قد عدلت قانون الجنسیة المادة 

.من الاتفاقیة2ف 9حكام المادة في منح أطفالھا جنسیتھا وھذا توافقا مع أ

:اتفاقیة الحقوق السیاسیة للنساء* 

ونشرت في الجریدة الرسمیة 04/2004/ 19انضمت إلیھا الجزائر وصادقت علیھا بتاریخ 

.2004/ 04/ 25المؤرخة في 26رقم 

ولیة حول مما سبق یتضح أن الجزائر وعلى غرار الدول العربیة الأخرى قد التحقت بالآلیات الد

الحقوق السیاسیة للمرأة دون إبداء تحفظات إلا في القلیل منھا واغلبھا یتعلق بمیدان الحقوق المدنیة 

حیث تعود في ھذه المیدان الأولویة للقانون الداخلین الشيء الذي یجبرھا كباقي دول المنطقة على أخذ 

.26ص ] 181[في المیدان السیاسي تدابیر بإمكانھا إقصاء كل نوع من أنواع التمییز اتجاه المرأة
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أما تونس وحیث التقدم المحرز من قبل ھذا البلد في مجال حقوق المرأة والذي لا یمكن إنكاره، إلا /ج

.26ص ] 181[أن بعض نتائج الالتزامات الدولیة المبرمة ما زالت مؤجلة 

الثمانینات في انخراط الدولة التونسیة حیث یفاجأ الباحث في التشریع التونسي بالتراجع الملحوظ منذ 

وتبنیھا المواثیق والعھود والاتفاقیات الدولیة كحقوق الإنسان وھذا راجع إلى قضیة المساواة في 

حیث صادقت تونس على . الحقوق والتي لا تزال تعتبر قضیة ثانویة بقیت تؤجل لاعتبارات سیاسیة

موما وحقوق المرأة خاصة ویكفي في ھذا السیاق كل الآلیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان ع

استعراض جملة من الاتفاقیات التي صادقت علیھا تونس ومن دون تحفظ رغم اعتراضھا على 

.الآلیات المصاحبة لھا لمراقبة مدى تطبیقا

:الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالحقوق السیاسیة للمرأة*

والتي تم إدراجھا في الجریدة 1967لسنة 41-67صادقت علیھا تونس بمقتضى القانون رقم 

.1968أكتوبر 17الرسمیة المؤرخة في 

:الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بجنسیة المرأة المتزوجة* 

11والتي دخلت حیز التنفیذ في 1957جانفي 29اعتمدت من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

والتي وقع أدراجھا الجریدة الرسمیة المؤرخة 1967والتي صادقت علیھا تونس سنة 1958أوت 

.1968أكتوبر 7في 

:العھد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة* 

والذي تم 1968نوفمبر 29المؤرخ في 30- 68صادقت علیھ الدولیة التونسیة بقانون 

.1983دیسمبر 06إدراجھ في الجریدة الرسمیة بتاریخ 

: جمیع أشكال التمییز ضد المرأةاتفاقیة القضاء على *

لقد اعتبر العدید من الباحثین تصدیق تونس على ھذه الاتفاقیة وإبداء التحفظ فیھا تراجعا في 

.129، 128ص ] 191[السیاسة التحدیثیة للدولة التونسیة 

الاتفاقیة لا من 4إلا أن التدابیر الھامة التي جاءت بھا الاتفاقیة خاصة المنصوص علیھا في المادة 

.26ص ] 181[تزال غائبة إلى یومنا 
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یعتبر كذالك المغرب في مجال الحقوق السیاسیة للمرأة، طرف في عدد من الاتفاقیات، حیث ینص /د

الفصل الحادي والثلاثین من الدستور على أن الملك یوقع المعاھدات ویصادق علیھا باستثناء تلك التي 

ة، فھذه لا تتم المصادقة علیھا إلا بعد الموافقة علیھا بقانون،وكذالك تترتب علیھا تكالیف مالیة للدول

باستثناء تلك التي لا تتفق مع نصوص الدستور وھذه لا تقع المصادقة علیھا إلا بعد إتباع المسطرة 

الخاصة بتعدیل الدستور وانطلاقا من أن الاتفاقیات المتصلة بحقوق المرأة لا تترتب عنھا أیة تكالیف 

مالیة الدولة، كما أنھا تختلف مع الدستور الذي ینص على أن جمیع المغاربة سواء أمام القانون، تلزم

فإن المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقیات إما خاصة بحقوق المرأة أو التي تنص على الحقوق 

:السیاسیة الخاصة بالمرأة ومن بین الاتفاقیات ما یلي

:وق المدنیة والسیاسیةالاتفاقیة الدولیة بشأن الحق* 

08بتاریخ 1–79–186رقم ) الظھیر الشریف( صادقت علیھا المغرب بموجب القانون 

.1980ماي 21المؤرخة بتاریخ 63525المنشور بالجریدة الرسمیة عدد 1979نوفمبر 

:الاتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة*

.1993لیة والتي انظم إلیھا المغرب في جوی

: اتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة* 

.1977والتي صادق علیھا المغرب سنة 

إن تصدیق المغرب على الاتفاقیات السالفة الذكر تعتبر خطوة ایجابیة في إقرار حقوق المرأة خاصة 

والتي تنص على انھ تتعھد بالتزام ما 1972و 1970و 1962وأنھ جاء لیتلاءم مع دساتیر 

ص ] 233[1992مواثیقھا من مبادئ وحقوق وواجبات وابتداء من الدستور المراجع في تقتضیھ

433.

إلا أن ھذه المصادقة جاء یعتریھا الكثیر من النقص كما أنھ لم ترافقھ الإجراءات اللازمة 

لتفعیل ھذه المواثیق سواء على مستوى الدستور أو على مستوى القوانین الأخرى إضافة إلى 

المرتبطة ببعض ھذه الاتفاقیات، إضافة إلى عدن ملائمة القوانین الوطنیة لمقتضیات ھذه التحفظات 

الاتفاقیات الشيء الذي لا یجعل لھذا التصدیق أي تأثیر على القوانین الداخلیة، بل نجد أنفسنا بین 

المرأة وھو قانونین اثنین واحد قائم على مبدأ المساواة وغیر معمول بھ والأخر قائم على التمییز ضد
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الذي بتم العمل بھ، ونظرا لغیاب الملائمة بین القانون الدولي والقانون الداخلي فان الخروقات لا تزال 

.تمس حقوق النساء على مستوى تقلد  المناصب العلیا

أما في ما یخص تحفظات المغرب على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة فھي 

قیة وتفرغھا من محتواھا القائم على مبدأ المساواة بین الجنسین وقد شمل الانضمام تمس جوھر الاتفا

أما التحفظات فقد 15من المادة 4،ف 2إلى الاتفاقیة إرفاقھ بمجموعة من التصریحات تناولت المادة 

.435، 434ص ] 233[29والمادة 16والمادة 9من المادة 2شملت ف 

مارس 02لى اتفاقیة القضاء على أشكال التمییز ضد المرأة في كما وقعت حكومة البحرین ع/و

:إلا أنھا تحفظت على ما ورد في الاتفاقیة من النصوص الآتیة2002

.بما یضمن تنفیذھا في حدود أحكام الشریعة الإسلامیة2المادة -

.2ف 9المادة -

وذالك 1ف 29لامیة، والمادة فیما یتعارض مع أحكام الشریعة الإس16، المادة 4ف 15المادة -

المنشور في 2002مارس 2الصادر في قصر الرفاع 2002لسنة 05للمرسوم بقانون رقم 

).2002مارس 6( 2520الجریدة الرسمیة العدد 

ومن الواضح أن البحرین لم تخرج في تحفظاتھا عن التحفظات التي أبدتھا بعض الدول العربیة 

لكة العربیة السعودیة والكویت عند توقیعھا أو مصادقتھا على وبالأخص مصر والأردن والمم

2الاتفاقیة، وقد استندت ھذه التحفظات بالأساس على أحكام الشریعة الإسلامیة ففیما یتعلق بالمادة 

بشأن خطر التمییز في الدساتیر والتشریعات الوطنیة ینص الدستور صراحة على أن مملكة البحرین 

لا یتنافى مع محاولة تطبیق 2ة ذات سیادة، وحقیقة الأمر ما ورد في المادة عربیة إسلامیة مستقل

.الشریعة الإسلامیة وذالك  عند الأخذ بأنسب ما في الفقھ الإسلامي

والمتعلقة بقوانین الجنسیة فغن قانون الجنسیة في البحرین یمنع المرأة من منح 9وبالنسبة للمادة 

.نسبتھا لأبنائھا

التي تحفظت علیھا البحرین تتعلق بحریة الحركة وحریة اختیار محل 15من المادة 4أما الفقرة 

الإقامة والسكن، ولا یوجد في البحرین قانون ینص على ضرورة موافقة ولي الأمر في حالة السفر 

كما ھي الحال ببعض الدول العربیة، وتخشى بعض القیادات النسائیة من أن یؤدي التحفظ على المادة 

.صدور قوانین تحد من حریة السفر لدى المرأةمن15
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والتي تتعلق 16كما تشارك البحرین معظم الدول العربیة والإسلامیة فیما یتعلق بالتحفظ على المادة 

.أساسا بالأحوال الشخصیة

فھذا یعكس تحفظاتھا السابقة ورغبتھا في عدم 29بالنسبة لتحفظ البحرین على الفقرة أ من المادة 

.62، 61، 60ص ] 234[المرأة القوانین الدولیة أن تكون أعلى من القوانین المحلیة تمكین 

أما بالنسبة للجمھوریة العربیة السوریة فرغم أنھا الحكومة فیھا قد وافقت على جمیع الإعلانات /ه

وفقا والعھود والاتفاقیات الدولیة ذات الصلة، إلا أنھا لم تعمل على تعدیل أي من القوانین الوطنیة

لھذه الإعلانات والعھود والاتفاقیات، ولاسیما قانون الأحوال الشخصیة الذي یعین أھلیة المرأة 

القانونیة، وقانون الجنسیة، كما أنھا لم یسن أي قانون جدید یعارض ھذه القوانین مع الإعلانات 

یجعل موافقة الحكومة والعھود واتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق المرأة ومساومتھا بالرجل، وھو ما

.السوریة شكلیة

والدلیل على ذالك عدم تقید الحكومة لما جاء في إعلان القضاء ھي التمییز ضد امرأة الذي یوجب 

على الدول المشاركة أن تتخذ جمیع التدابیر المناسبة لإلغاء القوانین والأعراف والأنظمة 

قریر الحمایة القانونیة الكافیة لتساوي الرجل والممارسات القائمة التي تشكل تمییزا ضد المرأة وت

.والمرأة في الحقوق

وأن تكون للمرأة ذات حقوق الرجل في ما یتعلق باكتساب الجنسیة أو تغییرھا أو الاحتفاظ بھا وأنھ لا 

یترتب على الزواج من أجنبي أي مساس آلي بجنسیة الزوجة یجعلھا بلا جنسیة أو یفرض علیھا 

.جنسیة زوجھا

والتي انظم تالیھا : فة إلى تحفظھا على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأةإضا

التي 2، إذ تحفظت على المادة 2002/ 09/ 26تاریخ 333بموجب المرسوم التشریعي رقم 

تنص على تعھد الحكومة بإدماج مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في دساتیرھا الوطنیة وتشریعاتھا 

كما تحفظت على المادة ....الأخرى وفرض حمایة قانونیة كحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل

البند الأول 16والمادة 15والمتعلقة بحق المرأة في منح جنسیتھا لأولادھا، وتحفظھا على المادة 9

ر من الدول والمتعلقة بعرض أي خلاف بین دولتین أو أكث29الفقرات ج، د، و، ز وعلى المادة 

الأطراف حول تفسیر أو تطبیق ھذه الاتفاقیة لا یسوء عن طریق المفاوضات، التحكیم، أو إحالتھ 

لا یجوز إبداء " ھي انھ 28من المادة 2على محكمة العدل الدولیة، وع أن الاتفاقیة تنص في الفقرة 

.أي تحفظ یكون منافیا لموضوع ھذه الاتفاقیة وغرضھا
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حقوق الإنسان في سوریة أن التحفظات السوریة على الاتفاقیة تطابقت مع مواد وقد لاحظت جمعیة 

قوانین الأحوال الشخصیة المتعلقة بالمرأة، ومع قانون الجنسیة الذي یبرم المرأة من منح بنسبتھا 

.لأولادھا، ومع قانون العقوبات الذي یمیز بین الرجل والمرأة في بعض العقوبات وطرق إثباتھا

لقول أن سوریة لا تطبق أیا من الاتفاقیات الدولیة المتصلة بحقوق المرأة بوجھ عام، وحقوقھا ویمكن ا

السیاسیة بوجھ خاص، وإن قوانینھا النافذة لا تزال تنطوي على تمییز واضح بین المرأة والرجل، 

التي والدلیل على ذالك أن السلطة لم تسمح بأي نشاط سیاسي أو اجتماعي خارج الأطر التنظیمیة

.263، 262، 261ص ] 204[إقامتھا على اعتبار أن نظامھا ھو نظام ھو نظام شمولي 

أما بالنسبة لبقیة الدول العربیة فھي لا تختلف عن ما سبق بیانھ، وبالنسبة لموقف الدول /و

العربیة من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة فقد بادرت إلى التوقیع علیھا أولا

وتأتي في 1984، ثم تلتھا بعد ذالك الیمن قام 1981ثم صادقت علیھا سنة 1980مصر سنة 

1989، بعھا لیبیا سنة 1986ثم العراق سنة 1985المرتبة الثالثة تونس والتي صادقت علیھا سنة 

، 1996فالجزائر سنة 1994فالكویت وجرز القمر سنة 1993فالمغرب سنة 1992والأردن سنة 

.1998فجیبوتي سنة 1997سنة فلبنان

، 2000صادقت دول عربیة أخرى على ھذه الاتفاقیة وھي العربیة السعودیة سنة 2000ومنذ سنة 

وسلطنة 2004، ودولة الإمارات العربیة المتحدة سنة 2003والجمھوریة العربیة السوریة سنة 

.2006عمان سنة 

تفاقیات ولم یبقى إلا السودان والصومال ودولة دولة عربیة على ھذه الا18والى حد الیوم صادقت 

.90ص ] 223[قطر حتى تكون كل الدول مصادقة ومنظمة إلى الاتفاقیة دون حساب فلسطین 

أما موقفھا من البروتوكول الاختباري الملحق للاتفاقیة فعند الاطلاع على جدول المصادقة على 

دولة 87الدول المصادقة علیھ وصل إلى نلاحظ أن عدد 2007البروتوكول إلى غایة شھر مارس 

عبر العامل، أما الدول العربیة فلم تھتم إلى حد الآن بھذا النص، إذ لم تصادق علیھ إلا لیبیا سنة 

، و بقیة الدول التي صادقت على الاتفاقیة غالب ما تتجنب التعامل مع الآلیات الدولیة التعاقدیة 2004

ھذا ما . صدیق على النصوص المعلنة للحقوق دون البروتوكولاتلحمایة حقوق الإنسان، وتكتفي بالت

نجده على سبیل المثال على مستوى العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والذي صادقت 

:علیھ اغلب الدول العربیة، بینما لم تصادق على البروتوكول الملحق بھ موجبات التصدیق ودوافعھ
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تفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان وبحقوق الإنسان للنساء دول تصادق على معظم الا/أ

.بصفة خاصة مثل مصر، الأردن وتونس والجزائر والمغرب ولیبیا والیمن

دول تصادق في المناسبات عند انعقاد المؤتمرات الدولیة الخاصة بالمرأة مثل مؤتمر بیجین /ب

فیھ ممثل السعودیة بالانضمام إلى اتفاقیة والذي وعد2000زاد خمسة والمنعقد في نیویورك سنة 

.القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

ودول أخرى تصادق تحت التأثیر الدولي وضغط المنظمات الدولیة أو اللجان المعنیة بالسھر /ج

.92، 91ص ] 223[على احترام الاتفاقیات 

لقیمة القانونیة للآلیات الدولیةا3.2.1.2

القیمة القانونیة للآلیات الدولیة في مقارنتھا مع قواعد القانون الداخلي، بحیث تدعم اختیار تكمن 

مختلف الحلول القانونیة التي یمكن أن تتبع من قبل الدول العربیة لضمان أحسن كحمایة الحقوق 

.السیاسیة للمرأة أو على الأقل جعل مبدأ المساواة ملموسا أكثر

اقیة فیینا المتعلقة بقانون المعاھدات في القانون الدولي بشروط إدخال من اتف25تحدد المادة 

المعاھدات الدولیة في النظام القانوني الداخلي، وعلیھ یجب على التشریعات الداخلیة للدول أن تحدد 

مسبقا في قانونھا شروط سلم معاییرھا لكي یتم إجراء إدماج القواعد الجدیدة في القانون الداخلي 

.27ص ] 181[

نجد الدستور الجزائري قد وضع الھیكلة بین الاتفاقیات الدولیة المصادق علیھا بحث أدرج 

المشرع القانوني تحت مبدأ الوحدة إلغاء ازدواجیة النظام القانوني الدولي والنظام الداخلي، وقد كرس 

، تتم 158لمادة ا1976أسبقیة المعاھدات المصادق علیھا على القانون، وبأحكام دستور 1989منذ 

مصادقة رئیس الجمھوریة على المعاھدات السیاسیة والمعاھدات التي تعدل محتوى القانون، بعد 

الموافقة الصریحة علیھا من المجلس الشعبي الوطني، وبعد المصادقة علیھا بالشروط المنصوص 

قد 1989عوا دستور ومشر) 159المادة (علیھا قانونا، فإن المعاھدات الدولیة تتمتع بقوة القانون 

122المادة (أخذوا مبدأ إدماج القواعد الدولیة التي تم التصدیق علیھا إلى النظام القانوني الوطني 

المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة "123مع اختلاف تضمنتھ المادة ) 1989دستور 

عید أسبقیة القواعد قد أ1989حسب الشروط المنصوص علیھا والمكرسة من طرف المشرع سنة 

قد أعید أثناء المراجعة الدستوریة 1989الدولیة المصادق علیھا والمكرسة من طرف المشرع سنة 

:" على ما یلي132حیث تنص المادة 154ص ] 237.[132.،13في مادتي 1996سنة 
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مو المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة حسب الشروط المنصوص علیھا في الدستور تس

".على القانون

منھ المنقحة والمعدلة حیث جاء 32وبموجب المادة 1959وھو ما ذھب إلیھ الدستور التونسي لسنة 

المعاھدات لا تعد نافذة المفعول إلا بعد المصادقة علیھا والمعاھدات المصادق علیھا بصفة "فیھا 

].235[" قانونیة أقوى نفوذا من القوانین شریطة تطبیقھا من الطرف الأخر

وھو نفس الشيء بالنسبة لجزر القمر حیث تعتبر المعاھدات والاتفاقیات اسمي من القوانین الداخلیة 

تكون للمعاھدات أو الاتفاقات التي یتم التصدیق الموافقة علیھا بانتظام :"3ف 10وذالك طبقا للمادة 

].215" [سلطة أعلى من سلطة قوانین اتحاد الجزر

وضعت المعاھدات والاتفاقیات في مرتبة أسمى من القوانین الداخلیة جیبوتي ومن بین الدول التي 

یتفاوض رئیس الجمھوریة بشأن المعاھدات والاتفاقیات الدولیة التي تعرض على :" 37طبقا للمادة 

".المجلس الوطني للتصدیق ویقرھا

لطة القوانین بمجرد نشرھا تسمو سلطة المعاھدات والاتفاقیات التي یتم التصدیق علیھا بانتظام على س

قانون ] 216[بشرط أن یطبق الطرف الأخر الاتفاق أو المعاھدة ویشترطان أن یتحقق مع أحكام 

.المعاھدات ذات الصلة

كما أن الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة ھي الأخرى وضعت الاتفاقیات والمعاھدات المصادق علیھا 

من الباب السادس حول 80ذالك صراحة في المادة في درجة أعلى من درجة القوانین وجاء  

المعاھدات أو الاتفاقیات المصادقة أو الموافق :"المعاھدات والاتفاقیات الدولیة حیث نصت على أنھ

علیھا كذالك سلطة أعلى من سلطة القوانین وذالك فور نشرھا شریطة أن یطبق الطرف الثاني 

] .220" [المعاھدة أو الاتفاقیة

سبة لكل من دستور الجمھوریة العربیة المصریة، ودستور الصومال قطر وعمان فقد نصت أما بالن

.على أن المعاھدات والاتفاقیات الدولیة المصادق علیھا تكتسب قوة القانون

أما فیما یخض الدول العربیة الأخرى كالمغرب، سوریا، لبنان، السودان السعودیة وغیرھا فلم تتطرق 

نونیة للاتفاقیات والمعاھدات أي أنھا لم تتطرق لمسألة تفوق القانون الدولي على لمسألة القیمة القا

القانون الداخلي، واكتفت فقط بتحدید الجھة إلى لھا اختصاص إبرام الاتفاقیات والمعاھدات والتصدیق 

علیھا



199

حصة الحقوق السیاسیة في النظم الانتخابیة للدولة العربیة3.1.2

أي نظام سیاسي دون الرجوع إلى قانون الانتخابي،  فمعظم دساتیر الدولة لا یمكن فھم طبیعة 

المحررة تحیل تعریف تدابیر و تفاصیل تطبیق القوانین الأساسیة إلى القوانین و من أھمھا القوانین 

الانتخابیة، و تحدد ھده القوانین التدابیر المتعلقة بطرق تنظیم التصویت بطریقة من المفروض أن 

صلة، و تجدد ھده القوانین و الوسائل وصول ممثلي المواطنین إلى مختلف الھیئات المنتخبة تكون مف

على مستوى الوطني و المحلي، لھدا السبب، للأنظمة الانتخابیة تأثیر كبیر على تقدم المشاركة 

ري أن السیاسیة للنساء،  خاصة  توظیفھن في الأجھزة التشریعیة و یعتبر المنتصر في القانون الدستو

أھمیة القوانین الانتخابیة توازي  أھمیة نصوص الدساتیر و ھذا راجع إلى أن التقنیات الانتخابیة لھا 

.أثر مباشر على نتائج الانتخابیة و في النھایة على مستوى و نوعیة التمثیل

لأغلبیة ھناك تنوع كبیر في أسالیب التصویت والنظم الانتخابیة، و من بین أھم الأسالیب التصویت با

.و التصویت النسبي، و ھما المنتھجان في الدول العربیة

یمكن أن یكون التصویت بالأغلبیة، تصویت بالأغلبیة فردي، أو التصویت بالأغلبیة حسب القائمة، 

فیكون فردي عندما یكون مستعمل مع مرشح واحد  في كل دائرة، ویكون بأغلبیة القائمة عندما لا 

.كن بقوائم، و یوفر التصویت الأغلبیة القائمة عدة مناصب في كل دائرةیستعمل مع مرشح واحد ل

حیث یقدم كل حزب قائمة " تصویت القوائم النسبي" التمثیل النسبي في تصویت القائمة المعروف ب 

و تتحصل الأحزاب بعد الانتخابات على . مرشحین للناخبین الدین ینتخبون للحزب أكثر منھ للمرشح

المحدد حسب النسبة المؤویة للأصوات المتحصل علیھا، یھدف ھدا النظام إلى عدد من المقاعد

تقلیص الفرق بین العدد الإجمالي للمواصلات المحصلة من طرف حزب على مستوى الوطني و عدد 

المقاعد المتحصل من طرف حزب على المستوى الوطني و عدد المقاعد  المتحصل علیھا في 

.البرلمان

الاقتراع و النظام الانتخابي في الأردن  نموذج 1. 3.1.2

لمسة قوانین انتخابیة و تعدیلات  متكررة القانون 1986و1923كان للأردن في الفترة ما بین 

ص ]184[2003و2002والأنظمة المتعلقة  بھا تم تعدیلھا أیضا عام ) 2001(الانتخابیة المالي 

یات لجنة الكوتا النسائیة المنبثقة عن الھیئة وقد جاءت ھذه التعدیلات الأخیرة بناء على توص.15
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الوطنیة للأردن أولا، حیث تم تشكیل ھذه اللجنة انطلاقا من أھمیة تمثیل المرأة في مجلس النواب، و 

تجسید القاعدة المشاركة السیاسیة للمرأة عبر عضویتھا في المؤسسة البرلمانیة، بعد أن تعذر وصولھا 

بیة مطالب الحركة المسائیة الأردنیة على مدى السنوات الماضیة بشأن إلى مقاعد مجلس النواب، وتل

دعم دور المرأة للمشاركة المؤسسة البرلمانیة،  و انسجاما مع المستویات العلمیة و الثقافیة و 

الاجتماعیة و الإنتاجیة التي حققتھا المرأة الأردنیة في العقود الماضیة،  بما یؤھلھا لكي تشارك في 

.عامالعمل ال

17وفي ھذه التوصیات، صدر نظام تقسیم الدائرة الانتخابیة و المقاعد المخصصة لكل منھا،  رقم 

، و 2001لسنة 34و ذلك بموجب قانون الانتخابات النواب المؤقت و تعدیلاتھ رقم 2003لسنة 

الانتخابیة منھ على أن یضاف إلى مجموع المقاعد النیابیة المخصصة للدوائر 3الذي نص في المادة 

من النظام الأصلي ستة مقاعد تخصص لأشغالھا من المرشحات في مختلق 2المدنیة في المادة 

من القانون 45من المادة ) 2(الدوائر الانتخابیة في المملكة الفائزات بھذه المقاعد وفقا لأحكام الفقرة 

.97ص ] 236[2001لسنة 34الانتخابات لمجلس النواب رقم 

مقعدا 110دائرة انتخابیة تمثل 45إلى 13ھذه التعدیلات ھو تقسیم المناطق الانتخابیة ومن أھم 

3وخصصت ) للمسحیین(مقاعد على أساس دیني9مقعدا، حیث خصصت 30انتخابیا، بزیادة 

.مقاعد للبدو9مقاعد للنساء، و6وكم تم تخصیص ) شیشان، شركس(مقاعد على أساس عرقي 

من قانون الانتخابات لمجلس النواب المؤقتة تعدیلاتھ بموجب  45بحیث أوضحت المادة 

، الآلیة و الأسلوب الذي یتم على ضوئھ احتساب الكوتا النسائیة بحیث 2003لسنة 11القانون رقم 

تحدد أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافیة المخصصة للنساء على أساس نسبة عدد الأصوات التي نالتھا 

ع أصوات المقترعین في الدائرة الانتخابیة التي ترشحت فیھا، و بالمقارنة بین كل مرشحة من مجمو

ھذه النسب،  حیث تعتبر فائزة بھذه المقاعد المرشحات اللواتي حصلن على أعلى النسب في جمیع 

الدوائر دون النظر إلى كون الفائزة مسلمة أو مسیحیة أو شركسیة أو شیشانیة أو كونھا من دوائر 

لقد منح ھدا القانون المرأة .97ص ] 236[، 16، 15ص ] 184) [ف أ45المادة (فلقةالبدو ال

فرصتین للفوز و الوصول إلى مجلس النواب،  الفرصة الأولى بالمنافسة مع باقي المرشحین على 

دائرة انتخابیة و الفرصة الثانیة باحتساب نسبة45المقعد النیابي في الدائرة التي تترشح عنھا من بین 

عدد الأصوات التي حصلت علیھا المرشحات لم یفزن الى عدد أصوات المقترعین في الدوائر التي 

.ترشحن فیھا، حیث تكون الحاصلات على أعلى ست نسب من الفائزات



201

ھي 2003لسنة 11كما أكد المشرع على أن المقاعد المخصصة بموجب القانون المعدل رقم 

شغور مقعد على على أنھ في الحال) و(الفقرة 4في المادة لمصدر النساء ودلك من خلال تأكید 

.النظام الكوتا، فان التنافس على ملئھ یكون محصورا بالنساء

و الصادر بالاستناد الى القانون المعدل رقم 2003لسنة 17ووفقا لنظام تقسیم الدوائر رقم 

و 2003الرابع عشر لسنة فان نظام الكوتا یطبق فقط انتخابات مجلس النواب2003لسنة 11

أعطى القانون الحق لمجلس الوزراء باتخاذ قرار باستمرار العمل بھذا النظام إذا اقتضت المصلحة  

.ذلك

على أساس أن وضع المرشحات سیعتبره صعوبة في الدوائر 2003لسنة 11وقد انتقد القانون رقم 

تراع فیھ الكثافة السكانیة ، و أن ھذا القانون الكبیرة،  نتیجة للأخذ  بمبدأ التمثیل النسبي، الذي لم

فرصة للنساء في الدوائر ذات الكثافة السكانیة المنخفضة، وبالتالي فان قانون الكوتا الذي سیتیح اكبر

أنصف المرأة، فانھ في الوقت نفسھ میز بین المرأة في مسألة النسبیة والتناسب، كما انتقد ھذا القانون 

ومن خلال . العشائریة النسائیة وسیكون التصویت للمرأة على ھذا الأساسعلى أساس أنھ یكرس 

نتائج الانتخابات مجلس النواب الرابع عشر فیما یخص الكوتا النسائیة،  فقد ثبتت صوابیة الاعتقادات 

الوجھة لھذا القانون، حیث جاءت النتیجة لصالح المرشحات في الدوائر ذات الكثافة السكانیة 

.64ص ] 182[المنخفضة 

مسموح لھم بالتصویت في الانتخابات 18وحسب القانون الأردني،  فان الأردنیین فوق سن 

،  19و الذي حدد التصویت بعمر 1986كان ذلك تحسنا في القانون ) 1فقرة 3المادة (البرلمانیة 

لا تؤھل سنة، و ھناك حالات عقلیة منددة20أكثر من 1960كان العمر المسموح بھ للتصویت عام 

صاحبھا التصویت بالإضافة  لبعض الجرائم و بالقانون یمنع منتسبي القوات المسلحة الأردنیة و 

].184[فقرة ب 3الأمن العام و الدفاع المدني من التصویت المادة 

النظام الانتخابي الجزائري2.3.1.2

لانتخابات على حق التصویت، و حق ا1963لقد كررت مختلف الدساتیر الجزائري منذ سنة

النساء، أما الأحكام الشرعیة و التنظیمیة لتطبیق ھذه المبادئ الدستوریة فتضمھا قانون الانتخابات، 

حیث أن الدستوري الجزائري و كغیره من الدساتیر العربیة یحتوي على القلیل من التدابیر حول 

.طریقة التصویت في الانتخابات
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23الأنظمة القانونیة، غیر أن الدستور الجزائري، الصادر في حیث یعتبر الانتخاب حق في معظم 

أورد صیغة بأن المشرع الدستوري لم یضف على الانتخابات صفة الحق، ھذا و لا بد 1989فیفري 

من الإشارة  إلى أن عدم اعتبار الانتخاب حقا لا یعني ان المواطن حر في تسجیل اسمھ في القوائم 

ھ، بل ھو واجب یقع على كل مواطن توفرت فیھ الشروط القانونیة لممارسة الانتخابیة، أو عدم تسجیل

لكل مواطن تتوفر فیھ الشروط القانونیة أن : من الدستور بما یلي47حیث المادة . حقوقھ السیاسیة

مكرسة للانتخابات حق یتمتع  بھ  1963من دستور 13ینتخب على خلاف ھذا النص  جاءت المادة 

.عاما من عمره19یبلغ كل مواطن جزائري

أیا كان الأمر فالانتخابات یعد حقا من الحقوق السیاسیة الھامة،  التي تمیز المواطن عن الأجنبي في 

.66، 65ص ] 237[الدولة 

في سریة التصویت و شخصیة، المادة 1996و1989یتمثل المبدأ العام لقوانین الانتخابات لسنة 

، و لقد نظم ھذا المبدأ عن طریق القانون رقم 1989أوت 5ي المؤرخ ف13/89من قانون رقم 28

و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 1997مارس 5المؤرخ في 97/07

.التصویت شخصي و سري: منھ بقولھا35المعدل و المتمم في المادة 

غیر أن الاقتراع "2لفقرة و أضافت ا) الاقتراع عام و مباشر، سري(1فقرة 2كما تنص المادة 

من الدستور ووفق 101یكون غیر مباشر في الحالة المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة 

.3ص ] 238" [الشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون

یعد ناخب كل جزائري و جزائریة بلغ من (الشروط الواجب توفرھا في الناخب 5كما حددت المادة 

سنة كاملة یوم الاقتراع و كان متمتعا بحقوقھ المدنیة و السیاسیة، ولم یوجد ) 18(ي عشرالعمر ثمان

ومن خلال ھذه . 3ص ] 238) [في إحدى حالات فقدان الأھلیة المحددة في التشریع المعمول بھ

. المادة یتضح أن المشرع الجزائري أعطى المرأة وعلى قدم المساواة مع الرجل حق التصویت

للأنماط الانتخابیة لم یستقر النظام الانتخابي الجزائري على نوع واحد،  وفي ھذا المضمار وبالنسبة

1986عرف التشریع الجزائري نوعا من التذبذب المستمر و خاصة بعد تبني دستور 

3ص ] 237[.1996ودستور

غلبیة و المتضمن قانون الانتخابات أسلوبین للتصویت و ھما التصویت بالأ97/07ویذكر الأمر

فعلى المستوى المحلي فقد أخذ قانون الانتخابات رقم . 33ص ] 181[التصویت النسبي على القائمة 

فیما یتعلق بانتخاب أعضاء المجالس البلدیة و الولائیة  بنظام 07/08/1989الصادر في 89-13
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ات، و ذلك طبقا التمثیل النسبي، و الذي یسمح للأحزاب السیاسیة الصغیرة بالمشاركة في الانتخاب

بنفس 1996مارس 6المؤرخ في 97/07وقد أخذ الأمر رقم . 72، 71ص ] 237[61للمادة 

ینتخب المجلس الشعبي البلدي و المجلس الشعبي (منھ 75الأسلوب و نص على ذلك في المادة 

].238) [سنوات بطریقة الاقتراع النسبي على القائمة) 5(الولائي لمدة خمس 

الأسلوب فیما یتعلق بالانتخابات التشریعیة، حیث یتم انتخاب أعضاء المجلس الشعبي كما أخذ بنفس

.بطریقة الاقتراع النسبي على القائمة101الوطني وطبقا للمادة 

ذو دورین و ذلك في -الاسمي–وكان ینتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بأسلوب الفردي 

.1989القانون الانتخابات لعام 

نسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة فقد انتھج المشرع في القانون الانتخابات رقم أما بال-

.فیتم عن طریق نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء122و طبقا للمادة 97/07

یجرى (أما بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة فقد انتھج المشرع في قانون الانتخابات أنھ -

راع على اسم واحد في دورین بالأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر انتخاب رئیس الجمھوریة بالاقت

).عنھا

ومن بین دول المغرب العربي فان الجزائري ھو البلد الوحید الذي یستعمل في معظم عملیات 

الانتخابیة، نظام تمثیل نسبي،  یمكن القول أن ھذه الطریقة و إن كانت في بلدان أخرى ملائمة للنساء 

وصولھن إلى مناصب انتخابیة، و ینتج  عنھا تمثیل أحسن للنساء، فھذا بكل تأكید لیس و لا تؤثر على 

].181[حال بلداننا العربیة و من بینھا الجزائر، حیث لا یمكن لطریقة الاقتراع تأثیر فعال 

تم من 2008نوفمبر 15ومن الجدیر بالذكر أن التعدیل الدستوري الجزائري المؤرخ في 

مكرر نصت على أن الدولة تعمل على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة توسیع 31مادة خلالھ إضافة ال

حظوظ تمثیلھا في لمجالس المنتخبة، و من خلال وضع قانون عضوي جدید للانتخابات، فیما تبقى 

.التعیینات في المناصب السیاسیة من الصلاحیات الرئیس عن طریق مراسیم رئاسیة

:روع القانون الذي كلف بإعداده وزیر العدل تتمحور حول التاليوالأفكار المطروحة في مش

الكیفیات التي تدرج بھا المرأة في القوائم الانتخابیة، كأن توضع في مراتب متقدمة بالقائمة -

.حتى تتمكن من الفوز بمعقد في المجالس الانتخابیة
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.توسیع حصتھا في القائمة الانتخابیة-

قانون الانتخابات، بوضع مواد تمكن المرأة من الوصول إلى أن یتم إدراج تعدیلات على ال-

.مراكز اتخاذ القرار

أن یتناول مضمون المشروع بالشرح الطریقة التي تعد بھا القائمة الانتخابیة،  كالاعتماد -

ومشروع القانون سیمر على . على مبدأ التناوب، من خلال وضع رجل ثم امرأة إلى غایة غلق القائمة

تى یتسنى النواب تقدیم الاقتراحات و الإسھامات و الاجتھادات المناسبة للجنة التي البرلمان ح

ستنصب من قبل وزیر العدل، لتجعل مشروع القانون منسجما مع مضمون التعدیل الجزائي للدستور 

]239[

وفریدة اللیمي ) التجمع الوطني الدیمقراطي(و بناء على مبادرة من نوریة حفصي 2009وفي جوان 

لفائدة % 30تم تقدیم مشروع قانون یقترح إدخال نظام الحصص بنسبة ) جبھة التحریر الوطني(

وفي انتظار مناقشة مشروع القانون، وفي حالة الموافقة علیھ، سیقع تطبیق .النساء بالھیئات المنتخبة

].240[نظام الحصص التشریعیة 

بترقیة المشاركة السیاسیة للمرأة، مادة كما أقرت اللجنة الوطنیة المكلفة بإعداد مشروع قانون 

من النساء في القوائم الانتخابیة في انتخابات المجالس % 30تفرض على الأحزاب السیاسیة لترشیح 

البلدیة و الولائیة و التشریعیة، ویتضمن المشروع  دفع  منح مالیة تشكیلیة للأحزاب السیاسیة التي 

].239[تلتزم بنظام الحصص 

:التصویت بالوكالةمدى مشروعیة

وتختلف الإجراءات التي ثر عن ھذا النوع من . یقصد بالتصویت بالوكالة أن النیابیة عن شخص آخر

فالقاعدة ھي أن یصوت الناخبة 122ص ] 241[التصویت باختلاف القانون المطبق في البلد

.شخصیا  أما الاستثناء فھو أن یوكل من یصوت في مكانھ

من قانون 50ھذا النوع من خلال قوانین الانتخابات المتعاقبة، حیث نصت المادة لقد عرفت الجزائر 

یكون كذلك وبصفة استثنائیة لبعض أفراد (على أنھ 1594ص ] 242[1980الانتخابات لسنة  

).الأسرة ممارسة حقھم في التصویت بالتوكیل بطلب منھم

إمكانیة التصویت العائلي كما أكد 826ص ]243[1963في حین لم یتضمن قانون الانتخابات لسنة 

منھ حیث نصت 54عاد وأكد نظام التصویت بالوكالة وذلك في المادة 1989قانون الانتخابات لسنة 

على أنھ یمكن لأحد الزوجین التصویت عن الآخر، مع إثبات الرابطة الزوجیة عن طریق تقدیم الدفتر 

.نالعائلي بالإضافة إلى البطاقتین الانتخابیتی
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حیث أن للزوج أن یصوت بدلا عن الزوجة و ذلك بإثبات الرابطة الزوجیة و ذلك بعرض الدفتر 

.العائلي مع عرض بطاقة الناخب بدلا من إجراء الوكالة

إضافة إلى أن ھذه المادة لم تحدد عدد أفراد الوكالة، وقد أدى ذلك إلى انتخابات عائلیة، وھي ممارسة 

صوت الآباء و الأزواج و الإخوة بدلا من الأمھات،  الزوجات و الأخوات تقلیدیة في الجزائر، أن ی

.132ص ] 146[، 157ص] 231[

المتعلق بقانون الانتخابات تعدیلین فیما 1991أفریل2المؤرخ في 06/91وقد تضمن القانون 

نصت كل وكیل لا یمكنھ أن یتصرف إلا في وكالة واحدة وھذا ما(یخص اتساع الوكالات حیث أنھ 

).1فقرة54علیھ صراحة المادة 

و بھذه التعدیلات فان المشرع قد رجع إلى المبدأ 1فقرة 52أما التعدیل الثاني فقد تضمنتھ المادة 

المعدلة أبقت على مبدأ التصویت عن 54من المادة 2العام لأسلوب الانتخابات الفردي و لكن الفقرة 

.157ص ]ً 231[الزوج عن طریق عرض الدفتر العائلي فقط 

وباعتبار ھذا الأمر خرق للمبدأ العام في للتصویت الفردي،  مارست الجمعیات النسویة و 

بعض الأحزاب السیاسیة ضغوطا، أدت بالحكومة الجزائریة إلى التقدم بطلب أمام المجلس الشعبي 

العنیفة من قبل ، ونتیجة لردود الفعل 54من المادة 2مفاده إلغاء الفترة 1991الوطني في أكتوبر

بعض النواب الذین ھددوا بمنع نسائھم من التصویت في حالة ما إذا ألغیت ھذه المادة، غرض رئیس 

من ھذه المادة لكي یفصل في 2على المجلس الدستوري الفقرة 1991أكتوبر16الجمھوریة في 

ة لم یكن معتمدا من مدى دستوریتھا، و على اعتبار أن مشروع القانون القائم على إلغاء ھذه الماد

4/91طرف النواب،  فقد أخطر المجلس لیفصل في مدى دستوریة ھذه المادة،  وطبقا للقرار رقم 

،  17-91من القانون رقم 2فقرة 54توصل إلى اعتبار المادة1991أكتوبر 28المؤرخ في 

غیر مطابقة (ھا بعدم دستوریت13-89المعدل و المتمم للقانون رقم1991أكتوبر 15المؤرخ في 

الانتخابات العائلیة، لیؤكد على مبدأ العام 1997وعلیھ ألغى قانون الانتخابات لسنة ).للدستور

، وأبقى على التصویت بالوكالة  في حالات 35للتصویت الشخصي المكرس من طرف المادة 

لناخب المنتمي إلى یمكن ا: من ھذا القانون بقولھا62استثنائیة وقاھرة وھذا ما منحت علیھ المادة 

: إحدى الفئات المبینة في ھذه المادة أن یمارس حق التصویت بالوكالة بطلب منھ

مرض الموجودین بالمتشفیات و أو الذین یعالجون في منازلھم-1

.ذو العطب الكبیر أو العجزة-2

أو الذین ھم في تنقل أو الملازمون أماكن /العمال الذین یعملون خارج ولایة إقامتھم و -3

.ملھم یوم الاقتراعع
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.المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج-4

أفراد الجیش الوطني الشعبي، الأمن الوطني، الحمایة المدنیة، مستخدمو الجمارك -5

، 165ص ] 244[الوطنیة، مصالح السجون، الحرس البلدي والملازمون أماكن عملھم یوم الاقتراع 

.158ص ] 231[،166

و النظام الانتخابي في تونسنموذج الاقتراع3.3.1.2

على نصوص قلیلة حول نماذج 1969جوان 1یحتوي الدستور التونسي المؤرخ في 

على غرار أسالیب الانتخاب المعمول بھا في الدول الدیمقراطیة، 18الانتخاب حیث تنص المادة 

على 20نص المادة ،  كما ت)بالاقتراع العام  و الحر و المباشر و السري (على أن الانتخاب یكون 

یعتبر ناخب كل مواطن یتمتع بالجنسیة التونسیة منذ خمسة أعوام على الأقل، و بلغ العمر : مایلي

لقد تناول الباحثون موضوع الاقتراع و . كاملة و تتوفر فیھ الشروط التي یحددھا القانون الانتخابي

لاعتراف للنساء التونسیات بحق حق مشاركة المرأة في إدارة الشؤون العامة مبینین التدرج في ا

.الانتخاب

8دیسمبر المحدث للمجلس التأسیسي و المعلن لانعقاد في 29و بمقتضى أمر 1955ففي سنة 

وقع إقصاء النساء من العملیة الانتخابیة، وذلك بحصر ضفة الناخب في الذكور الذین 1956أفریل 

خب یحسن القراءة والكتابة والذي یتجاوز سنة سنة و باستناد حق الترشح لكل نا21بلغوا من السنة 

عاما، و بمقتضى ھذا النص استبعدت المرأة كناخبة و كمترشحة  للمجلس التأسیس بما أن 30

وعلیھ لم نشارك المرأة التونسیة في صیاغة دستور الدولة الفتیة، ولم . الترشح مقترن بصفة الناخب

ة ولم تكن لھا الفرصة للمشاركة في تحدید الاختیارات یكن لھا ممثلات في الھیاكل التأسیسیة للدول

.السیاسیة المستقبلیة

المتعلق بالانتخابات البلدیة  1957مارس 14وقد استدرك ھذا التمییز بمقتضى الأمر الصادر في 

) 1959جوان ( النص الدستوري فشاركت المرأة لأول مرة في تونس في انتخابات عامة، ثم جاء

الشروط العامة التي یجب أن تتوفر في المواطن حتى یتمتع بصفة الناخب و 20تھ وقد حدد في ماد

ذلك باعتبار ناخبا كل مواطن یتمتع بالجنسیة التونسیة منذ خمسة أعوام على الأقل وبلغ عشرین سنة 

.108، 107ص ] 191[كاملة

بقى قائما إلى أن ورغم شمولیة مفھوم المواطن وھي صفة غیر شخصیة تعني الذكر والأنثى فاللبس

رافعة الالتباس الدستوري لمعنى مواطن 460ص ] 245[من المجلة الانتخابیة2أتت المادة 

موضحة حق الانتخاب یتمتع بھ جمیع التونسیات، فعلى خذا الأساس تتمتع المرأة التونسیة بصفة 
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وقد . لرئاسیة والبلدیةالناخب التي تمكنھا من المشاركة في كل العملیات الانتخابیة التشریعیة و ا

وفیما یخفض أسلوب أو النموذج الاقتراع المنتھج . سنة 18سنة إلى 20خفض سن الانتخاب من 

.في تونس فھو یختلف باختلاف نوع الانتخاب

أفریل 8من المجلة الانتخابیة المؤرخ في 70فبالنسبة للانتخابات الرئاسیة و طبقا للمادة -

انتخاب 2003أوت 4المؤرخ في 2003لسنة 58الأساسي عدد و المنخفضة بالقانون 1952

أسلوب الاقتراع بالأغلبیة المطلقة من الأصوات المدلي بھا، وفي حال لم یحصل أي من المترشحین  

على الأغلبیة المطلقة تجرى جولة ثانیة بین المرشحین الاثنین الحاصلین على أكبر عدد من 

.الأصوات في الجولة الأولى

: النسبة للانتخابات البرلمانیة،  فان البرلمان یتألف من مجلسینأما ب-

.عضوا112مجلس المستشارین و یتألف من -

عضوا من الكفاءات الوطنیة،  في حین ینتخب الأعضاء الآخرون 41یعین رئیس الجمھوریة 

.من قبل ھیئة ناخبة85وعددھم 

: مجلس النواب-

من المجلة 72الجلسة العامة، تعدیلات  للمادة في 2009مارس 24أقر مجلس النواب في 

من % 25إلى 20من (الانتخابیة، تم بمقتضاه تغییر عدد المقاعد  الموزعة على المستوى الوطني 

، و إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بحساب عدد المقاعد في كل دائرة انتخابیة، )جملة المقاعد

مقعدا في 214عدد المقاعد التي یضمھا  مجلس النواب و ھو وكان لھذا التعدیل تأثیر مباشر على

وعلى اثر ھذه التعدیلات بالنسبة 118ص ] 187.[2009الانتخابات البرلمانیة الأخیرة لسنة 

للانتخابات التشریعیة، فقد تم انتھاج نظام انتخابي جدید و ھو النظام المختلط، وھو نظام یمزج بین 

ینص على مستوى الدوائر الانتخابیة و على المستوى الوطني بطریقة نظام التمثیل النسبي، حیث 

تجعل الحزب الفائز بالمقاعد على مستوى الوطني، غیر معني بتوزیع المقاعد على مستوى الدوائر 

.27ص ] 246[، 118ص ] 187[، 31ص ] 181[

القائمة، في حین أن من أعضاء المجلس یتم انتخابھم بواسطة الاقتراع بالأغلبیة على % 75بحیث أن 

ص ] 187[یتم انتخابھم بالاقتراع على القائمة حسب التمثیل النسبي % 25النسبة المتبقیة البالغة 

118.

: أما بخصوص الانتخابات البلدیة-
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و لأول مرة منذ 1990ماي 4حیث سمح التعدیل الأول القانون بالقانون العضوي المؤرخ في 

الاقتراع بالأغلبیة لفائدة نظام التمثیل النسبي مع الأفضلیة الممنوحة الاستقلال، بالتخلي عن النظام 

ویجب أن . 31ص ] 181[إلى القائمة التي تتحصل على أكثر أصوات عند انتخاب المجالس البلدیة 

من الأصوات من أجل المشاركة في توزیع المقاعد %3تحصل كل قائمة مرشحة على ما لا یقل عن 

.119ص ] 187[

:النظام الانتخابي على تمثیل النسائيتأثیر -

لا توجد أي دراسة تسمح للتحقق من ما إذا كان القانون الانتخاب و خاصة تعدیلاتھ أثر على مستوى 

التمثیل النسائي على صعید الوطني والمحلي، إلا أنھ من المؤكدان نسبة تمثیل النساء في الانتخابات 

بأعداد في قوائم أحزاب الأغلبیة،  تقدم في الانتخابات تعززت في الأعوام الأخیرة، تظھر النساء

مرشح لانتخاب ثلثي 7228،  2005الأولیة لھذا الحزب في الأول و الثاني والثالث من أفریل 

، كان التوزیع حسب الجنس 2005ماي 8المرشحین الذین تقدموا في الانتخابات البلدیة بتاریخ 

.من النساء% 25مرشحة أي ما یقارب1402مرشح و 5826

ھكذا ورغم أن القانون الانتخاب لا یحتوي على أي نص یسھل التفرقة الایجابیة لصالح النساء، فان 

تونس متقدمة فیما یخص التمثیل النسائي في الھیئات المنتخبة، حیث توجد تونس على رأس ترتیب 

.32ص] 181[دول المنطقة وفي العالم العربي الإسلامي 

م الانتخابي في المغربالنظا4.3.1.2

إن القانون الانتخابي المغربي الحالي جاء نتیجة الإصلاحات المتخذة عقب المراجعة الدستوریة 

.1996سبتمبر 13المؤرخة في 

منھ على أنھ یعتبر ناخبا المغاربة من الجنسین الذین أتموا 3وینص قانون الانتخابات في المادة 

قوقھم المدنیة و السیاسیة و لیسوا بأیة صورة من الصور المذكورة عشرین سنة كاملة و المتمتعین بح

.54ص ] 187[، 32ص ] 181[في ھذا القانون فاقدین للأھلیة 

العسكریین و المحكومین بعقوبة و :"5وتشمل حالات فقدان الأھلیة الانتخابیة كما ورد في المادة 

صادرة في حقھم  أحكام جنائیة المحرومین من حق التصویت بموجب حكم قضائي و الأشخاص ال

غیابیة و المحجور علیھم قضائیا و الأشخاص المحكوم علیھم بالتجرید من الحقوق الوطنیة ما لم 

". یستفیدوا من عفو شامل أو یسترجعوا حقوقھم الوطنیة بعد انصرام المدة المحكوم علیھم بھا
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ر على وجھ المساواة مع الرجل على حق وعلیھ فان المرأة ما لم تشملھا إحدى ھذه الحالات فھي تتوف

كما أن علیھا مثل الرجل واجب طلب التقیید في اللائحة الانتخابیة للجماعة التي یقیمون . كونھا ناخبة

یجب على :" من قانون المدني عندما تقول4فیھا منذ ثلاث أشھر، و ینص على ھذا الأمر المادة 

عشرین سنة شمسیة كاملة في تاریخ حصر اللائحة المغاربة ذكورا و إناثا البالغین من العمر

الانتخابیة النھائیة عند وضعھا أو مراجعتھا طبقا لھذا القانون أن یطلبوا مع مراعاة أحكام المادة 

الخامسة من ھذا القانون قیدھم في اللائحة الانتخابیة للجماعة التي یقیمون فیھا بالفعل منذ ثلاثة أشھر 

..."عھم طلبھمعلى الأقل بتاریخ إیدا

ویتساوى المغربة ذكورا و إناثا في كونھم ناخبین و ھم یتساوون أیضا في شروط الأھلیة للترشیح، 

من قانون الانتخابات تشترط لأھلیة الترشیح بالإضافة إلى السن أن یكون المرشح 41ذلك أن المادة 

سنة شمسیة كاملة 23العمر یشترط في من یترشح للانتخابات أن یكون ناخبا و بالغا من :" ناخبا

". على الأقل في التاریخ  المحدد للاقتراع

ونعلم من خلال الباب الأول المادة الثالثة أن المرأة ناخبة ، و لا تفقد المرأة صفة الترشیح، مثلھا مثل 

.431ص ] 233[الرجل، إلا إذا شملتھا اللائحة المحددة لمن لا حق لھم في أن یكونوا منتخبین 

:عرف قانون الانتخابات تنقیحات متعددة من أجل زیادة مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة للبلادولقد 

كان من أبرز التعدیلات نظام التصویت بالأغلبیة الاسمیة بنظام التصویت على 2002منذ سنة 

وطنیة التي تمثل و أیضا تجسیم مطلب التمییز الایجابي عبر إقامة القائمة ال) التمثیل النسبي (القائمة 

.مقعدا للنساء 30إحدى طرق تطبیق نظام الحصص، مع تخصیص 

في ظل غیاب القدرة على وضع مقتضیات تشریعیة واضحة فان الحكومة بالاشتراك مع البرلمان 

عملت على تھیئة المجال لتمثیل أقوى للنساء بواسطة إصلاح قانون الانتخابات و المیثاق المحلي 

.خصوصا

:2008الأمر بالإصلاحات التالیة التي أدخلت في ویتعلق 

، وضع )من المیثاق المحلي14المادة " (لجنة المساواة و تساوي الفرص"بعث لجنة استشاریة تدعى 

المادة (سنوات حسب تمشي تشاركي یولي أھمیة النوع الاجتماعي ن 6خطة إستراتیجیة للتنمیة لمدة 

).من المیثاق المحلي36

و 1/ 204المادة (في المجموعات الحضریة أو القرویة و الدوائر " انتخابیة تكمیلیةدوائر "بعث 

). من قانون الانتخابات 2/ 204المادة 
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".صندوق لدعم النھوض بتمثیل المرأة "مكرر من قانون الانتخابات تم بعث 288وطبقا للمادة 

ء في الانتخابات المحلیة للعام للنسا%12، فقد منحت حصة 2008وبفضل الإصلاح المذكور في 

التي تطالب لھا الحركة النسائیة %30، و إن كانت الحصة المذكورة تقل كثیرا عن حصة 2009

ص ] 187[%12إلى %0.56مرة أي من 21فان نسبة حضور المرأة في الجماعات تضاعف 

55.

:أساسیة ھي وتستند مرجعیة التشریع المغربي حول الانتخابات إلى ثلاثة قوانین 

المتعلق بقانون الانتخابات و یحدد ھذا القانون المقتضیات المتعلقة 79–9القانون رقم /1

.بالانتخابات المحلیة

المتعلق بمجلس النواب و الذي یحدد المقتضیات المتعلقة 97–31القانون العضوي رقم /2

.بانتخابات الھیئة البرلمانیة الأولى

المتعلق بمجلس المستشارین و الذي یحدد المقتضیات المتعلقة 97–32القانون العضوي رقم /3

.بانتخابات الھیئة البرلمانیة العلیا

.83ص ] 187[وباعتبار المغرب نظام ملكي فانھ لا تنظم فیھ انتخابات رئاسیة 

بالنسبة لأسلوب الاقتراع المتبع في المغرب و نظرا لخصوصیات كل نوع من انتخاب أو استشارة 

فان قانون الانتخابات یملي اعتبارات خاصة بتسییر العملیات المتعلقة بتنظیم الاستفتاء و انتخاب 

ص ] 181[أعضاء المجلس الجھویة و المجلس الولایة و الإقلیمیة و الجالس البلدیة و الغرف المھنیة 

32.

: فبالنسبة للانتخابات التشریعیة

:یتكون البرلمان المغربي من مجلسین

عضوا ینتخبون انتخابا غیر 270س المستشارین و ھي الھیئة  البرلمانیة العلیا و تتكون من مجل*

. مباشر من قبل ھیئات انتخابیة جھویة

مجلس المستشارین في حین أن الھیئات الجھویة 3/5وتختار ھیئات مكونة من منتخبین محلیین 

و تمثل ثلاث نساء فقط 2/5قابات تختار المتكونة من ممثلین منتخبین من قبل الفرق المھنیة و الن

المتعلق 97–32من القانون العضوي رقم 1مقاعد في المجلس، و ھذا ما نصت علیھ المادة 

.بمجلس المستشارین

أما الغرفة الثانیة من البرلمان و ھي مجلس النواب فتعتبر الھیئة البرلمانیة الأولى و تتكون من *

.التصویت على القائمات حسب نظام التمثیل النسبيعضو ینتخبون وفقا لنظام 325
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المتبقون على ) 30(عضوا على أساس دائرة انتخابیة في حین ینتخب الثلاثون 295ویقع انتخاب 

من الأصوات المصرح بھا أن %3أساس قائمة وطنیة، و لا یمكن إلا للأحزاب المتحصلة على 

.تشارك في توزیع المقاعد

2002فقد قبلت الأحزاب المغربیة خلال انتخابات " حركة من أجل الثلثال" واستجابة لمطالب 

مقعدا للنساء دون غیرھن و ھو ما سمح بتحسین 30تخصیص كل مقاعد الدائرة الوطنیة و عددھا 

.تمثیل المرأة في مجلس النواب

: أما بالنسبة للانتخابات المحلیة

ق انتخاب غیر مباشر فیما یتعلق برئیس الجماعة المحلیة فینتخب عن طری

.فینتخبون مباشرة حسب حجم الدائرة: أما المستشارون المحلیون

.ساكن فالاقتراع یكون اسمي بالأغلبیة البسیطة25000ففي التجمعات التي یقل عدد سكانھا عن 

ساكن فان الانتخاب یقع حسب نظام القائمات بإتباع 25000أما التجمعات التي یفوق عدد سكانھا 

من الأصوات المصرح بھا %3التمثیل النسبي، و لا تشارك القائمات الحاصلة على أقل من أسلوب

ص ] 187[منھ 200المادة 02–64و ھذا طبقا للقانون الانتخابي المنقح رقم . في توزیع المقاعد

83.

، )لمرأةالإجراءات الایجابیة من أجل المشاركة السیاسیة ل(كما تم اعتماد قانون متعلق بالحصص 

فبخصوص الانتخابات التشریعیة فانھ لا یوجد قانون محدد إلا أن الأحزاب السیاسیة قرروا اثر 

تم : مقعدا الخاصة بالقائمة الوطنیة للنساء فحسب، أما الانتخابات البلدیة30تشاورھم تخصیص 

المزید من ، بحیث أن ھذا الإجراء الانتخابي ضمن2009العمل بالقائمة الإضافیة في انتخابات 

.النساء في المجالس البلدیة

على قائمة % 20أما بالنسبة للأحزاب السیاسیة فمثلا الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبیة خصص 

].247[الحزب للنساء 

باستبدالھ طریقة الانتخاب عبر التصویت 2002إن التعدیل الذي جاء بھ القانون العضوي لسنة 

یت على القائمات حسب التمثیل النسبي، إضافة إلى إدخالھ نظام الاسمي في دورة واحدة بالتصو

القائمتین المحلیة و الوطنیة، إضافة إلى تنقیح القانون الانتخابي و المیثاق المحلي، قد سمح باتخاذ 

.67ص ] 187[إجراءات في صالح مشاركة أفضل للمرأة في الحیاة السیاسیة في المغرب 
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النظام الانتخابي في مصر5.3.1.2

الحمایة الدستوریة للحق في الانتخاب والترشیح، وجعلھ 1971كفل الدستور المصري لسنة 

منھ،على أن للمواطن حق 62على إطلاقھ لكافة المواطنین رجالا ونساء، حیث أكد في المادة 

بل جعلھ واجبا أیضا على كل الانتخاب، الترشیح ولم یكتف المشرع باعتبار الانتخاب مجرد حق، 

.37ص ] 236[مواطن 

1في المادة . الخاص بتنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة و تعدیلاتھ1956لعام 73ینظم القانون رقم 

:میلادیة أن یباشر بنفسھ الحقوق الانتخابیة الآتیة18منھ على أن لكل مصري و مصریة بلغ سن 

:إبداء الرأي فیما یأتي: أولا

تاء الذي یجري طبقا لأحكام الدستورالاستف-1

:انتخاب كل من: ثانیا

رئیس الجمھوریة -1

مجلس الشعب-2

مجلس الشورى-3

كما نص على أن یكون القید في جداول الانتخاب وجوبیا على التكرر و اختیاریا على الإناث و لكنھ 

للجمیع ذكورا و إناثا، و ھذا ما فھل القید في جداول الانتخاب وجوبیا بالنسبة 1979تم تعدیلھ عام 

یجب أن یقید في جداول الانتخابات كل من لھ حق مباشرة :" بقولھا4نصت علیھ صراحة المادة 

الحقوق الانتخابیة من الذكور و الإناث من واقع بیانات استمارات الرقم القومي التابع لمصلحة 

".الأحوال المدنیة مع إضافة الرقم القومي

فقد منحت المرأة المصریة مثلھا مثل الرجل حق الترشیح، و ھذا ) منتخبة(كونھا مرشحة أما بالنسبة ل

للمواطن حق الانتخاب و الترشیح و إبداء الرأي في :" من الدستور لقولھا62ما نصت علیھ المادة 

فكلمة مواطن] . 248" [الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، و مساھمتھ في الحیاة العامة واجب وطني

تتضمن كلا الجنسین، و إن كان مباشرة الحقوق السیاسیة كان أكثر تفصیلا فیما یخص حق الانتخاب 

في المادة الأولى منھ و السابق ذكرھا حیث نصت أنھ لكل مصري و مصریة، بالمقابل إذا ما عدنا 

13المادة إلى قانون الانتخابات الرئاسیة المصریة لا نجد ھذا التفصیل حیث من بین ما تنص علیھ 

".إقرار من طالب الترشیح أنھ مصري من أبوین مصریین ، و بأنھ لا یحمل جنسیة أخرى:" منھ

أما فیما یخص النظام الانتخابي أو أسلوب الاقتراع فانھ قد مر بعدة مراحل خاصة في الانتخابات 

.البرلمانیة و المحلیة
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فقد شھدت التحول إلى نظام 1984إلى غایة سنة 1979حیث أنھ في الفترة الممتدة من سنة 

التعددیة الحزبیة و التخلي عن نظام الحزب الواحد، و أصبح تمثیل المرأة مرتبطا بتوجھات الأحزاب 

السیاسیة، و طبیعة النظام الانتخابي، و نظام التخصیص، و إزاء الضعف الشدید لتمثیل المرأة في 

تعدیل قانون الانتخاب بموجب القانون رقم 1979البرلمان في إطار الحزب الواحد، فقد شھد عام 

.مقعدا للنساء كحد أدنى30الذي تم بمقتضاه تخصیص 1979لسنة 21

الذي ألغى نظام الانتخاب الفردي و أجل محلھ نظام 114صدر القانون رقم 1983وفي عام 

الانتخابیة عنصرا من الانتخاب بالقائمة، و الذي اشترط أن تتضمن قوائم كل حزب في كافة الدوائر 

.51ص ] 236[النساء 

في الباب الثاني 1979لسنة 41من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة بالقرار رقم 4كما عدلت المادة 

المتعلق بجدول الانتخابات، و أصبح القید في جدول الانتخاب لكل من لھ حق مباشرة الحقوق 

. السیاسیة من الذكور و الإناث دون تفرقة

، المعدل 1979لسنة 43ناحیة أخرى فقد تماشى ھذا التعدیل مع تعدیل قانون الحكم المحلي رقم من 

، و الذي أكد وجوب تمثیل المرأة في عضویة المجالس المحلیة على 1981لسنة 50بالقانون رقم 

.38ص ] 236[مستوى المحافظة و المركز و المدینة و الحي و القریة 

، و الذي أقر مبدأ التخصیص بدعوى عدم 1979لسنة 21قانون رقم رفض ال1986كما شھد عام 

دستوریة، و لاعتباره مخلا بمبدأ المساواة بین الرجل و المرأة، و بناء على ذلك تم إلغاء المقاعد 

.53ص ] 236[المخصصة للمرأة داخل مجلس الشعب 

:المرأة المصریة بین النظام الانتخابي الفردي و النسبي

و عدد المقاعد م الانتخابیة باختلاف طریقة الاقتراع و تحدید الدوائر الانتخابیةتختلف النظ

المخصصة، و ھناك شواھد كثیرة تاریخیة و إحصائیة تدل على أن نظام الانتخاب الفردي الذي یتم 

بموجبھ فوز المرشح الذي یحصل على أعلى الأصوات، یؤدي في الغاب إلى انتخاب مجلس تشریعي 

حزب للأغلبیة و أخر للأقلیة، و في مقابل ذلك فان نظم التمثیل النسبي تتمخض عن تشكیل یقوم على

عدد من أحزاب الأقلیة متباینة الحجم، كذلك یتم في الدوائر الفردیة، انتخاب ممثل القطاع و لھدر بقیة 

الس الأصوات، في حین أن التمثیل النسبي یعد أكثر دقة في تمثیل خیارات الناس داخل المج

.التشریعیة

وفي البیئة المصریة ھناك اتفاق واسع على مجموعة كبیرة من عیوب النظام الفردي، أبرزھا أن 

اختیار نواب مجلس الشعب لا یعتمد على البرامج و المواقف السیاسیة بقدر اعتماده على الصفات 

دور المال، و یؤدي إلى الشخصیة للمرشح، و العوامل التقلیدیة في الانتماء للعائلة و القبیلة، و 

و في . %49تھمیش دور الأحزاب، و حرمان نسبة ھائلة من الناخبین من التمثیل قد تصل إلى 
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المقابل، فان النظام النسبي لا یؤدي إلى إسقاط أي مجموعة من الأصوات، و تتراجع العوامل القبلیة 

.و لمصلحة المبادئ و البرامج و الأحزاب السیاسیة

حل المناسب ھو العودة إلى نظام الكوتا الذي یخصص حصة من المقاعد للنساء في وعلیھ فان ال

المجالس المحلیة و البرلمانیة، و یخطئ الرافضون للكوتا في مصر الذین یتذرعون بشعارات 

الدیمقراطیة و المساواة و التعددیة، و بالتعدي على حریة الناخبین في اختیار من یمثلھم، و یتجاھل 

الكوتا مجرد خطوة للأمام تساعد على ترسیخ قیم المساواة و التعددیة، و ھنا كنماذج واقعیة ھؤلاء أن 

لدول عربیة مثل تونس و المغرب و الأردن و فلسطین، و دول لم تأخذ بنظام الكوتا مثل سوریا و 

ص ]249[لبنان، و لكن مصر تقف منفردة في أنھا من الدول التي طبقت نظام الكوتا، و عدلت عنھ 

46.

:بالنسبة للانتخابات الرئاسیة

إن النظام الانتخابي المتبع في الانتخاب رئیس الجمھوریة ھو نظام الاقتراع بالأغلبیة و ھذا ما 

یتم الاقتراع لانتخاب رئیس الجمھوریة :" من قانون الانتخابات الرئاسیة بقولھا37نصت علیھ المادة 

من ھذا القانون، و في 18مكانھ من المرشحین وفقا للمادة حق و لو تقدم للترشیح أحد غیر من خلا 

.ھذه الحالة یعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبیة المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتھم الصحیحة

فإذا لم یحصل المرشح على ھذه الأغلبیة، تعلن لجنة الانتخابات الرئاسیة فتح باب الترشیح لانتخابات 

ما على الأكثر من تاریخ إعلان النتیجة، و یجري الانتخاب في ھذه أخرى خلال خمسة عشر یو

."الحالة وفقا لأحكام ھذا القانون

و یعلن انتخاب رئیس الجمھوریة بحصول المرشح "....من الدستور 76وھو الذي ذھبت إلیھ المادة 

].248..." [على الأغلبیة المطلقة لعدد الأصوات الصحیحة

مھوریة یتم عن طریق الاقتراع السري العام المباشر و ھذا ما نصت علیھ كما أن انتخاب رئیس الج

.من الدستور1فقرة 76من قانون الانتخابات الرئاسیة، و المادة 1المادة 

النظام الانتخابي الفلسطیني6.3.1.2

كانت العملیة الانتخابیة التي جرت في فلسطین لانتخاب رئیس السلطة، و مجلس تشریعي 

لسنة 13رة إحدى استحقاقات اتفاق أسلو، و جرت العملیة الانتخابیة بموجب القانون رقم لأول م

الصادر عن السلطة الفلسطینیة، و سجلت النساء الفلسطینیات سابقة في العالم العربي حیث 1995

].250[ترشحت أول امرأة لمنصب الرئیس 

الأولى في ظل ظروف انتقالیة حرجة، سادت غیر أن المرأة الفلسطینیة قد خاضت تجربتھا الانتخابیة 

فیھا أجواء انقسام أطراف الحركة الوطنیة على خلفیة اتفاق أوسلو، حیث دعت القوى السیاسیة 
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المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات التشریعیة، و ھكذا تم الإعداد للانتخابات الأولى بعد دخول السلطة 

انین التي تشكل القاعدة الأساس للنظام الدیمقراطي في بفترة قصیرة، و قبل وضع التشریعات و القو

.91ص ] 251[ظل قانون انتخابي مؤقت 

شكل عائقا أمام إمكانیة وصول المرأة الفلسطینیة إلى المجلس 1995حیث أن القانون الانتخابي لسنة 

احتوى 1996التشریعي من حیث أن النظام الانتخابي الذي وضع لانتخابات الرئیس و المجلس لسنة 

) البسیطة(على نظام الدوائر المتعددة و لیس الدائرة الواحدة، و الذي ارتكز على نظام الأغلبیة 

.339ص ] 231[

دائرة، مما ضعف فرص النساء، و قلل بدرجة كبیرة من فرص دخول 16حیث قسمت البلاد إلى 

غزة خصص لھا فقط مقعد النساء الحملة الانتخابیة كمرشحات، فربع مناطق الضفة الغربیة و قطاع

بحیث أن النظام الانتخابي المتبع لا یساعد . 33ص ] 231[، 91ص ] 251[أو مقعدان في المجلس 

المرأة في وصولھا إلى مراكز صنع القرار و إلى انتخابھا بسبب التأثیر الغالب لنفوذ العائلات الكبیرة 

.91ص ] 251[عمل السیاسي و العشائر و التي تنظر نظرة سلبیة لمشاركة المرأة في ال

إضافة إلى ذلك فقد برزت إشكالیة أخرى في النظام الانتخابي، و ھي القوائم المفتوحة، بمعنى أنھ 

بإمكان الناخب أن ینتقي بعض الأسماء من القائمة الانتخابیة، و اختیار أسماء أخرى من قائمة 

ء في قوائم الأحزاب السیاسیة، حیث قام انتخابیة أخرى أو مستقلین، مما قلل من إمكانیة نجاح النسا

المنتخب في كثیر من الأحیان بإسقاط أسماء النساء من القوائم، علما بأن الأحزاب لم تكتف بالقوائم 

بل قامت بترشیح بعض المرشحین الإضافیین خارج قائمة الحزب مما أثر في منافسة قوائم الحزب 

.340ص ] 231[نفسھا

فلا بد أن نتطرق الى غیاب نظام 1995لسنة 13نتخابات رقم وعند الحدیث عن قانون الا

الحصص، حیث أخذ ھذا الموضوع حیزا ھاما من النقاش، وتم توقیع مذكرة من قبل قوى وأحزاب 

سیاسیة و منظمات المجتمع المدني وشخصیات فلسطینیة حول قانون الانتخاب الفلسطیني، نشرت في 

بضرورة اتخاذ تدابیر مؤقتة تضمن مشاركة منصفة للنساء 2003/ 07/ 26صحیفة الأیام بتاریخ 

كوتا مفتوحة من المقاعد المخصصة للدوائر في %20و ذلك بتخصیص حصة للنساء بحد أدنى 

المجلس التشریعي، إضافة إلى المطالبة بتخفیض سن الترشح للانتخابات، و اعتماد النظام النسبي أو 

ي سیزید من فرص المرأة بعد أن التزمت غالبیة الأحزاب و المختلط في قانون الانتخاب والذ

للنساء في قوائم مرشحیھا بنسبة لا تقل عن " كوتا " التنظیمات السیاسیة والمنظمات الأھلیة باعتماد 

، وقد قام وفد ممثل لمنظمات المجتمع المدني بتقدیم مذكرة لھذه المطالب إلى رئیس السلطة 30%

التشریعي و عدد من الھیئات و الشخصیات الوطنیة من أصحاب القرار و الوطنیة و رئیس المجلس 

.32ص ] 231[، ]250[النفوذ السیاسي 
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ونتیجة لھذه النقاشات المطولة في لجنة المرأة و في المجلس التشریعي الفلسطیني، و ضغوط الحركة 

] 252[رار كوتا نسائیة على تعدیل القانون الانتخابي، لیشمل إق2005تم الاتفاق في عام . النسویة

.88ص 

ومن جملة التعدیلات التي لحقت قوانین الانتخابات و التي تم إقرارھا لضمان وصول المرأة لصناعة 

:القرار السیاسي ما یلي

قانون معدل لقانون ) روحي فتوح(أصدر رئیس السلطة المؤقت 2004/ 12/ 1بتاریخ -

، و فیھ تضمن تخصیص مقعدین 2004لعام 5انتخابات المجالس المحلیة الفلسطینیة رقم 

.5ص ] 212[على الأقل للنساء في تلك المجالس 

2005لسنة 9أقر المجلس التشریعي بموجب القانون رقم 2005جوان 18بتاریخ -

و إضافة أحكام جدیدة لم تكون موجودة فیھ، و 1995لسنة 13بتعدیلات على قانون رقم 

:لات ما یلياشتملت ھذه الإضافات و التعدی

، حیث أقرت الكوتا %20ضمان حد أدنى لتمثیل المرأة في القوائم الانتخابیة لا یقل عن •

في قانون الانتخابات المعدل و الذي تبنى النظام المختلط القائم على المزج مناصفة بین القائمة النسبیة 

.و الدوائر

مقعد 132إلى 88التشریعي من و اشتملت ھذه الإضافات على زیادة عدد مقاعد المجلس •

.29، 28ص ] 212[

واقع المشاركة السیاسیة في الدول العربیة2.2

تمثل المشاركة السیاسیة للمرأة أحد متغیرات مفھوم التمكین السیاسي الذي یقیس انعدام المساواة 

بین الجنسین، من حیث الفرص المتاحة ولیس القدرات، ویعبر عن ھذه المشاركة السیاسیة بالنسبة 

.المئویة، حصة كل من المرأة و الرجل في المقاعد البرلمانیة

المرأة  "، حیث كان أحد مجالاتھ الإثني عشر التي اتخذھا "بیجین"ة في مؤتمر برز ھذا المفھوم بقو

وھدف من خلالھ إلى ضرورة تعزیز تمثیل المرأة في برلماناتھا الوطنیة  " في مواقع السلطة و القرار

بالمائة و أكثر، مما یتیح لھا مشاركة فعالة في التشریع و حسن القوانین، خصوصا في 30بنسبة 

.لات التي تعیشھا المرأة أكثر و تعاني منھا، كقضایا المرأة و الطفل و الأسرةالمجا
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وقد أظھرت الدول العربیة التي شاركت بالمؤتمرات المؤتمرات المتعلقة بالمرأة منذ منتصف 

اجتماعیا و اقتصادیا و سیاسیا، بھدف تمكین المرأة وتحقیق : السبعینات، اھتماما بالنھوض بالمرأة

.31ص ] 254[المستدامة التنمیة 

أما المشاركة السیاسیة للمرأة دلیل على وعي المجتمع لذاتھ، بحیث أن المشاركة الفعالة للمرأة في 

الحیاة السیاسیة، والحیاة العامة، جزء أساسي من عملیة التحول الدیمقراطي في المجتمعات 

.العربیة

ماعیة، فإن دورھا في المجال السیاسي مازال ورغم تنامي دور المرأة في الحیاة الاقتصادیة و الاجت

القیادات (ضعیفا،ویتمثل ذلك في الساحة السیاسیة الرسمیة،لاسیما في مراكز صنع القرار

وبصفة عامة فإن الدول العربیة بھذا ) البرلمان،البلدیات(وفي المؤسسات التمثیلیة ) العلیا،الحكومات

لدول التي تعترف للنساء بالحقوق السیاسیة و خاصة الصدد تنقسم إلى قسمین، القسم الأول یشمل ا

حق الانتخاب و الترشیح و منھا على سبیل المثال تونس، الجزائر، المغرب، مصر، لبنان، سوریة، 

الیمن، والقسم الثاني و یشمل الدول التي لا تعترف للنساء بالحقوق السیاسیة و تحرمھن من التمتع بھا 

.  16ص ] 255[

تمثیل المرأة في مراكز صنع القرار سواء على المستوى التنفیذي أو التشریعي فإنھأما بالنسبة ل

یختلف من دولة إلى أخرى طبقا لنظامھا السیاسي، و مدى توفر الإدارة السیاسیة لتمكین المرأة و 

تفعیل دورھا في الحیاة العامة و خاصة السیاسیة منھا، وما یلاحظ عن الوضع الراھن في الدول 

یة أنھ ھناك مجموعة من العقبات تحول دون مشاركة فعالة للمرأة و دون وصولھا لمراكز صنع العرب

القرار، و علیھ وجب إیجاد سبل و آلیات لتفعیل ھذه المشاركة، و آلیات حمایة حقوق المرأة السیاسیة 

ي حققتھا سواء كانت ھذه الأخیرة آلیات وطنیة و دولیة، وعلیھ یمكننا التساؤل عن الإنجازات الت

.المرأة العربیة، على صعید المشاركة السیاسیة، وعن آلیات و ضمانات ترقیة و حمایة ھذه المشاركة

تمثیل المرأة في المؤسسات السیاسیة العربیة1.2.2

تتمیز الممارسة المباشرة للنساء العربیات في الإدارة السیاسیة لبلدانھن بخط عام بضعفھا الكبیر، 

نھن مقصیات وأن تمثیلھن في كل حال رمزي أكثر منھ حقیقي، لا یوجد نساء حیث یمكن القول أ

رئیسات للحومة، أما النساء اللاتي تولین الوزارات فھن قلیلات، كما یبقى تمثیلھن على مستوى 

. غرف البرلمان ضعیف
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المرأة في البرلمانات العربیة1.1.2.2

1957كان دخول المرأة العربیة البرلمان أول مرة في الخمسینات وذلك في دولة مصر سنة 

، وفي الستینات دخلت المرأة العربیة البرلمان في كل من الجزائر سنة 1959ثم تلتھا تونس سنة 

حیث أن ھذه الأخیرة تأخر فیھا تاریخ دخول المرأة إلى البرلمان 1963ثم لبنان سنة 1962

، وفي الثمانینات 1964ثم السودان 1952بالمقارنة مع السنة التي أعطي فیھا لھا حق الترشیح سنة 

العراق، أما فترة التسعینات فكانت العراق، الیمن، الأردن، جزر القمر، المغرب، فلسطین، سلطنة 

مع أن ھذه الأخیرة كانت أوال دولة 2003، جیبوتي 2000لفیة الثالثة الصومال عمان، و في الأ

لیتأخر حق الترشح إلى سنة 1964عربیة تتحصل فیھا المرأة على حق التصویت و ذلك كان سنة 

1986]256                         .[

نظام المجلسین وتأخذ ھذه تأخذ معظم الدول و منھا العربیة بنظام المجلس الواحد، وبعضھا یتبع

:المجالس التمثیلیة عدة تسمیات

:المجلس الأدنى أو الأوحد

البرلمان أو مجلس الشعب أو مجلس النواب، وھو السائد في معظم دول العالم و كذلك في 

العربیة، حیث یتم إنتخاب أعضائھ بالإقتراع العام السري المباشر، أي من قبل المواطن، و الدول

.بصلاحیات التشریع وسن القوانین و الرقابةیتمتع 

:المجلس الأعلى

فمنھا من یتبع طریقة : یختلف تمثیل أو تعیین أعضائھ، و كذلك صلاحیاتھ من دولة إلى أخرى

الإقتراع غیر المباشر، أي من قبل ممثلي المجالس المحلیة أو القطاعات الإقتصادیة أو النقابات، و 

ن، حیث یختار الرئیس أو الملك أعضاء المجلس، و من ذوي الخبرة و منھا من یتبع طریقة التعیی

.الإختصاصات و الكفاءة، أو أن یتم تعیین أعضاء المجلس الأعلى بالطریقتین معا

وقد وصلت المرأة العربیة إلى ھذه المجالس التمثیلیة، لكنھا لم تشغل رئاسة أي منھما سوى في تونس 

.42ص ] 254[و في مصر 

٪، من مجموع السكان 49مثیلھا ضعیف، حیث تبلغ نسبة النساء في العالم العربي حوالي كما أن ت

٪ 6,7٪ فقدرت 5,6وتمثیلھا في برلماناتھ الوطنیة بنسبة . ملیون نسمة2, 314البالغ عددھم حوالي 

، و كانت النسبة في 2005٪ في المجالس الأعلى بنسب إحصائیات 5,6في المجلس الأدنى، و 
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٪، أما في العام 3,5وصلت نسبة تمثیلھا إلى 2000٪، وفي العام 4,0. تسعینات تقدر بمنتصف ال

٪، 6,4.فقدرت ب2004، أما العام 2003٪ في عام 6٪، و 4,7. فإرتفعت لتسجل ب2002

].257[٪ في المجلس الأعلى 7,5٪ في المجلس الأدنى، و 6حیث وصلت إلى 

)مجلس الأمة(السلطة التشریعیة مشاركة المرأة الأردنیة في 1.1.1.2.2

مجلس الأعیان و یتم تعیین أعضائھ و عزلھم من قبل : یتألف مجلس الأمة من مجلسین ھما

، والثاني ھو )من الدستور36المادة (الملك و یتولى صلاحیات محددة بموجب الدستور و القانون 

الأردنیین الذین تتوفر فیھم شروط مجلس النواب و یتكون من أعضاء منتخبین من مجموع الناخبین 

الناخب حسب قانون الإنتخاب الساري المفعول، و یمارس المجلس المھام والصلاحیات المقررة 

، ورغم الضمانات الدستوریة و القانونیة التي )من الدستور67المادة (بموجب الدستور والقانون 

مساھمتھا الفاعلة في المجال الإقتصادي و منحت للمرأة كي تشارك في الحیاة السیاسیة بالإضافة إلى 

الإجتماعي و الثقافي، و كذلك التقدم الملحوظ على صعید تبوأ المرأة مناصب قیادیة سواء على 

مستوى الوزارة أو بالنسبة للوظیفة العامة، إلا أن مشاركة المرأة الأردنیة في السلطة التشریعیة 

48ص ] 182[مازالت متدنیة 

مجلس الأعیان 1.1.1.1.2.2

ربما تكون فرصة وصول النساء إلى مجلس الأعیان أسھل من الوصول إلى مجلس النواب لأن 

طریقة  إختیاره تختلف، إلا أنھا لم تكن بالنسب المأمولة، وإن  شكل تمثیل النساء في عھد الملك عبد 

.                                              48ص ] 182[الله نقلة نوعیة 

، فقد تم تعیین امرأة واحدة، و ثم ازداد نصیب 1989وكان أول تمثیل للنساء في مجلس الأعیان عام 

عضوا في كل دورة، أي أن 40من أصل 1997، ثم ثلاث نساء عام 1993المرأة إلى إثنتین عام 

] 255[، 60،61ص ] 254[٪ من مجمل أعضاء مجلس الأعیان 7,5إلى ٪ 2,5الزیادة كانت من 

.                                  48ص ] 182[، 20ص 

عضوا، في حین تم 55من أصل 2003نساء في مجلس الأعیان العشرین لسنة 6لیتم تعیین 

عشرین لسنة ٪ من عدد أعضاء مجلس الأعیان الواحد و ال12,7سیدات شكلن نسبة 7تعیین 

.                                                                                           21ص ] 255[عضوا 55و البالغ عدد أعضائھ 2005
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إن المرأة الأردنیة تمثلت في السلطة التشریعیة في مجلس الأعیان قبل مجلس النواب، كما أن تمثیلھا 

، إضافة إلى ملاحظة إزدیاد نسبة 2005إلى غایة 1989في مجلس الأعیان كان منتظما منذ عام 

] 182[2005٪ في سنة 12,7لتصل إلى 1989٪ سنة 2,5تمثیلھا فیھ فقد بدأت نسبة التمثیل 

.    49ص 

:مجلس النواب2.1.1.1.2.2

منحت المرأة الأردنیة بموجب قانون معدل لقانون انتخاب مجلس النواب رقم 1974في عام 

ثمانیة حق الترشیح و الانتخابات للمجالس النیابیة للمرة الأولى، إلا أن ھذا الحق لم یمارس لأن الحیاة 

ة و عدم تمكن جزء من الشعب الأردني من ممارسة حقوقھ النیابیة تعطلت بسبب احتلال الضفة الغربی

إلا كانتخابات 1984الانتخابیة و بالرغم من أن الانتخابات للمجلس النیابي لم تجر بعد ذلك التاریخ 

تكمیلیة للمقاعد الشاغرة في بعض محافظات المملكة فإن المجال لم یتح للمرأة ممارسة ھذا الحق قبل 

.                                                                                                        81ص ] 258[ھذا التاریخ 

لقد مارست المرأة الأردنیة حقھا في المشاركة السیاسیة من خلال المجلس الاستشاري الذي صدرت 

قد جرى تعیین ثلاث سیدات في لیقوم بمھام البرلمان و 06/04/1978الإدارة الملكیة بتشكیلھ في 

الدورة الأولى ثم ارتفع لیصبح خمس سیدات في الدورتین التالیتین و انتھى المجلس بتاریخ 

، حیث صدر قرار ملكي بإعادة أعضاء أخر مجلس نیابي و الذي تشكل بتاریخ 20/04/1986

، و 16/01/1984، و أجریت الانتخابات التكمیلیة في 18/04/1971و توقف في 18/04/1967

و بعد قرار فك الارتباط استؤنفت الحیاة النیابیة و أجریت الانتخابات لمجلس النیابي 1989في عام 

مواطنا 647مرشحة من بین 12و شاركت المرأة و لأول مرة كمرشحة حیث بلغ عدد المرشحات 

التي شھدت تغییر 1993ترشحوا للانتخابات النیابیة و لم یحالف الحظ أیا منھن، و في انتخابات عام 

نظام الانتخابات من القائمة المفتوحة إلى نظام الصوت الواحد، حیث فازت سیدتین، فیما اقتصر عدد 

مشاركة 1997المرشحات في تلك الانتخابات على ثلاث سیدات، بالمقابل شھدت انتخابات عام 

ظ أي منھن، فیما فازت مرشحة لم یحالف الح17نسائیة أكثر مما كانت علیھ سابقا، حیث ترشحت 

سیدة واحدة في الانتخابات التكمیلیة للمقعد الشاغر في مجلس النواب الثالث عشر في شھر مارس 

].                                                               258[، 52ص ] 182[وذلك عن طریق اقتراع مباشر من مجلس النواب 2001

من الفوز بالمقاعد السیاسیة في 54، فلم تتمكن أي من المرشحات 2003م أما في انتخابات العا

، أي 110مقاعد للنساء من أصل 6مجلس النواب، فتنافست على الكوتا النسائیة بعد تخصیص 
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ص ] 255[، 81ص ص ] 254[2001٪ نتیجة تعدیل قانون الانتخابات الصادر عام 5,7بنسبة 

21                            .

و صدور قانون الانتخاب المعدل رقم 2003لقد كانت انتخابات مجلس النواب الرابع عشر لعام 

، مقیاس لمدى فاعلیة المرأة الأردنیة في المشاركة في عملیة التنمیة السیاسیة، 2005لسنة ) 11(

ب من أوسع الأبواب، و قد شاركت المرأة حیث أتاح ھذا القانون الفرصة لدخول المرأة مجلس النوا

الأردنیة في انتخابات مجلس النواب الرابع عشر بفاعلیة كبیرة انتخابا و ترشیحا، فقد بلغ عدد 

دائرة انتخابیة، إضافة إلى أن 45دائرة انتخابیة من أصل 27مرشحة، موزعة على 54المرشحات 

عن دوائر ذات كثافة سكانیة و تصویتیة قانون الكوتا جاء لصالح المرشحات اللواتي ترشحن

منخفضة، حیث بلغت نسبة أصوات الفائزات على نظام الكوتا من المجموع العام للأصوات التي 

٪ و بلغت نسبة مجموع أصوات المرشحات على نظام الكوتا 34,9حصلت علیھا جمیع المرشحات 

جموع العام للمقترعین في المملكة من مجموع أصوات المرشحات الفائزات على نظام الكوتا من الم

.74، 72ص ] 182[٪ تقریبا 0,9

إن جمیع المرشحات اللواتي ترشحن لانتخابات مجلس النواب الرابع عشر من المستقلات لیس لھن 

انتماء حزبي باستثناء سید واحد، كما یلاحظ على ھذه الانتخابات أن المرأة حصلت على عدد أصوات 

، و ھذا یدل على التقدم الذي 1997، 1993، 1985نتخابات التي جرت عام مرتفع بالمقارنة مع الا

بدأت تحرزه المرأة في الحیاة السیاسیة، كما عانت كثیر من النساء في ھذه الانتخابات من ضعف 

حملاتھن الانتخابیة، و قد عزى بعض النساء ھذا الضعف إلى عدم وجود أحزاب سیاسیة تتبنى 

.فردیة لیس لھا قوة الدعایة الجماعیة الحزبیةالمرأة، فكانت دعایتھا

كما لم تستطع المرشحات من الوصول إلى البرلمان خارج حصة الكوتا، مما أثبت أن قانون الكوتا 

النسائیة الذي جرت على أساسھ انتخابات مجلس النواب الرابع عشر، بأنھ الحل الأنجع لوصول 

ا دور كبیر في ھذه الانتخابات فالموروث الاجتماعي أثر المرأة في ھذه المرحلة، فالعشائریة كان لھ

، 78ص ] 182[دعم الرجل على المرأة، إلا أن الأسلوب الذي طبق بھ ھذا القانون لم یكن عادلا 

79 ،80   .
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مشاركة المرأة الجزائریة في البرلمان 2.1.1.2.2

، أي غداة الإستقلال 1962سبتمبر 20جرت أول إنتخابات تشریعیة في الجزائر بتاریخ 

أقر الدستور إنشاء برلمان ذي ھیكل مزدوج، مؤلف من المجلس 1966بأشھر قلیلة، و في عام 

.                                                                      الشعبي الوطني و مجلس الأمة

بحیث ینتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع العام المباشر و السري، ولھ مھام تشریعیة 

من أعضائھ  عن طریق الانتخاب غیر المباشر و السري، من 2/3رقابیة، أما مجلس الأمة فینتخب 

و یعین رئیس الجمھوریة الثلث الأخر من بین بین أعضاء المجلس الشعبي الولائي و البلدي، 

.                                                 66ص ] 254[الشخصیات و الكفاءات الوطنیة 

المرأة في المجلس الشعبي الوطني1.2.1.1.2.2

نائبا أي ما 194نساء من مجموع 10فقد انتخبت 1962دخلت النساء المجلس التأسیسي لسنة 

٪ من المجموع، و تعتبر ھذه النسبة جیدة إذا ما أخذنا بعین الاعتبار حداثة استقلال 5یعادل 

. 37ص ] 181[، 19ص ] 187[الجزائر

حدة لا قیمة لھ، بالإضافة إلى ھشاشة وغیر حیث كان التمثیل النسائي في مجلس لبرلمان بغرفة وا

.                                134ص ] 186[استقراره على الرغم من وجود خطابات تشجیع ترشیح و انتخاب النساء 

إلا أنھ حدث تراجع یلي مباشرة الفترة السابقة، و قد عرف تمثیل المرأة في البرلمان تطورا غیر 

، و لم یشھد عدد النساء المنتخبات بعض الارتفاع إلا بدایة من سنة 1997و 1967منتظم بین سنتي 

نساء في المجلس 10امرأة في المجلس الشعبي الوطني مقابل 11حیث بلغ ھذا العدد 1997

أي بزیادة امرأة واحدة، إلا أن ھذه الزیادة خادعة و ھي في الواقع تمثل ارتداد 1962التأسیسي لسنة 

٪ سنة 5مقابل 1997٪ سنة 2,90لنسب المئویة مع العدد الإجمالي في المجلسین یثبتھ تحلیل ا

1997، فالزیادة في العدد قابلھا تراجع في النسبة، حیث كان المجلس الشعبي الوطني لعام 1962

.                            37ص ] 181[، 19ص ] 187[نائب 380یحتوي على 

ساء في المجلس الاستشاري الوطني و المجلس الوطني الانتقالي حیث كانت أما بالنسبة لتمثیل الن

، فإن النساء كن ممثلات بشكل أفضل، ففي سنة 1997حتى 1991فترة أزمة مؤسساتھ لسنوات 

عضو في 60ثم تعیینھن من قبل الرئیس بوضیاف من بین 6كان النساء في ھذه الھیئات 1992

امرأة تم تعیینھن من قبل 12كان عددھن 1994٪، أما في سنة 10المجلس الاستشاري أي بنسبة 



223

عضو في المجلس الوطني الانتقالي أي بنسبة تقدر 178رئیس المجلس الأعلى للدولة من مجموع 

٪ وإن كان عدد النساء في مجلس لھ سلطة التشریع بمرسوم قد ارتفع فإن النسبة المئویة قد 6,74.ب

من النسب المئویة للنساء الأعضاء في المجالس التشریعیة المنتخبة بین انخفضت و لكنھا تبقى أعلى 

.37ص ] 181[، 136ص ] 186[1992و 1962

شھدت ثلاث انتخابات للمجلس الشعبي الوطني و خلالھا 2007و 1997أما الفترة الممتدة ما بین 

٪ من 19972,89ات في سنة تقدم التمثیل النسائي و الذي لا یمكن نكرانھ، حیث كانت نسبة المنتخب

2007مقعد أما سنة 389من مجموع 2002٪ سنة 6,42مقعد، لترتفع النسبة إلى 380مجموع 

ص ] 186[مقعد 389٪من مجموع 7,48. حیث تعتبر الزیادة الفعلیة الوحیدة و التي قدرت ب

136                      .

تمثیل المرأة في مجلس الأمة2.2.1.1.2.2

أما بالنسبة لمجلس الأمة و ھو الھیئة البرلمانیة الثانیة التي أقرتھا المراجعة الدستوریة لسنة 

.                                                                                       37ص ] 181[، 19ص ] 187[یشھد تقھقرا في عدد النساء 1996

یوجد في مجلس الأمة نساء أعضاء منتخبات منذ التجدید الجزئي لسنة وتجدر الإشارة إلى أنھ لا

وانتھت عھدتھن في 2000، فالنساء المنتخبات اللواتي اخترن عن طریق القرعة في سنة 2003

.                       لم یستبدلن، فالانتخاب عن طریق الاقتراع غیر المباشر غیر مناسب للنساء2003

5نساء، 8شھد حضور 1997لنساء الأعضاء اللاتي تم تعینھن فكان عددھن في سنة أما بالنسبة ل

، كانت القرعة 2001منھن تم تعیینھن من قبل رئیس الجمھوریة، وعند التغییر الجزئي الأول في 

غیر مناسبة لأربعة منھن و لكنھن استبدلن بنساء أخریات أعضاء في مجلس الأمة، فعندما توفیت 

، إن تعیین امرأة في 3إلى 5تھت عھدة أخرى انخفضت عدد النساء الأعضاء من إحداھن و ان

و 4و تجدید عھدة ثلاث أخریات سمح باستقرار عدد النساء الأعضاء في مجلس الأمة إلى 2003

إلى 2008أعضاء جدد من الثلث الرئاسي الذي تم تنصیبھم في نوفمبر 7. سمح التعیین الأخیر ل

.                                 137ص ] 186[٪ 6,77س الأمة و تشكل النساء في مجلس الأمة وصول المرأة لمجل

ومن جھة أخرى و في تماثل مع عدد النساء المنتخبات في البرلمانات فإن عدد النساء المتواجدات في 

إن لم نقل عضویة المجالس البرلمانیة أو مكاتب اللجان في مختلف الدورات التشریعیة ظل ضعیفا

ھزیل، و یمكن تفسیر ضعف تمثیل النساء في الھیاكل التشریعیة  خصوصا بضعف حضور ھن في 

.                                                           37ص ] 187[، 19ص ] 181[القائمات الانتخابیة للأحزاب السیاسیة 
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ة تزید و حتى تتضاعف في بعض الأحیان فھذه وإذا كانت أرقام النساء في البرلمانات الجزائری

الزیادة خادعة ولا تترجم في الواقع تحسن تمثیل النساء، حیث یبین الفحص الإحصائي أن في كل 

و 1962الحالات ، ھذه الأرقام غیر متناسبة مع  الدیموغرافیة النسویة التي تضاعف عددھا بین 

.                37ص ] 181[ثلاثین مرة 2006

، كما أتیح لھن ترؤس 2008امرأة من الوصول إلى البرلمان سنة 30ورغم كل العوائق فقد تمكنت 

للحزب السیاسي الذي تنتمین اللجان البرلمانیة أو نیابة رؤسائھا كما لھن رئاسة المجموعة البرلمانیة 

.                                                                                                                   20ص ] 187[إلیھ 

تمثیل المرأة التونسیة في السلطة التشریعیة 3.1.1.2.2

ة المستشارین، تتكون غرفة النواب من تمارس السلطة التشریعیة في تونس من طرف غرف

عضو منتخب عن طریق الاقتراع العام المباشر، بدأت غرفة المستشارین التي أسست في سیاق 214

عضو ممثل 112و تشمل 2004بالعمل بعد انتخابات أكتوبر 2002. الإصلاح الدستوري ل

وریة، تحري الانتخابات للمحافظات و الفئات المھنیة و أعضاء معینین من طرف رئیس الجمھ

.                                                                                   36ص ] 181[التشریعیة كل خمس سنوات 

مجلس النواب 1.3.1.1.2.2

1080و شھدت مشاركة 2009أكتوبر 25بالنسبة للبرلمان السابق فقد دارت الانتخابات في 

.                                                                                           مرشحا ینتمون إلى أحزاب سیاسیة

٪11,5إلى 1989ي ٪ ف4,3وقد ارتفعت نسبة حضور المرأة في مجلس النواب من 

٪27,57امرأة ثم إلى 43من خلال انتخاب 2004٪ في سنة 22,7لتبلغ 1999سنة 

وقد انتخبت أول برلمانیة . 36ص ] 181[، 98ص ] 187[نائبة 58من خلال انتخاب 2009سنة 

٪ من جملة الترشحات 25في شخص السیدة راضیة حداد مثلت النساء 1959تونسیة في نوفمبر 

٪ سنة 31,6، و 2004سنة -التجمع الدستوري الدیمقراطي–ائمة حزب الأغلبیة الحاكم على ق

٪ خلال الانتخابات التشریعیة لسنة 30,5كما بلغت نسبة النساء على القائمات الانتخابیة 2009

.                                                                1999٪ في 19,6مقابل 2009
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ص ] 187[وتشغل امرأة نائبة ثانیة لرئیس مجلس النواب كما ترأس إمرأة أخرى لجنة التشریع العام 

ص ] 255[عالمیا متقدمة بذلك على إیطالیا و فرنسا 28المرتبة 2004وقد احتلت تونس سنة . 98

لتوالي قبل المغرب و الجزائر الموجودتین على ا36احتلت تونس المرتبة 2005، أما في سنة 22

.36ص ] 181[14، واحتلت تونس على سبیل المقارنة المرتبة 120و المرتبة 94في المرتبة 

تمثیل المرأة في مجلس المستشارین2.3.1.1.2.2

و بدأ عملھ إثر انتخابات أكتوبر 2002أنشأ ھذا المجلس من خلال التعدیل الدستوري لسنة 

٪ وتتولى امرأة خطة نائبة ثانیة 15,2عضوا من النساء بما یمثل نسبة 17، و یضم المجلس 2004

.لرئیس المجلس

تمثیل المرأة المغربیة في البرلمان 4.1.1.2.2

یمكن القول إن المرأة المغربیة كانت دائما حاضرة في كل الاستحقاقات الانتخابیة، إلا أن الذي 

في كل مراحل ھذه الاستحقاقات و ھذا الأمر یقتصر یثیر الانتباه ھو أن الحضور لم یكن متكافئا 

] 233[بالدرجة الأولى على كونھا ناخبة أما على مستوى الترشیح فقد كان ھذا الأخیر محتشما جدا 

.                   440ص 

.1962لقد عرف المغرب أول تجربة دستوریة حدیثة بعد الاستقلال و تجدیدا سنة 

سبتمبر من العام نفسھ، 13دستوري بموجب استفتاء شعبي جرى في حدث تغییر 1996وفي عام 

مجلس النواب و ینتخب أعضاؤه اقتراع : وفي إثر ذلك أصبح البرلمان المغربي یتألف من غرفتین

سنوات، ومجلس للمستشارین ینتخب أعضاؤه بالاقتراع غیر المباشر 5عام مباشر و مدة صلاحیتھ 

.             88ص ] 254[

2002قبل إنتخابات سبتمبر 11.4..1.2.2

٪ من مجموع البرلمان 0,6فالنساء كن یمثلن 1977وحسب الإحصائیات المتعلقة بانتخابات 

و قد أعطت ھذه الانتخابات ما مجموعھ امرأتان في مجلس النواب  امرأتان في مجلس المستشارین و 

.المرأة في البرلمانات العربیةھذه النسبة تضع المغرب في أخر اللائحة  بالنسبة لتمثیل 
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2002انتخابات سبتمبر 4.1.1.2.22.

130امرأة إلى مجلس النواب، منھن 35من وصول 2002مكنت نتائج انتخابات سبتمبر 

نساء وصلن عن طریق اللوائح الإقلیمیة، و ھذه النتیجة5امرأة وصلت عن طریق اللوائح الوطنیة و 

٪، و یحتل 10,9جعلت المغرب یحتل المرتبة الثانیة بعد تونس بالنسبة للدول العربیة و ذلك بنسبة 

.441ص ] 233[121على صعید الترتیب العالمي بعد أن كان یحتل المرتبة 62المرتبة 

ھذه النتیجة وصل إلیھا المغرب نتیجة فرض تخصیص حصة من مقاعد مجلس النواب للنساء 

نتیجة الضغوطات التي مارستھا المعارضة من خلال لائحة وطنیة للنساء تم التنصیص ٪ 10بنسبة 

.                                98ص ] 254[علیھا في مشروع قانون لتقدمھ الحكومة للمصادقة علیھ بمجلس النواب 

بما یعادل امرأة لمجلس النواب 35وصول 2007كما سجلت الانتخابات التشریعیة لشھر سبتمبر 

التي كان یحتلھا من 118٪ من المنتخبین وقد سمح ھذا الأمر للمغرب بالانتقال من المرتبة 10,77

و ببلوغ المرتبة الثانیة في العالم العربي حسب التصنیف العالمي 69برلمانا إلى المرتبة 119بین 

.                  56ص ] 187[الصادر عن الإتحاد الدولي للبرلمانات 

یل المرأة السودانیة في البرلمانتمث5.1.1.2.2

في 1910بدأت ملامح الممارسة النیابیة في السودان عند تكوین مجلس الحاكم العام، سنة 

ي مطلع عام ، و منذ أن نال السودان استقلالھ ف1953عھد الاستعمار و تأسیس مجلسھ في العام 

شھد قیام مجالس برلمانیة متعددة، و كذلك عدة تعدیلات دستوریة إلى أن استقرت التشریعات 1956

، و اعتمدت تسمیة المجلس التشریعي، بالمجلس الوطني، وروعي في تكوین 1991في العام 

.                                 المجلس، التمثیل الجغرافي و الفئوي و الاجتماعي

كانت المرأة عضوا 1964وفي مجال مشاركة المرأة في الجھاز التشریعي نجد أنھ بعد ثورة أكتوبر 

حصلت المرأة على حقوق سیاسیة جدیدة حددت 1984-1973في البرلمان التأسیسي، وفي الفترة 

ركة المرأة في لھا نسبة في عضویة البرلمان، حیث أصبح ھنالك تصاعدا واضحا في نسبة مشا

] 205[الجھاز التشریعي، وھذا یعني أن دور المرأة في الحیاة السیاسیة أصبح في تصاعد مستمر 

.                   207ص 
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امرأة من مجموع 11كان عدد النساء اللواتي كن أعضاء فیھ 1973ففي مجلس الشعب الأول لسنة 

12فكان یحتوي على ) 1977-1974( ٪، أما المجلس الثاني 4,5عضو أي ما نسبة 225

17وصلت فیھ عدد العضوات إلى ) 1977-1974(٪، أما المجلس الثالث 4,8عضوة أي بنسبة 

امرأة بنسبة 18٪، أما المجلس الرابع فقدر عدد النساء اللاتي أصبحن عضوات فیھ 5,6بنسبة 

امرأة من مجموع 14ة ٪ بعضوی9,4٪ أما المجلس الخامس فقدرت مشاركة المرأة فیھ بنسبة 4,6

.207ص ] 205[عضو 153

٪، 9شكل العنصر النسائي فیھ نسبة بلغت 1996وفي المجلس الوطني الثاني المنتخب في عام 

ولكن في المجلس الوطني الثالث جرت بعض التعدیلات في ظل ظروف سیاسیة معقدة، جعلت مدة 

مقعدا تنتخبھن النساء 35للمرأة نائبا، حیث خصص 360سنوات و أصبح عدد النواب 4المجلس 

.               من بین المرشحات بالانتخاب المباشر

٪ من مجموع المقاعد 9,7نائبة أي بنسبة 35، 2000وقد شكلت النساء الفائزات في انتخابات 

.208ص ] 254[النیابیة 

إلا أن النساء في ٪25٪ و 10بالرغم من أن اللوائح قد نصت على إعطاء النساء كوتا تراوحت بین 

٪ في أحسن الأحوال 10العدید من الأحیان لم یتمكن من ملء المقاعد و ظلت نسبة تمثیلھن لا تتعدى 

عن طریق التعیین، ولم تتبوأ سوى امرأة واحدة منصب رئیس لجنة برلمانیة و كانت لجنة الشؤون 

لمجلس التشریعي أو حتى الاجتماعیة ولم تفلح أیة امرأة في تبوء منصب رئیس أو نائب رئیس ا

.208ص ] 205[رئاسة لجان سیاسیة أو اقتصادیة بالبرلمان 

مشاركة المرأة الیمنیة في البرلمان 6.1.1.2.2

استقرت المجالس التشریعیة في الیمن، بعد الوحدة بین شطري الیمن الجنوبیة و الشمالیة في 

-1990ن الموحدة، للفترة الانتقالیة ، وكان مجلس النواب أول سلطة تشریعیة للیم1990ماي 22

وقد ضمت أعضاء مجلس الشورى من الشمال، وأعضاء مجلس الشعب الأعلى، إضافة إلى 1993

عضوا من قبل مجلس الرقابة، وعملت الحكومة على تعزیز وضع المرأة من خلال الخطط 31تعیین 

].                                             259[والرجال التنمویة، وأقر الدستور الیمني المساواة في الحقوق بین النساء

إلا أنھ على الصعید الواقعي و الفعلي تتصف مشاركة المرأة الیمنیة في الحیاة السیاسیة بالضعف 

و ما یؤكد ذلك ھو تمثیل المرأة في مجلس النواب بعضویتھن فقط من إجمالي عدد أعضاء مجلس 

.                                                    186ص ] 260[1997-1993الانتخابیتین النواب خلال الفترتین
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٪ من مجموع 47حیث ورغم أنھ للیمنیة حق التصویت و الترشیح، و قد شكلت النساء 

، لكن جمیع الأحزاب 2003أفریل 28الناخبین الیمنیین في الانتخابات التشریعیة التي جرت في 

37ة امتنعت عن ترشیح أیة امرأة على قوامھا الانتخابیة، وتمكنت امرأة واحدة من بین السیاسی

.   مرشحة مستقلة من الفوز بمقعد في مجلس النواب الیمني الجدید

وفي الوقت الذي زادت فیھ عدد المترشحات و المشاركات في العملیة الانتخابیة في الیمن، كان من 

مقعد، إلا أن العدد تقلص من 301اء في البرلمان الذي بلغ عدد أعضائھ المنطقي أن یزید تمثیل النس

.            2003، إلى امرأة واحدة في الدورة النیابیة لسنة 1997و 1993امرأتین في انتخابات عامي 

وینطبق التراجع أیضا على نسبة المرشحات في الانتخابات البرلمانیة، ففي أول انتخابات برلمانیة 

إلى 1997امرأة، و تقلص في انتخابات عام 48، كان عدد المرشحات إلى البرلمان 1993عام 

ص ] 255[مرشحة 11إذ اقتصر على 2003امرأة، و ھبط إلى أدنى مستوى في انتخابات 23

27 ،28                                 .

بات مجلس النواب لا تستقیم مع الوزن إن النتائج النھائیة التي حصلت علیھا المرأة الیمنیة في انتخا

٪ من عدد السكان فإن تمثیلھا في 51النسبي للمرأة في المجتمع، فبینما یصل عدد النساء إلى حوالي 

.           2003٪ في انتخابات 0,33مجلس النواب لا یتعدى 

تزاید بقضیة تدعیم كما لا تستقیم نسبة تمثیل المرأة في البرلمان الیمني، مع الاھتمام الدولي الم

المشاركة السیاسیة للمرأة في برلمانات العالم، مع الإشارة إلى أن النسبة التي تستھدف الأمم المتحدة 

ص ] 260[٪ كحد أدنى في البرلمانات الوطنیة 30تحقیقھا لمشاركة المرأة السیاسیة لا تقل عن 

186 ،187             .

ى فھو یتمیز بالتدني حیث بلغ عدد النساء فیھ امرأتان فقط من أما فیما یخص تمثیلھا في مجلس الشور

.187ص ] 260[عضو 101مجموع 

مشاركة المرأة السوریة في البرلمان                                                      7.1.1.2.2

ھد و أنتخب أول مجلس نیابي في ف21/11/1919بدأت الحیاة التشریعیة في سوریة في 

، و لم تستقر المجالس 1970و اتخذ اسم مجلس الشعب في عام 1932الانتداب الفرنسي في عام 

.مع الحركة التصحیحیة1973النیابیة إلا في عام 
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یتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب بطریقة الانتخاب السري العام و المباشر، و المتساوي و لمدة أربع 

٪ لبقیة فئات الشعب، 49٪ من الفلاحین، و 51ب ثابتة ، وھذا وفق قائمة نس72ص ] 254[سنوات

ووفق قائمة واحدة ھي قائمة الجبھة الوطنیة التقدمیة، في كل دائرة انتخابیة، تقترحھا القیادة القطریة 

.                                                              266ص ] 204[للحزب الحاكم و یقرھا رئیس الجمھوریة 

لقد ظلت نسبة مشاركة المرأة السوریة في البرلمان ضئیلة، و إن كان قد بدأ یتنامى من دورة تشریعیة 

.إلى أخرى

% 2¸3سیدة و ذلك بنسبة 30سنوات إلى 4وقد تطور عدد النساء كعضوات في مجلس الشعب من 

ص ] 254[عضو 250المجلس البالغ من أصل عدد أعضاء2002عان % 12الى1971عام 

73.

في البرلمان في الدول الخلیجیةمشاركة المرأة8.1.1.2.2

البحرین1.8.1.1.2.2

، و بعد سنتین تم حل المجلس 95ص ] 254[1973انتخب أول برلمان في البحرین سنة 

عین كان لھ و كمجلس م1993، أنشأ نظام الحكم مجلسا للشورى في عام 1975الوطني أي سنة 

، تمھید المباشر الحیاة السیاسیة الإصلاحیة 200الصفة الاستشاریة فقط، وقد تم حلھ في دیسمبر 

بإنشاء المجلس الوطني المؤلف من النواب المنتخبین و مجلس الشورى من النواب المعینین، وذلك 

لنیابیة التي ، في الانتخابات ا50ص ] 194[من دستور البحرین51حسب مقتضیات المادة رقم 

سجلت فیھا المرأة البحرینیة أول مشاركة فعلیة لھا في الحیاة السیاسیة برغم عدم 2002جرت في 

من 196نساء مقابل 8، 2002فقد ترشحت في انتخابات أكتوبر . 96ص ] 254[فوز أي امرأة 

.      53ص ] 192[٪، وقد خاض أغلبھن التجربة وھن مستقلات 4,2الرجال أي بنسبة 

بإمكانیة فوز المرأة 2006ورغم التوقعات المحلیة و الدولیة التي سبقت الانتخابات النیابیة لعام 

البحرینیة، فإنھا تفوق في الفوز فیھا، علما أن المرأة الوحیدة التي نجحت في الحصول على مقعد في 

، وبھذه النتیجة تسجل المرأة مرشحة لم تفز في صنادیق الاقتراع23البرلمان فازت بالتزكیة من بین 

البحرینیة إخفاقا للمرة الثانیة على التوالي رغم تضاعف عدد المرشحات، حیث أنھ من خلال قراءة 

دائرة 16مترشح في 207امرأة من إجمالي 18، یتضح ترشح 2006الخریطة النھائیة لانتخابات 

ترشحتین في كل دائرة ومقارنة دائرة في المحافظات الخمس، بواقع مترشحة أو م40من إجمال 
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2006التي تمكنت فیھا اثنتان من دخول الجولة الثانیة، فإن انتخابات 2002بنتائج انتخابات عام 

تمكنت امرأة واحدة فقط من دخول الجولة الثانیة، وھذا یعني خسارة للمرأة، مع العلم أن المرأة دخلت 

ص ] 255[2000ول سیدة في مجلس الشورى عام الحیاة السیاسیة في البحرین حدیثا، مع تعیین أ

24 .

الكویت2.8.1.1.2.2

، و یعود تاریخ تأسیس 1961إن الكویت التي لھا برلمان منتخب منذ الاستقلال في العام 

، بعد أن كانت 2005ماي 16أعطت المرأة حق التصویت و الترشیح في 1938مجلسھا إلى عام 

، ینص على منح الرجل والمرأة 1962العملیة الانتخابیة، ورغم أن دستور الكویت لعام مستبعدة عن

حق 21حقوقا متساویة، إلا أن القانون الانتخابي السابق كان یمنح فقط الرجال اعتبارا من سن 

وشاركت المرأة الكویتیة كمترشحة في إنتخابات مجلس الأمة عام .100ص ] 254[التصویت 

.                                                                            ٪11,7مترشحا أي بنسبة 253مترشحة من بین 28ركت حیث شا2006

٪ وھي أقل 9,85مترشحا أي بنسبة 274امرأة مقابل 27فقد ترشحت 2008أما في انتخابات 

.                                                                      66،67ص ] 204[2006نسبیا مما كانت علیھ في انتخابات عام 

لقد أخفقت المرأة الكویتیة في كلتا التجربتین الانتخابیتین من الوصول إلى مجلس الأمة، و ذلك نظرا 

.        لتشابك عدة عوامل تعبر عن خصوصیة المجتمع الكویتي بصفة خاصة و الخلیجي بصفة عامة

الإمارات العربیة المتحدة2.23.8.1.1.

تناط السلطة التشریعیة في دولة الإمارات العربیة المتحدة بالمجلس الوطني الاتحادي، الذي 

عضوا معینین مختارین 40و یتألف من 10/02/1972بتاریخ 11تأسس بموجب المرسوم رقم 

.                                     الإمارات السبع، و قد ترك ھذا المرسوم لكل إمارة حریة اختیار ممثلیھامن 

لم یكن ھنالك تمثیل للمرأة في ھذا المجلس سوى في إمارة الشارقة، وذلك 2001وفي انتخابات العام 

الاستشاري الوطني بخمسة أعضاء في أول مشاركة نسائیة من العمل البرلماني، بتمثیلھا في المجلس 

.              94ص ] 254[من السیدات في دولة الإمارات العربیة المتحدة 

، كان ھنالك تفاوت كبیر في مستویات ترشیح النساء بین 2006أما المشاركة الإماراتیة في انتخابات 

بینما ترشح من دبي مترشح، 100سیدة من بین 14إمارة و أخرى، حیث ترشح عن إمارة أبو ظبي 
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مترشحا، و سجلت الشارقة أعلى نسبة لترشیح النساء على الرغم من طابعھا 82سیدة من بین 15

المحافظ، وكانت المترشحات أیضا منھن بینما سجلت إمارتا الفجیرة و أم القیون أدنى النسب حیث 

مترشحا من أم 29مترشحا في الفجیرة و 37ترشحت سیدة واحدة فقط عن كل منھما من أصل 

.                                                    القیون، و ثلاثة عن رأس الخیمة، و اثنتان عن عجمان

ومن أبرز نتائج الانتخابات ھو فوز أول امرأة إماراتیة تدخل المجلس الوطني، حیث حازت على 

المرأة في العملیة السیاسیة وذلك صوتا، و قد باشر بعدھا حكام الإمارات بتوسیع مشاركة 265

9نساء من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وبذلك انضم إلى المجلس الحالي 8بالتوجھ إلى تعیین 

.                                       77، 76ص ] 204[٪ 22,3عضوا و بنسبة تمثیل للمرأة 40نساء، من بین 

یة المتمثلة في سلطنة عمان، دولة قطر، السعودیة فیتمثل وضع أما بالنسبة لبقیة الدول الخلیج/4

:                                                                                            المرأة في البرلمان بما یلي

الملك في المملكة العربیة السعودیة مازالت مستبعدة من عضویة مجلس الشورى المعین من قبل* 

.97ص ]  254[

وكان مجلسا استشاریا، ثم 1991أما بالنسبة لسلطنة عمان والتي أنشئ فیھا مجلس للشورى العام * 

، فقد )معین(، و مجلس الدولة )منتخب(من مجلسین ھما مجلس شورى " مجلس عمان"أصبح یتألف 

مترشحة، كما 27من أصل سیدتان، وفازت 1997جرت أول انتخابات لمجلس الشورى فیھ سنة 

عینت أربع سیدات في مجلس الدولة، وھو أمر میزھا عن سائر دول مجلس التعاون الخلیجي، و في 

.98، 97ص ] 254[امرأة، فازت اثنتان منھن فقط 15ترشحت 2003انتخابات أكتوبر 

ھ في أما دولة قطر و التي دخلت مؤخرا في مرحلة أول دستور دائم، و الذي جرى الإستفتاء علی* 

و التي شكلت خطوة تمھد لخوض الانتخابات البرلمانیة، و عند إجراء انتخابات 2003أواخر مارس 

، فقد استطاعت الوحیدة فیھا من الفوز و دخول 2003المجلس ألإتحادي و التي جرت في العام 

.                                                               13ص ] 261[المجلس 

ركة المرأة المصریة في البرلمانمشا4.8.1.1.2.2

، أي قبل تاریخ استقلالھا من الاحتلال البریطاني سنة 1866أسست المجلس في مصر سنة 

ء مجلس الشعب ، یشكل أعضا)مجلس الشورى و مجلس الشعب(، یتألف حالیا من غرفتین 1922
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عضو منھم أعضاء معینین من قبل 454بالانتخاب الحر المباشر و السري، یبلغ مجموع أعضائھ 

.                                                                                               86ص ] 254[سنوات 5الرئیس، مدة صلاحیتھ 

٪ فقط خلال ما یقارب خمسة 5و2إن نسبة تمثیل المرأة في المؤسسة التشریعیة، تراوحت بین 

، و حتى عام 1956عقود منذ حصول المرأة المصریة على حقوقھا السیاسیة بموجب دستور 

، یستثني من ذلك فترة النصف الأول من الثمانینات، و التي ارتفعت فیھا نسبة تمثیل المرأة 2000

، 1979لسنة 21مقعدا للنساء، استنادا للقانون رقم 30بسبب تخصیص 1979في مجلس ٪9إلى 

إلا أنھ منذ إلغاء ھذا القانون مع بدایة التسعینات، أصبح تمثیل المرأة في المجالس الشعبیة المنتخبة 

.                                  یةیشھد تدھورا متزایدا بعكس الاتجاه العام الذي یفید بارتفاع المشاركة العامة للمرأة المصر

وبالرغم من أنھا كانت السباقة في دخول البرلمان في العالم العربي و قد تطورت ھذه النسبة من 

و إلى 1996٪ في سنة 2,2٪ للرجال، إلى 99,4في مجلس الشعب مقابل 1957٪ في سنة 0,6

أما في . د أعضاء مجلس الشعبعد454امرأة من أصل 11أي 2000٪في انتخابات العام 2,4

.   1996٪ سنة 5,7إلى 1980٪ سنة 3,2مجلس الشورى فقد تطورت ھذه النسبة من 

.87، 86ص ] 254[2004٪ سنة 6,8لترتفع إلى 

المرأة داخل الحكومات 2.1.2.2

من خلال ھذا الفرع سنتناول مدى مشاركة المرأة العربیة في الحكومات أي داخل السلطة التنفیذیة و 

.                                                                      ذلك بدراسة بعض الدول العربیة ة لیس كلھا

مشاركة المرأة الأردنیة في الحكومة 1.2.1.2.2

ھي الجھاز التنفیذي للدولة، ولھا في الواقع السیاسي الأردني قوة تأثیریة أكبر من الحكومة 

السلطة التشریعیة، كما تملك العدید من الوسائل القانونیة تستطیع من خلالھا تمكین المرأة من 

و حتى عام 1921المشاركة الفاعلة في الحیاة السیاسیة، و منذ تشكیل أول حكومة أردنیة عام 

لم یكن تمثیل المرأة في السلطة التنفیذیة بالشكل المرضي رغم أن تمثیل المرأة فیھ یتم من 2006

خلال التعیین، الأمر الذي یثیر التساؤل حول مدى جدیة الحكومات في إشراك المرأة في مراكز صنع 

تنمیة القرار، و في الوقت الذي تتواتر فیھ التصریحات حول أھمیة تمثیلھا و ضرورة دمجھا في ال

، ومع أن 1989السیاسیة، فإن المرأة لم تحظى باھتمام یذكر في الحكومات التي تشكلت قبل عام 
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إلا أنھ لا زال دون الطموح، و ترجع 1989مشاركتھا كانت أفضل بعد استئناف الحیاة النیابیة عام 

.                      1979أول مشاركة نسائیة في الحكومات الأردنیة إلى عام 

وما یلاحظ في مشاركة المرأة الأردنیة في السلطة التنفیذیة ھو تأخر ھذه المشاركة حتى  عام 

فكانت أول مشاركة لھا قي حكومة عبد الحمید شرف كما اقتصرت مشاركتھا في الحكومات 1979

.                                         لتنمیة الاجتماعیةفي أغلب الأحیان على الوزارات الخدمیة و بالتحدید وزارة ا

كما تراوح معدل مشاركتھا بین وزیرة في كل حكومة إلى وزیرتین في حكومة زید بن شاكر سنة 

وزیرات في حكومة فیصل 3، كما شاركت بمعدل 2002، وحكومة علي أبو الراغب سنة 1995

، و 2005وزیرات في تعدیل حكومة فیصل الفایز عام 4، لتصل المشاركة إلى 2004الفایز سنة 

كان أفضل تمثیل للمرأة الأردنیة في حكومة عدنان بدران حیث تم إشراك خمسة نساء في تشكیلة 

٪، و ھي نسبة قریبة من حكومة فیصل الفایز 20حقیبة وزاریة بنسبة تقارب 26الحكومة من أصل 

.                                         38، 37ص ] 182[2005في التعدیل الذي أجراه على حكومة في 

مشاركة المرأة الجزائریة داخل الحكومة2.2.1.2.2

یعتبر حضور المرأة في الحكومة في الجزائر ضعیفا جدا كما ھو الأمر بالنسبة للدول العربیة، 

دا، و لم تكن النساء حاضرات ولا تتواجد نساء في مستویات صنع القرار العلیا سوى بأعداد قلیلة ج

، ولم یكن ھنالك 1984في الحكومات التسع الأولى، و كان تعیین أول امرأة في منصب وزاري سنة 

تولت 2002و 1987ثبات و انتظام في تطور حضور النساء في الحكومات، حیث أنھ ما بین 

كن النساء موجودات بانتظام في امرأة و أحیانا امرأتان مناصب وزاریة، إلا أنھ و في نفس الوقت لم ت

السلطة التنفیذیة الحكومیة، و قد استوجب الأمر الانتظار حتى تشكلت الحكومة السادسة و العشرون 

نساء في الحكومة أو واحدة كوزیرة و أربعة كوزیرات 5، لنشھد تعیین 2002في جوان من سنة 

عدد النساء العضوات في الحكومة ثلاثة كان 2006منتدبات، إلا أن ھذا الرقم قد تراجع ففي أفریل 

] 186[، 40، 39ص ] 181[، 19، 18ص ] 187[من بینھم وزیرة واحدة ووزیرتان منتدبتان 

.                                                    140ص 

وفي الجزائر كغیرھا من الدول العربیة الأخرى لا تتولى النساء مناصب وزاریة ذات مسؤولیات

كبرى أو مناصب وزاریة تقنیة كما أنھ لم یتم تعیینھم ي وزارت إستراتیجیة أو وزارات سیاسیة، و 

تتولى النساء وزارات الأسرة ووضع المرأة و الھجرة و الثقافة ودفع الأمیة و غالبا ما یقع تسمیتھن 

.19ص ] 187[في منصب وزیرة منتخبة، وقد تقلدت امرأة واحدة منصب وزیرة المالیة 
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مشاركة المرأة التونسیة داخل الحكومة 3.2.1.2.2

تطورا في ھیكلة الدولة على المستوى المركزي بإرساء 1983لقد شھدت تونس منذ سنة 

خطط لم تعھد من قبل تخص شؤون المرأة، فوقع إحداث وزارة الأسرة و النھوض بالمرأة التي 

تقرار، وقد تعھدت بمسؤولیتھا شخصیات نسائیة أصبحت ھیكلا قادرا بعد فترة اتسمت فیھا بعدم الاس

في تبعیة عضویة و وظیفة 1956تنحدر أغلبھا من المنظمة الوطنیة للمرأة التونسیة التي أسست منذ 

.                                                                                                 103ص ] 191[للحزب الدستوري 

أولى امرأتین في منصب وزاري 1983نوفمبر 1وتجدر الإشارة إلى أن الرئیس بورقیبة عین في 

.                                          وذلك على رأس وزارتي الأسرة والنھوض بالمرأة، ووزارة الصحة

ج في سیاق مسار نیروبي لم یكتب ویذكر التاریخ أن تسمیة وزیرة الأسرة و النھوض بالمرأة المندر

.                                                95ص ] 187[لھ أن یصمد أمام عدم استقرار الوضع السیاسي في ذلك الحین 

ولقد كان الحضور النسائي في الحكومات في تونس رمزي، و في لارتفاع طفیف، إلا أنھ ومنذ 

الحكومة دون انقطاع و ذلك بمعدل امرأة واحدة على الأقل، وفي التغییر أصبحت المرأة حاضرة في

وزیرا و 29٪ من النساء أي امرأتین وزیرتین من جملة 9,25كانت الحكومة تعد 2001جویلیة 

.                                               95ص ] 187[، 113ص ] 191[كاتب 18ثلاث نساء كاتبات دولة من جملة 

ما تفرضھ الخطط الوزاریة في سبیل النھوض بمشاركة المرأة في الحقل السیاسي فإن ما ورغم

یلاحظ ھو محدودیة العنصر النسائي على مستوى المھام العلیا أي حتى غیابھا من بعض القطاعات 

.          113ص ] 191[

زیرتان في وزارة نساء في الحكومة من بینھن امرأتنا و7عینت 2004أكتوبر 10وخلال تعدیل 

شؤون المرأة و العائلة و الطفولة و الأشخاص المسنین، و في وزارة التجھیز و السكن وتھیئة الإقلیم، 

.                                                                          40، 39ص ] 181[وكذلك عینت خمس نساء كاتبات دولة 

المسئولات على الوزارات لم تصل بعد إلى رئاسة الحكومة ولا إلى من خلال ما سبق نلاحظ أن 

وزارات السیادة مثل العدل و الداخلیة و لا وزارات الاقتصاد و المالیة، و بقیت أغلبھن تدیر وزارات 

ذات صبغة اجتماعیة متصلة بأوضاع العائلة و الطفل و الشیوخ أو النھوض الاجتماعي أي السكن، و 

.43ص ] 190[وظائفھا التقلیدیة في المجتمع و العائلة كأنھا امتداد ل
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مشاركة المرأة المغربیة في الحكومة4.2.1.2.2

، إلا أنھا كانت 2002، عینت أول امرأة وزیرة في 1997عینت في المغرب أول كاتبات دولة سنة 

٪ أسندت 7,6نساء بنسبة 2003، حیث احتوت الحكومة سنة 39ص ] 181[وزیرة منتدبة

:   لھنالحقائب التالیة

.                       الوزارة المنتدبة لدى وزیر الخارجیة و التعاون المكلفة بالجالیة المغربیة بالخارج-

ة و التضامن و كاتبة الدولة لدى وزیر التشغیل و الشؤون الاجتماعیة و التضامن المكلفة بالعائل-

.                                                                                                               العمل الاجتماعي

.                       كاتبة الدولة لدى وزیر التربیة الوطنیة المكلفة بمحاربة الأمیة و التربیة النظامیة-

وقبل ھذه الحكومات كانت الحقائب المسندة للنساء في حكومة التناوب التوافقي الأول ھي كاتبة الدولة 

لدى وزیر الخارجیة و التعاون المكلفة بالتعاون و كاتبة الدولة لدى وزیر التشغیل والشؤون 

ى امرأة واحدة الاجتماعیة المكلفة بالمعوقین، أما في حكومة التناوب الثانیة فقد تم الاقتصار عل

بالحكومة أسندت لھا حقیبة الوزارة المنتدبة لدى وزیر التشغیل و الشؤون الاجتماعیة المكلفة بأوضاع 

.                                        444ص ] 233[المرأة و الأسرة و الطفولة و إدماج المعوقین 

5من بین 2007أكتوبر 15ومة وعھد للنساء في مستوى الحكومة بسبع حقائب وزاریة في حك

وزیرات و ذلك للمرأة الأولى في تاریخ المغرب، وقد عكست ھذه التسمیات الوزاریة بمسار إدماج 

المرأة في كل ھیاكل الدولة، إلا أن ھذا یظل دون تطلعات النساء المغربیات كما عبرت عن ذلك في 

.                             56ص ] 187[لمطالبات النسائیة خطة العمل من أجل إدماج المرأة في التنمیة وأیضا عبر ا

) الحقائب الوزاریة( مشاركة المرأة السودانیة في الحكومة 5.2.1.2.2

لقد تقلدت المرأة السودانیة فقد تقلدت منصب وزیر، ووزیر دولة، و لكن في أغلب الأحیان و في 

یة و إنما وزارة الشؤون الاجتماعیة و سمیت بتلك بعض الدورات الوزاریة یتم تقلیدھا وزارة سیاس

الوزارة بوزارة التخطیط الاجتماعي حدیثا، وفي مرة واحدة وزیرة للصحة، ووالیة في جنوب 

.     206، 205ص ] 205[السودان 
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وفي فترة الإنقاذ تقلدت امرأتان منصب وزیر إتحادي، و ھناك ست وزارات دولة و عشرون وزیرة 

لولایات، ولم یتم تعیین امرأة في كل الفترات في منصب وكیل وزارة رغم وصولھا على مستوى ا

.                                                                     123ص ] 206[مواقع متقدمة في الخدمات العامة 

بالنسبة لبقیة الدول العربیة6.2.1.2.2

الوضع لا یختلف عن الدول السابقة، فأغلب الحقائب الوزاریة بالنسبة لبقیة الدول العربیة فإن

التي تتولاھا المرأة لا تتعلق في أغلب الأحیان بالوزارات السیاسیة  ففي فلسطین فلم یتم تعین سوى 

،كما تم تعین على مستوى وكیل وزارة )وزیرة الشؤون الاجتماعیة، ووزیرة التعلیم العالي(وزیرتین 

وزارة (وكیل وزارة مساعد، كما تم تعین امرأة واحدة برتبة مدیر عام للوزارة امرأتین في منصب 

.312ص ] 213)[الشباب و الریاضة

أما فیما یخص الیمن فأن المرأة تغیب تماما في منصب وزیر فما فوق، باستثناء امرأة واحدة عام 

.496ص ] 208) [دون ممارستھا لھده الوظیفة فعلیا(التي حصلت على منصب نائب وزیر 2001

أما في سوریا فنسبة مشاركة المرأة في السلطة التنفیذیة ثابتة، تراوح بین وزیرة واحدة ووزیرتین، 

، ولم تتسلم أي امرأة بعد وزارة  )وزیر31وزیرتان من أصل (2003كما في التعدیل الوزاري لعام 

.                                         267ص ] 204[سیادیة 

ونفس الشيء بالنسبة للبحرین حیث تعاني البحرینیات من الوصول إلى الوظائف العلیا مع ما تلقتھ 

من مستویات نسبیة في مجالات التعلیم و المھنة، فأعلى منصب وصلت إلیھ ھو منصب وزیرة 

تنمیة الاجتماعیة، و ثالثة في درجة وزیر دون وزارة و ھي الأمین العام للمجلس الصحة و وزیرة ال

.48ص ] 194[الأعلى للمرأة 

المرأة في الإدارات العلیا و السلطات التنفیذیة المحلیة 3.1.2.2

نلاحظ بالرغم من جزئیة المعطیات بالنسبة للدول العربیة، إن تمثیل النساء في الإدارات العلیا 

في المناصب الشبھ سیاسیة، ضعیف جدا و أن مناصب أخذ القرارات تبقى للرجال، رغم بعض و

التقدم، و نلاحظ عناصر مشتركة في بعض الدول العربیة و ھي عدد النساء في الإدارة مرتفع نوعا 

ائما ما و تتواجد النساء الناشطات خاصة في قطاعات القضایا الاجتماعیة، و القطاعات المؤنثة تبقى د

التعلیم و الصحة، كما أن ھنالك تقدم في قطاعات العدالة و الدبلوماسیة في بعض الدول العربیة، 

.                                                                                                           وخاصة المغاربیة منھا
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، بلغت نسبة النساء  2005جراھا دیوان الخدمة المدنیة عامففي الأردن ووفق الإحصائیات التي أ

، بینما بلغ عدد )1و الإناث19الذكور (٪ فقط 1,1للرجال في الفئة العلیا للوظائف الحكومیة نحو 

٪ 6,3و بذلك تكون نسبة النساء في الفئة الأولى 671و الذكور 45النساء في الفئة الأولى حوالي 

و بلغ عدد الذكور ) 105190(ین المعنیین عن طریق دیوان الخدمة المدنیة بینما بلغ مجموع الموظف

٪، بینما بلغ عدد الموظفات من الإناث 54,250بنسبة ) 57066(في الوظائف الحكومیة 

.                                    ٪ من المجموع العام للمعینین عن طریق دیوان الخدمة المدنیة48,750بنسبة ) 48124(

وقد أظھرت دراسة حدیثة لدائرة الإحصاء العامة أن نسبة النساء للرجال في المواقع المتقدمة في 

لا تزال متدنیة حیث لا یتعدى ) ٪ رجلا فأكثر51التي تساھم فیھا الحكومة بنسبة (المؤسسات العامة 

ثل ھذه رجلا، و یبلغ عدد النساء بمسمى مدیر في م573امرأة فقط من أصل 11عددھن عن 

.                                                           مدیر1272مدیرة من أصل 114المؤسسات حوالي 

ورغم عدم وجود عوائق قانونیة أمام تعیین النساء في الوظائف العلیا سواء في القطاع العام أم 

ففي القطاع العام مثلا كانت الخاص إلا أن تلك الوظائف ظلت لفترة طویلة مقتصرة على الرجال،

ھناك سیدة واحدة في الفئة العلیا لفترة قصیرة، و في مطلع التسعینات تسلمت منصب مدیر عام 

1997مؤسسة تنمیة الصادرات، بینما بقي منصب أمین عام وزارة حكرا على الرجال حتى عام 

تعیین امرأة أخرى 1998لاھا عندما تم تعیین سیدة في منصب أمین عام وزارة التنمیة الإداریة، ت

تم تعیین امرأة أخرى كأمین عام وزارة الاتصالات و 2002كأمین عام وزارة السیاحة، و في عام 

-2004التكنولوجیا، و في نفس السنة عینت سیدة أخرى أمین عام وزارة التخطیط، و أخیرا في عام 

. عینت امرأة أمینا عاما لوزارة تطویر القطاع العام2005

ما زال ) مدیر عام، أمین عام(ومن خلال ما تقدم یتضح أن تواجد المرأة في المواقع القیادیة الإداریة 

تطورا شھد) مدیر دائرة، مدیر قسم و شعبة(متدنیا، إلا أن وجودھا في المناصب الإداریة الوسطى 

.                     38ص ] 182[كما أن تواجد المرأة في تعیینات دیوان الخدمة وصل إلى أرقام متساویة مع الذكور 

تلتھا أخرى 1995أما بالنسبة لمشاركة المرأة في القضاء، فقد تم تعیین أول قاضیة في الأردن  عام 

قاضي، كما 406خمس فقط من مجموع 1998، و بلغ مجموع النساء القضاة حتى عام 1996عام 

ارتفع عدد 2003٪، وفي عام 1,4ما نسبتھ 2001بلغت مشاركة المرأة في الجھاز القضائي عام 

قاضیا 690بلغ مجموع القضاة 2006قاضیة، أما وفق الإحصائیات عام 23القضاة من النساء إلى 

ت قاضیة أردنیة من تبوء منصب ٪ من مجموع القضاة، كما تمكن4,3من النساء بنسبة 29منھم 

.    39، 38ص ] 182[قضائي دولي في محكمة رواندا 
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وتعتبر مشاركة المرأة الأردنیة في سلك القضاء متدنیة مقارنة بمشاركتھا في دول المغرب العربي، و 

.                                                 التي تعرف مشاركة مرتفعة خاصة في الجزائر

أما بالنسبة للجزائر و في إطار السیاسة الرامیة إلى النھوض بحقوق المرأة في مجملھا تعتبر وزارة 

المرأة أن من أولویات إستراتیجیتھا مشاركة المرأة في صنع القرار و حصولھا على الوظائف العلیا 

.                                              في الدولة

سفیر اثنتان منھن تتولیان 4وفي ھذا السیاق سجل تولي نساء مسؤولیات علیا ومن ذلك تعیین 

و تبع ذلك 1999المنصب بالخارج، و أیضا تم تعیین امرأة في منصب والیة للمرة الأولى في العام 

منتدبة و إحدى عشر رئیسة دائرة و امرأة في منصب كاتبة ) 01(ین خارج الإطار ووالیة تعیین والیت

عامة لوزارة و خمس رئیسات دواوین لوزراء، و ست مستشارات في المجلس الوطني الاقتصادي و 

.                         الاجتماعي و ثلاث كاتبات عامات للولایات، وثلاث متفقدات عامات للولایات

كما تشغل امرأة منصب محافظ البنك المركزي، و ھي أیضا عضو في مجلس النقد و القرض و 

.                                                                                      165ص ] 231[، 17ص ] 187[یعتبر أعلى سلطة مالیة في البلاد 

المتضمن لنظام الھیئة القضائیة قد باءت نصوصھ 12/12/1989أما في مجال القضاء فإن قانون

من القانون تحددان حقوق وواجبات القضاة داخل الجھاز القضائي بدون تمییز 2و1عامة، فالمادتان 

منھ تنص على أنھ یتم تعیین القضاة بمرسوم رئاسي، و النساء اللاتي یشغلن 3جنسي و المادة 

٪ بینما نسبة النساء المحامیات فتقدر 21,5. نسبیا حیث كانت تقدر بوظائف علیا للقضاء ھي عدیدة

.                                                                                                           165ص ] 231[٪ 23,6. ب

ورھن في نفس السلك في ویلاحظ أن حضور النساء في السلك القضائي ھو أكثر قوة مقارنة من حض

٪ من 50بقیة الدول العربیة، حیث حسب إحصاء حدیث تمثل القاضیات الجزائریات ما یقارب 

، )03(، رئیسة محكمة )01(رئیسة مجلس دولة : المجموع، حیث تتولى النساء المسؤولیات التالیة

ث، رئیسة فرع أي بنسبة تتجاوز الثل404من جملة ) 137(، قاضیة تحقیق )02(وكیل جمھوریة 

.                                       17ص ] 187[في المحكمة العلیا ) 04(في مجلس الدولة و ) 05(من بینھن ) 09(

كما تمكنت المرأة الجزائریة من الدخول إلى الھیئات كانت من قبل مغلقة و حكرا على الرجال، مثل 

مرأة، فإن ھذا الوجود في أعلى درجة للمناصب المجلس الدستوري و مجلس الدولة الذي ترأستھ ا

العلیا الشبھ السیاسیة غیر مؤكد بطریقة مطلقة، حیث أن النساء الناشطات حاضرات في قطاعات 

٪ من القطاع الطبي و الشبھ الطبي أما في قطاع التربیة 61الإدارة و القضایا الاجتماعیة یشكلن الیوم 
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٪، كما یرتفع حضورھن في التعلیم العالي، و ھناك امرأتان  50فإن تواجد المرأة فیھ یقدر بحوالي 

.                                                               43ص ] 181[رئیسات جامعة ) 02(

13737امرأة، كما أنھ من جملة 29إطارا سامیا توجد 105وفي مستوى العدل فإنھ من بین 

10210امرأة، أما موظفو كتابات المحاكم البالغ عددھم 6024موظفا في جمیع الأسلاك توجد 

٪ كما تتواجد النساء بأعداد متزایدة في میدان الأمن 48,16امرأة أي بنسبة 4917فیبلغ عدد النساء 

امرأة من بینھن امرأة تشغل 7833ما یناھز 2006الوطني بمختلف أجھزتھ، وقد بلغ عددھن في 

.                                                          18ص ] 187[خطة محافظة أمن أولى وھي أعلى رتبة لإطارات الأمن 

اتي یتقلدن وظائف علیا، و في حین أن نلاحظ أن ھناك تطورا و أن كان محدودا في عدد النساء اللو

عدد النساء الجزائریات المتولیات لھذه الوظائف لیس متناسبا مع عدد الجزائریات المتخرجات من 

المدارس الكبرى و غیرھا، فإن الانفتاح على النساء المسجل في ھذه الوظائف التي كانت لفترة طویلة 

یبشر بمستقبل أفضل فیما یخص تولي النساء لمناصب حكرا على الرجال  یعتبر انفتاحا مھما لأنھ 

صنع القرار كما أنھ یؤشر لأھمیة أكبر للنوع الاجتماعي في السیاسات القطاعیة الوطنیة و لحضور 

.                                                                                       أھم للمرأة في الدوائر السیاسیة

أن ھذه المشاركة التي حققتھا المرأة في ھذه الوظائف و التي تستوجب كفاءة علیا لا یجب أن إلا

یحجب الضعف الذي یمیز تواجدھن في مراكز القرار السیاسي أو الوظائف العلیا للدولة و التي یبقى 

النساء في سوق الوصول إلیھا رھنا بالإدارة السیاسیة، ولم ینعكس الحضور القوي للكفاءات العلیا من 

.                          18ص ] 187[العمل على نسبة تواجدھن في مراكز صنع القرار و خصوصا القرار السیاسي 

تم إحداث 1993أما فیما یخص تواجد النساء في تونس في الوظائف العلیا في الدولة، ففي سنة 

منصب مستشارة لدى رئیس الجمھوریة مكلفة بشؤون المرأة إلا أن ھذا المنصب وقع إلغاءه فیما بعد، 

تشغل 1999، ومنذ العام 2وفي نفس الوقت فقد أرتفع عدد النساء المستشارات لدى الرئاسة إلى 

امرأة منصب موفق إداري، وللمرة الأولى في تاریخ تونس سمیت امرأة في منصب والیة و ذلك في 

، أما حالیا فلا یتواجد في سلك الولاة أیة امرأة، مقارنة بالجزائر فقد تأخر تعیین امرأة 2005العام 

.                                              95ص ] 187[والیة في تونس 

12إلى 1992نساء سنة 6أما النساء الكلفات بمھمة في الدواوین الوزاریة فقد ارتفع عددھن من 

، و رغم التطور 1978٪، أما الوظائف الدبلوماسیة فقد تم تعیین أول سفیرة في سنة 27لحوالي 

حین فقد ظل تمثیل النساء في الوظائف الدبلوماسیة دون المأمول، و خصوصا فیما المسجل منذ ذلك ال
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ص ] 181[٪ من النساء 20یتعلق بالوظائف الدبلوماسیة العلیا، حیث یتكون السلك لدبلوماسي من 

.            95ص ] 187[، 42

قى محدودة سواء تعلق وعلى مستوى الھیئات الاستشاریة فالنساء ممثلات أكثر، وإن كانت النسبة تب

الأمر بالمستوى المركزي أو الجھوي، كما وقع تعزیز حضور المرأة في بعض الھیئات الدستوریة و 

٪ من مجمل أعضاء المجلس الدستوري، و 25، حیث تمثل النساء نسبة 95ص ] 187[الاستشاریة

المجلس ٪ من مجمل أعضاء 13,3٪ من مجمل أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي و 20

.                                                                             95ص ] 187[، 43، 42ص ] 181[٪ من مجمل المجلس الأعلى للاتصال 6,6الأعلى للقضاء، 

2007٪ منھا في 23,59منصب وظیفي احتلت النساء 100وتبرز الإحصائیات أنھ على كل 

، إلا أنھ یلاحظ أن نسبة النساء تقل كلما ارتقینا في السلم الوظیفي، فلم 2004٪ في 21.3مقابل 

٪ من مناصب 20,97٪ من مناصب المدیرین العامین و 8,27سوى 2007تشغل النساء في 

.96ص ] 187[المدیرین 

٪ من النساء قاضیات و ھي نسبة أقل من النسبة الموجودة في الجزائر 25أما في سلك القضاء یوجد 

.                                                                                                                42ص ] 181[

أما الوضع في المغرب فلا یختلف كثیرا عن بقیة دول المغرب العربي و إن كان ھنالك بعض 

لطات التنفیذیة المحلیة مقارنة بالجزائر و التفاوت في نسب مشاركة المرأة في الوظائف العلیا و الس

.      تونس

حیث وضعیة المغرب فیما یخص تمثیل النساء في الوظائف العلیا أحسن، تقدر نسبة النساء اللواتي 

٪ و تختلف حسب الإدارات، كما تشغل امرأة منصب مستشارة 10.یشغلن مناصب القرارات ب

في منصب رئیسات 125. اء من عدد إجمالي یقدر بنس3الملك، و یوجد في السلك الدبلوماسي 

.                                                                                                            43ص ] 181[بعثات دبلوماسیة 

ء، وتمثل ٪ حسب مدیریة الإحصا5كما لا تمثل النساء في مناصب المدراء المركزیین سوى نسبة 

٪ من رؤساء المصالح، إن مرد ھذا الحضور 1,6٪ من رؤساء الأقسام و 4النساء ما نسبتھ 

الضعیف للنساء ضمن مواقع المسؤولیة في الحیاة السیاسیة لیس قلة الكفاءة النسائیة بل إن ھذه 

ھا عبر الكفاءات وجودة و إنما الخلل یكمن في الذھنیة التي مازالت تكرس دونیة المرأة و ترسخ

.                                                         444ص ] 233[مختلف الأجھزة السیاسیة منھا و الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة 
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كما لا توجد أي امرأة في منصب والي أو محافظ، و خلال السنوات الأخیرة تولدت حركیة مناصرة 

في الإدارة العمومیة، و نذكر على سبیل المثال تسمیة امرأة في لدخول المرأة مجال صنع القرار

خطة كاتبة عامة للوزارة لمكلفة بالشؤون العامة للحكومة، كما تقلدت امرأة أخرى خطة كاتبة عامة 

في وزارة التربیة الوطنیة و التعلیم العالي و تكوین الأطر و البحث العلمي، وباستثناء الجمعیات 

صعب معرفة درجة مشاركة النساء الفعلیة في مناصب صنع القرار، و في المستوى النسائیة فإنھ ی

المھني تشغل امرأة منصب رئیسة الجمعیة المھنیة للمكتبة الإعلامیة، ویذكر أن العدد الإجمالي 

، وفي مستوى الجماعات القطاعیة فإن امرأة تترأس جمعیة صناعي 104للجمعیات المھنیة ھو 

.        60، 59ص ] 187[الجبس 

فیما یخص الیمن فقد بلغ عدد النساء في الإدارات العامة اللواتي یشغلن منصب مدیر في الجھاز 

ص ] 208[مدیر عام من الرجال 2000مدیرا عاما مقابل ما یربو على 97الحكومي حوالي 

494          .

تشارة واحدة بدرجة نائب امرأة، فیھن مس40كما وصل عدد العاملات في مكتب رئاسة الجمھوریة 

٪ من إجمالي عدد العاملین فیھا 20وزیر و سبع بدرجة وكیل وزارة و ھي نسبة محدودة لا تتجاوز 

.  189ص ] 260[

في 2001بالإضافة إلى امرأتین في منصب مستشار لرئیس الجمھوریة، و امرأتان عینتا في عام 

وظائف في السلك الدبلوماسي و یصل عددھن مجلس الشورى، كما تشغل المرأة الیمنیة عددا من ال

ولم یشغلن منصب ( امرأة، امرأة واحدة عینت سفیرا فعلیا، امرأتنا عینتا بدرجة سفیر 105إلى 

و امرأتان بدرجة قائم أعمال، و سبعة نساء بدرجة مستشار، كما عینت ثلاث نساء ) سفیر فعلي

، وامرأتان بدرجة سكرتیر ثالث، كما عینت بدرجة سكرتیر أول، و أربعة نساء بدرجة سكرتیر ثان

.                                                                                              496، 295ص ] 208[امرأة بدرجة ملحق إعلامي 

الوحدة جملة أما فیما یخص مشاركة المرأة الیمنیة في مجال القضاء فقد حدثت منذ إعادة تحقیق

لا : من التطورات في مجال اشتغال المرأة في سلك القضاء و النیابة العامة و یمكن إجمالھا بما یلي

توجد أیة امرأة في مجلس القضاء الأعلى، لا توجد أیة امرأة تشغل أي منصب في المحكمة العلیا، و 

، و )عدن(مة الاستئناف ھناك امرأة واحدة تشغل منصب قاض في شعبة الأحوال الشخصیة في محك

لا توجد امرأة تشغل منصب رئیس محكمة سواء المحاكم الابتدائیة أو التجاریة أو محاكم الأموال 

امرأة یشغلن منصب قاض، منھن امرأة واحدة قاضیة في محكمة الاستئناف 32العامة، وتوجد 

.                           بتدائیة و مساعدات قضاةوإمارتان في محاكم الأحوال الشخصیة، والباقیات یعملن قاضیات محاكم ا
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محامیا من الرجال، كما جرت حركة تعیینات في أكتوبر 650محاسبة مقابل 35كما توجد 

للأعضاء والعاملین في النیابات العامة، الابتدائیة والإستئنافیة و نیابات الأموال العامة، 1998

، و قد جاءت نسبة إشتراك النساء في 1995ركة تعیینات عام وكانت قد سبقت ھذه التعیینات ح

امرأة مقابل 11٪ للرجال، أي بإجمالي 94,76٪ للنساء مقابل 19985,24حركة التعیینات لعام 

.      من الرجال199

ویمكن القول أنھ وإن كان ھناك تحسن في مشاركة المرأة في الوظائف العلیا في الدولة، لكن ھذه 

٪، وعلیھ لابد من 50دة لا تتناسب مع ما تمثلھ من نسبة السكان، بحیث یشكلن حوالي أكثر من الزیا

وضع آلیات جدیدة وفاعلة لزیادة تمكین المرأة حتى تستطیع أن تساھم بشكل عادل و منصف و بنسبة 

.                                            497، 496ص ] 208[تقترب من مساھمة الرجل 

كما لا یختلف وضع المرأة السوریة عن بقیة النساء في الدول العربیة في مجال الوصول إلى 

.                                                                                 الوظائف العلیا والإدارات العلیا في الدولة

، حیث تم 266ص ] 204[٪11فمشاركة المرأة السوریة في السلك الدبلوماسي یمثل نحو 

سفیرات، إضافة إلى الناطقة الرسمیة باسم وزارة الخارجیة السوریة أما في السلطة القضائیة 3تعیین 

توجد ٪ من المحامین، كما 13,9في مختلف المحاكم، و 1101امرأة من أصل 166فتوجد نحو 

امرأة في جھاز الأمن والشرطة ، ولأول مرة تولدت إمرأة منصب رئاسة البلدیة عام 414حوالي 

.                         99ص ] 262[2004

ولابد من الإشارة إلى أن إستراتیجیات المرأة السوریة التي وضعت بعد مؤتمر بكین تضع 

.  99ص ] 262[2006مواقع صنع القرار بحلول عام ٪ لمشاركة المرأة في30مھمة تحقیق نسبة 

وفیما یتعلق بفلسطین یعبر تواجد النساء في مؤسسات السلطة الفلسطینیة في الأساس عن وعي * 

إرادة النظام، فإذا كانت عضویة المجلس التشریعي تعبر عن إرادة الشعب، فتلك تعبر بلا شك عن 

عدم إبلائھ الأھمیة الكافیة لمسألة مشاركة المرأة وفقا لما إرادة و طبیعة النظام من حیث إبلائھ أو

تنص علیھ الاتفاقیات الدولیة و التي وعدت السلطة الفلسطینیة بالمصادقة علیھا و یتحقق أھدافھا 

:                                                     وعلى أرض الواقع فیما یلي ما تشغلھ النساء من مناصب عامة

تشغل امرأة واحدة منصب سفیر، أما القضاء فتشغل ھذا المنصب ثلاث نساء، إحداھن معینة في 

محكمة الأحداث و الثانیة في محكمة الصلح و تعمل على قضایا و حوادث السیر والثالثة في غزة، أما 

ام، أي بنسبة ع18فیما یخص منصب مدیر عام ففي وزارة العمل توجد مدیرتان عامتان من بین 
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مدیر وبنسبة 14٪ أما في وزارة الثقافة فتوجد امرأة واحدة تشغل منصب مدیر عام من أصل 11

مدراء 8٪ وتشغل امرأة واحدة منصب مدیر عام في وزارة التخطیط و التعاون الدولي من أصل 7

یة والتعلیم ٪ و تشغل ثلاث نساء نفس المنصب في وزارة الترب12,5. عامین و ذلك بنسبة تقدر ب

٪ و خمسة مدیرات في وزارة الشؤون الاجتماعیة من أصل 30مدراء عامین  بنسبة 10من أصل 

9٪، أما في وزارة الاقتصاد و التجارة فتوجد امرأة واحدة مدیرة عامة من أصل 83مدراء وبنسبة6

.                                   311، 310ص ] 213[٪ 11مدراء و ذلك بنسبة 

أما في دول الخلیج فإنھ یصعب وصول المرأة إلى الوظائف العلیا، فعلى سبیل المثال في البحرین لا 

توجد أیة امرأة في مناصب اتخاذ القرار كوزیرة و أعلى منصب وصلت إلیھ المرأة ھو منصب وكیل 

إلى جانب امرأة واحدة ھي الأمین العام للمجلس الأعلى للمرأة، وزارة مساعد بثلاث نساء فقط، 

.                                                                                    52ص ] 234[وھناك سفیرة واحدة فقط في البحرین 

نساء بدرجة وكیل ، وواحدة بدرجة وكیل وزارة، وخمسة2005وتم تعیین ثلاث قاضیات في عام 

1امرأة بدرجة مدیر، في الوقت الذي تمثل فیھ الموظفات في الدرجات التخصصیة 31مساعد، و 

من عدد الموظفین الإجمالي في الوظائف الحكومیة، كما أن نسبة مشاركة النساء في البعثات 2و

تعیین ثاني 2007، وشھد عام 1999٪ حیث عینت سفیرة واحدة في 15الدبلوماسیة یقدر بنسبة 

موظفة محلیة 12سفیرا، وعدد من الملحقات الثقافیة و23سیدة بحرینیة بمنصب سفیر مقابل 

بالسفارات من خلال مستویات شغل النساء البحرینیات لمواقع صنع القرار یؤكد استمرار الاختلال 

ع القیادیة التأرجح في التوازن الجندري لصالح الرجال، كما یؤخذ على عملیة تعیین النساء في المواق

أما بالنسبة للكویت، . 49، 48ص ] 194[بین معاییر نظام الحكم و صلة القرابة مع الأسرة الحاكمة 

فإن ما ینطبق على البحرین یصح أیضا قولھ على وضع الكویت حیث تظل عملیة شغل المرأة 

تجابتھا النسبیة لمتطلبات لمناصب في الوظائف العامة و المناصب القیادیة و التعیین فیھا و برغم اس

الواقع و تماشیا مع التزامات الدولة اتجاه الاتفاقیات الدولیة المعنیة بتمكین المرأة، فإن عملیة التعیین 

لتلك المناصب تظل محصورة في الأطر المحدودة التي تستند على معاییر نظام الحكم و العلاقات 

تح لشرائح ضئیلة فقط من المجتمع ممن یتوافرن على قدر القبلیة و القرابیة و الولاء، وبالتالي فھي تف

من المؤھلات العلمیة و الكفاءات المھاریة دون غیرھن، ویمكن الإشارة إلى تواجد سفیرة واحدة من 

العاملات في السلك الدبلوماسي، ومندوبة دائمة و رئیسیة لجامعة الكویت، و على الرغم مما تشكلھ 

٪ من 3,5٪ من إجمالي القوى العاملة الكویتیة إلا أنھن یمثلن 39,9النساء الكویتیات من نسبة 

.                                                                                            65ص ] 194[شاغلي الوظائف القیادیة 
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٪ من الوظائف القیادیة العلیا 30أما في الإمارات العربیة المتحدة تشیر التقاریر إلى أن المرأة تشغل 

بالدولة و التي أغلبھا لھ ارتباط بالقرارات الاتحادیة، كما تشغل العدید من المناصب في السلك 

الدبلوماسي و القضائي، كما تشغل امرأة منصب أمین عام جامعة الإمارات، وتم تعیین أول قاضیة 

منصب قاض ابتدائي بدائرة القضاة في ، إضافة إلى تعیین امرأة في2008على مستوى الدولة في 

.                                                                                                                  75ص ] 194[أبو ظبي 

رة إن وصول المرأة الإماراتیة إلى الوظائف العلیا في الدولة و تغیرھا من دول الخلیج تبقى محصو

في دائرة ضیقة على النخبة الحاكمة، و على شرائح مجتمعیة بعینھا دون الأخرى، أما عن دور 

المرأة الإماراتیة في عملیة صنع القرار، فیلاحظ أن المواطن بصفة عامة رجلا كان أو امرأة بعیدا 

.      24ص ] 263[عن عملیة صنع القرار ما لم ینتمي إلى شرائح معینة في المجتمع 

مشاركة المرأة العربیة في المجالس المحلیة 4.1.2.2

تضطلع المجالس البلدیة بمھام متعددة في مجال تقدیم الخدمات للمواطنین، لذا فإن تمثیل النساء 

فیھا یعد خطوة على الطریق الصحیح لتبوء مناصب قیادیة في المستقبل، كما أن ممارسة حق 

الانتخاب و الترشیح للانتخابات البلدیة وسیلة للتدرب عن كیفیة ممارسة ھذه الحقوق و إدارة 

الحملات الانتخابیة و الاستفادة من ھذه الممارسات في تجارب سیاسیة أكثر أھمیة من الانتخابات 

.               النیابیة العامة

مشاركة المرأة الأردنیة في المجالس البلدیة1.4.1.2.2

حق المشاركة في الانتخابات البلدیة كناخبة و مرشحة،1982منحت المرأة الأردنیة في عام 

، لكن ھذه الخطوة لم تجد طریقھا 1982لسنة 22وعدل لذلك قانون البلدیات بالقانون المعدل رقم 

و 1995إلى الترجمة العملیة كون أن النساء لم یمارس ھذا الحق إلا في الانتخابات التي جرت عام 

للمرأة، إذ تحولا تاریخیا باتجاه تعزیز المشاركة السیاسیة1995ما بعدھا، حیث شھدت انتخابات 

امرأة 19امرأة في عضویة المجالس البلدیة، الأمر الذي شجع 99وافق مجلس الوزراء على تعیین 

، فازت عشر منھن إحداھن بمنصب رئیسة 1995للترشیح للانتخابات البلدیة التي جرت في عام 

.                     126ص ] 264[، 19ص ] 255[بلدیة 

نساء فازت ثلاث منھن في 10فقد ترشحت 1996یلیة التي جرت عام أما في الانتخابات التكم

.                                                          40ص ] 182[سیدة أخرى في وقت لاحق 20عضویة المجالس، وتم تعیین 
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مرشحة  43، ارتفع عدد المرشحات فیھا إلى 1999وتكررت التجربة في الانتخابات البلدیة لعام 

سیدة في عدد من المجالس 25نجحت منھن ثماني سیدات بعضویة مجالس بلدیة و تلا ذلك تعیین 

، من 40ص ] 182[، 126ص ] 264[، 19ص ] 255[البلدیة في عدد من محافظات المملكة

خلال استخدام مادة في قانون البلدیات تجیز لوزیر البلدیات بموافقة مجلس الوزراء إضافة عضوین 

.126ص ] 264[لى أي مجلس بلدي في مصلحة التمثیل النسائي إ

فقد اكتست مظھرا باھتا بسبب مصادرة حق الأھالي في انتخاب 2003أما الانتخابات البلدیة لعام 

كامل المجالس التي تمثلھم وتعیین حوالي نصف عدد الأعضاء ورؤساء جمیع المجالس، أقتصر عدد 

٪ من مجموع الفائزین، ولقد 0,9على خمس سیدات أي بنسبة الفائزات بعضویة مجالس البلدیة

٪ من مجموع المرشحین، 2,4سیدة أو ما یعادل 40اقتصر عدد المرشحات في ھذه الانتخابات على 

بلغ 2003سیدة، و كان إجمالي تمثیل المرأة في انتخابات 99وقد تلا إجراء تلك الانتخابات تعیین 

عضوا، وھذا التمثیل النسائي یعادل تقریبا 1050امرأة من أصل 104ما بین الانتخاب و التعیین 

.                                                              128، 126ص ] 264[، 40ص ] 182[٪ من إجمالي عضویة المجالس البلدیة 10

، 1999خابات السابقة عام ھو الأقل مقارنة مع الانت2003وكان عدد النساء الفائزات في انتخابات 

سیدات، فتقلص عدد البلدیات لم یكن في مصلحة مشاركة المرأة في 10، 1995سیدات، 8

.                                         129ص ] 264[الانتخابات البلدیة التنافسیة، وذلك بسبب انخفاض فرص المنافسة الانتخابیة 

، سیتم انتخاب جمیع أعضاء المجالس البلدیة والرئیس 2006ة وبموجب مشروع قانون البلدیات لسن

٪ كوتا للنساء في المجالس البلدیة، ویعد ذلك خطوة على طریق 20مباشرة، إلا أنھ سیتم تخصیص 

ص ] 182[تعزیز مشاركة المرأة في مؤسسات صنع القرار على مختلف المستویات في المملكة 

41                  .

مترشحة 361مرشح و كان من بینھم 1022عدد المترشحین 2007ات البلدیة لعام وفي الانتخاب

مقعدا بلدیا، و حققت النساء فوزا 218٪ و التي تساوي 20. تتنافس على مقاعد الكوتا المقدرة ب

] 255[سیدة بمقاعد بلدیة خارج الكوتا النسائیة 23ملحوظا حیث فازت سیدة برئاسة بلدیة،و فازت 

.20ص 
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مشاركة المرأة الجزائریة في المجالس المحلیة  2.4.1.2.2

ترشحت 1997یبقى تمثیل المرأة في المجالس البلدیة تمثیلا ضعیفا إلى درجة كبیرة، ففي سنة 

امرأة، وبعد ذلك بخمس سنوات، أي سنة 75امرأة فازت من بینھن 1281للانتخابات المحلیة 

. مرشحة147ولم تنتخب منھن سوى امرأة ترشیحھن3679قدمت 2002

قد تضاعف  ثلاث مرات بالمقارنة مع 2002وإذا كان عدد المرشحات للانتخابات البلدیة في 

مع تضاعف عدد المرشحات اللواتي وقع انتخابھن مرتین فإن أعداد المرشحات و 1997عددھن في 

ین و ینطبق الأمر ذاتھ على الفائزات تظل ضعیفة بالنظر إلى إجمالي عدد المرشحین و الفائز

امرأة لعضویة ھذه 62انتخبت 1997أكتوبر 23انتخابات المجالس الشعبیة الولائیة، ففي انتخابات 

2684امرأة بمقاعد فیھا من جملة 113فازت 2002مرشحة، و في 305المجالس من جملة 

لثانویة في البلدیات، وتسند للنساء الأدوار الاجتماعیة ا. 21ص ] 187[، 41ص ] 181[مرشحة 

فقد انتخبت ثلاثة نساء على رأس بلدیات في الجزائر، و تسند للنساء رئاسة اللجان بصفة استثنائیة، 

وفي حال وقع اختیارھن فإنھن یكلفن بالھیاكل و المھام الاجتماعیة، و یظل إجمالا تمثیل المرأة في 

.                                                                                                              21ص ] 187[ر المؤسسات السیاسیة المحلیة تمثیلا ضعیفا و بطيء التطو

نلاحظ بالنسبة للجزائر أنھ على عكس تونس و المغرب فإن الأحزاب السیاسیة ذات الأغلبیة لم یكن 

لتحریر الوطني المستحوذ على نصف المقاعد إلا لھا دور في ترشیح النساء، لم یقدم حزب جبھة ا

٪ من الترشیح النسوي في قوائمھ و قدم التجمع الوطني الدیمقراطي  حزب ذات الأغلبیة سابقا 2,56

.                                                                                     41ص ] 181[٪ من المرشحات 1,90

مشاركة المرأة التونسیة في المجالس المحلیة3.4.1.2.2

من المجلة الانتخابیة، یمكن أن 112تم ضبط شروط الترشح لعضویة المجالس البلدیة بالمادة 

سنة، وأول 23ینتخب بصفة أعضاء بالمجلس البلدي كافة الناخبین بدائرة البلدیة البالغ سنھم 

عدما وقع إقصاؤھن من انتخابات المجلس التأسیسي في  انتخابات شاركت فیھا المواطنات التونسیات ب

.110ص ] 191[1957مارس 14الانتخابات البلدیة الأولى بتاریخ 

لتصل إلى 1995٪ في 16,6إلى 1990م ٪ عا13,3ارتفعت نسبة النساء في المجالس البلدیة من  

، وترجع النسبة في تمثیل النساء في الانتخابات البلدیة إلى قرار رئیس الجمھوریة 2005٪ سنة 26

٪ من المقاعد كنسب دنیا،  ولم تفعل الأحزاب 25برفع نسبة حضور النساء في المجالس البلدیة إلى 
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ر الرئاسي، وقد لعب التجمع الدستوري الدیمقراطي السیاسیة في ھذه الحالة سوى التقید بھذا القرا

وھو حزب الرئیس دور القاطرة بالنسبة للأحزاب الأخرى حین رفع نسبة تمثیل النساء على قائماتھ 

٪ من مرشحي الحزب، و قد 35,67شكلت النساء التجمعیات 2005٪، وفي انتخابات ماي 25إلى 

٪ مستشارة تجمعیة 29,09إلى 2000في سنة ٪ 21,48تطور حضورھن في المجالس البلدیة من 

.2005في 

ولا تحصل النساء على مسؤولیات مھمة إثر انتخابھن، و تمثل البلدیات التي ترأسھا نساء استثناءا فلا 

نساء 10امرأة خطة نائب رئیس في حین ترأس 13نساء في ھذا المنصب، و تشغل 5توجد سوى 

.                      دوائر بلدیة

٪ و ذلك بھدف تعزیز حضور 23كما وقع رفع نسبة النساء في المجالس الجھویة للولایات إلى 

ة المرأة في الھیاكل المحلیة و في إطار التوجھ الرامي إلى جعل المرأة شریكا فاعلا في تنمی

.99ص ] 187[الدیمقراطیة المحلیة و الشأن العام الجھوي و المحلي 

مشاركة المرأة المغربیة في المجالس المحلیة4.4.1.2.2

، لم تجرؤ أیة امرأة على 1960إن أول انتخابات محلیة تمت في المغرب بعد الاستقلال عام 

حالة الاستثناء التي امتدت في ترشیح نفسھا و ذلك بسبب سیطرة الأعراف و التقالید و بعد رفع

، و صدور قانون الانتخابات المنظم للشأن الحلي، انخرطت 1976إلى عام 1956المغرب من عام 

76الأحزاب لخوض المعركة بالتشجیع على ترشیح المناضلین و المناضلات، وعلى إثر ذلك تقدمت 

، والجدیر بالذكر أن 1983امرأة فازت منھن تسع نساء فقط، و تزاید عدد المرشحات في عام

سنة، لكن عدد المنتخبات لم 20الترشیحات النسائیة للانتخابات الجماعیة عرفت تطورا كبیرا خلال 

٪ من مجموع المنتخبین، حیث قدر عدد المنتخبات في 7,6یتطور بالوتیرة نفسھا، إذ ظل في حدود 

٪، أما في الانتخابات 0,27منتخب أي بنسبة15423منتخبة من جملة 34. ب1983انتخابات 

منتخب وذلك بنسبة 24230منتخبة من إجمالي 75وصل عدد المنتخبات إلى 1992المحلیة لعام 

24230امرأة من بین 83٪ بانتخاب 0,34. فقدرت النسبة ب1997٪، أما في عام 0,33

٪ 1,6.وبنسبة تقدر ب23689امرأة من بین 127تم انتخاب 2003منتخب، وفي انتخابات 

.142، 141ص ] 265[

وقع انتخاب امرأتین في جماعات ریفیة كما انتخبت امرأتان 2003و خلال الانتخابات المحلیة لسنة 

امرأة كنائبات رئیس ولم یقع 22جماعة محلیة، و انتخبت 41لمنصب رئیستین لجماعة من جملة 
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تعیین أي امرأة على رأس مجلس جھوي وشھدت جھة واحدة انتخاب امرأة في منصب نائب رئیس 

المجلس الجھوي، ویظل عدد الترشحات النسائیة أقل أھمیة مقارنة بالترشحات الرجالیة رغم 

، ویفسر ھذا الأمر بغیاب 2007. مقارنة ب2003تضاعفھا أربع مرات تقریبا في انتخابات 

قائمات الانتخابیة للأحزاب السیاسیة وأیضا بغیاب المرأة عن الثلث الأول لكل قائمة المناصفة في ال

.                                                                                     58، 57ص ] 187[وھو الثلث الذي عادة ما یحتلھ الرجل 

المجالس المحلیةمشاركة المرأة الیمنیة في 5.4.1.2.2

للمرة الأولى في إطار دولة الوحدة، جرت الانتخابات على مستوى المجالس المحلیة وفق 

، في حین لم تجر انتخابات في ظل قانون الإدارة 2000لسنة 4نصوص قانون السلطة المحلیة رقم 

سجلات إلى ، ارتفعت نسبة الم2001، ففي الانتخابات المحلیة لعام 1991لسنة 50المحلیة رقم 

.                                                    26ص ] 255[٪ 0,4٪ و الفائزات 0,6٪، بینما لم تبلغ نسبة المرشحات إلا 30

تحتل قضیة مشاركة المرأة في المجالس المحلیة المنتخبة أھمیة كبیرة بالنظر إلى أھمیة الإدارة 

والاجتماعیة للمحلیات بصفة خاصة و للمجتمع ككل بكل فئاتھ المحلیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة

ولقد خیبت السلطة المحلیة أمال المرأة الیمنیة التي كانت تطمح لأن یكون لھا دور كبیر . بصفة عامة

في العمل السیاسي، بعد أن دعت جمیع الأحزاب التي خاضت الانتخابات في برامجھا إلى دعم المرأة 

مقعد من 35م تقدمھا للترشیح إلا فیما ندر و بنسبة ضئیلة، فقد حصلت على على أرض الواقع و ل

مرشحة 34مرشحة من 25مقعدا جرى التنافس علیھا في مجالس المدیریات، إذ فازت 6636بین 

خضن الانتخابات باسم المؤتمر، فیما فازت خمس مرشحات مستقلات بینما لم یتقدم التجمع الیمني 

.187ص ] 260[ب المعارضة بأیة مرشحة للإصلاح أكبر أحزا

صعوبات و مقاومة 2006كما شھد ترشیح النساء للمجالس المحلیة للمحافظات والمدیریات في عام 

كبیرة داخل الأحزاب، ما دفع بكثیر من الحزبیات للترشح كمستقلات، حیث بلغت نسبة المستقلات 

المتقدمات للترشیح من النساء المستقلات ٪، أما إجمالي 60من مجموع المتقدمات للترشیح حوالي 

45امرأة، وتحت ضغوط متعددة من داخل الأحزاب، اضطرت 212والحزبیات فلم یبلغ سوى 

امرأة مرشحة فقط 167مستقلة إلى الانسحاب من الترشیح، و بقیت 35متقدمة للترشیح بینھن 

ین ومن مجموع المرشحات ٪ من مجموع المرشح1رجلا، أي بنسبة لم تصل إلى 20592لینافسن 

.                                          ٪54اللاتي خضن المنافسة شكلت المستقلات بنسبة 
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ھذا الوضع قاد إلى نتائج متناقصة كثیرا مع الوعود التي قدمت للنساء من مختلف الأطراف السیاسیة، 

المحافظات و المدیریات، و عضوا في مجالس 7052امرأة فقط من مجموع 35ولم تنجح سوى 

عضوة في مجالس 28من بین ھؤلاء الفائزات نجحت سبع عضوات في مجالس المحافظات و 

المدیریات، ھذه الأعداد المتواضعة جدا لمشاركة النساء في المجالس المحلیة، لا تكاد نسیتھا تصل 

.        27ص ] 255[٪ فقط 0,5إلى 

في الحكم المحليمشاركة المرأة السوریة6.4.1.2.2

، ویزداد تمثیلھا فیھا مع 1971شاركت المرأة السوریة في المجالس المحلیة منذ تأسیسھا عام 

كل دورة انتخابیة جدیدة ولكن بنسب زھیدة، إلا أن ھذا التمثیل یتمیز بالثبات بحیث أنھ مازال لا 

التمثیل الأقل یرتكز في مجالس ٪ إلا بقلیل، و ذلك منذ الدورة الانتخابیة الأولى ومازال 3یتجاوز 

القرى والبلدان برغم ضرورة مشاركة المرأة فیھا نظرا للاحتجاجات الأساسیة الكبیرة للنساء في ھذه 

.                                                                                                             104، 103ص ] 203[المناطق 

وتمثلت 1971انتخبت المرأة السوریة لعضویة مجالس الإدارة المحلیة منذ بدء العمل بقانونھا عام 

٪ في مجالس المحافظات، إذ كان انتخاب ھذه المجالس یمثل المرحلة الأولى من تطبیق 2,64بنسبة 

س المحافظات قانون الإدارة المحلیة، ولم یجر تطبیق المرحلة الثانیة و التي تشمل إضافة إلى مجال

مجالس البلدان ومجالس القرى إلا في الدورة الثالثة، وكانت أعلى نسبة لمشاركة المرأة في ھذه 

٪ و شغلت سیدة واحدة موقع رئیس مجلس مدنیة في 3,83المجالس في الدورة السادسة، إذ بلغت 

، 2007ت الأخیرة الدورة السابعة، بینما لم تشغل أیة سیدة موقع محافظ حتى الآن، وفي الانتخابا

مجلس 259مجلس مدنیة و127مجلس محافظ و14مجلسا منھا 653كان عدد المجالس المنتخبة 

319مجلس قریة وقد بلغ عدد الفائزات بعضویة المجالس المحلیة في الدورة التاسعة 253بلدة و

تراجعت من ، إلا أن النسبة المئویة2003عضوة في الدورة الثامنة عام 294عضوة في حین بلغ 

" وجاء في تقریر جمعیة حقوق الإنسان السوریة .  106، 105ص ] 203[٪ 3,21٪ إلى 3,34

احتفظت المرأة 2003حتى انتخابات المجالس المحلیة التي جرت في عام 1976أنھ منذ العام 

ة ٪ من مجموع الأعضاء، مما یدل على أن النسب3بنسبة ثابتة في الدورات المتتالیة، وھي نسبة 

مقررة سلفا بقرار سیاسي، وأن الانتخابات لیست سوى واجھة شكلیة لتنفیذ قرار السلطة السیاسیة 

.265ص ] 204[
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مشاركة المرأة المصریة في المجالس المحلیة7.4.1.2.2

بیرة نسبیا في تمثیل المرأة، إذ ارتفعت نسبة العضوات في شھدت بدایة الثمانینات زیادة ك

، ثم انخفضت النسبة بعد إلغاء نظام الكوتا 1980٪ في دورة 25المجالس الشعبیة المحلیة أكثر من 

٪ في انتخابات 1,2، ثم واصلت الانخفاض إلى حوالي 1991٪ في دورة 2لتصل إلى حوالي 

، إذ لم 1997الفردیة، ثم واصلت تراجعھا في انتخابات بعده الاتجاه إلى أسلوب المقاعد 1992

.                                                                      ٪ من إجمالي عدد الأعضاء1یتجاوز عدد عضوات ھذه المجالس نسبة 

سبة مقعدا فقط أي بن836. مقعدا، فازت المرأة ب49522فمن بین 2002أما في انتخابات 

٪ من إجمالي المقاعد، إلا أن الملفت للانتباه أن العدد الفائز من النساء كان مرتفعا جدا بالنسبة 1,68

٪ من إجمالي 80مرشحة أي بنسبة نجاح أكثر من 1035لعدد المرشحات أصلا و الذي بلغ 

.                                                      25، 24ص ] 255[المرشحات 

مشاركة المرأة الفلسطینیة في المجالس المحلیة8.4.1.2.2

امرأة 15٪، أي بواقع 0.5في الحكم المحلي نسبة 2005لم تتعدى مشاركة المرأة حتى عام 

قوى عضوا في المجالس المحلیة، و حیث تعتبر مؤسسات الحكم المحلي الحلقة الأ3053من بین 

لممارسة النساء حقھن في المساواة و اتخاذ القرار، حیث أن الحكم المحلي ھو نقطة الاتصال المباشر 

مابین الجمھور مع المستوى الأول من الحكم في كل دول العالم، و في فلسطین أقرت السلطة الوطنیة 

یاسیة في الدولة بما قانون الانتخاب الذي یتیح للمرأة الترشح للمناصب الس1996الفلسطینیة عام 

فیھا الحكم المحلي، إلا أن القانون بحد ذاتھ لم یكن كافیا لرفع نسبة مشاركة المرأة في ظل عدم 

لیشمل 2005المساواة الحقیقیة على أرض الواقع، الأمر الذي أذى إلى تعدیل القانون الانتخابي عام 

لقانون الجدید جرت انتخابات المجالس ٪ في المجالس المحلیة، ووفق ا30إقرار كوتا نسائیة بنسبة 

٪، ومن الجدیر بالذكر أن 30، والتي ضمنت تمثیلا للنساء بنسبة 2005المحلیة في فلسطین عام 

المشاركات في ھذه الانتخابات لم یأتین فقط عبر القوائم الانتخابیة الحزبیة بل كانت ھناك نساء 

خابات في مرحلتیھا الأولى و الثانیة وفق مستقلات و قوائم غیر حزبیة تضم نساء، وجرت الانت

القانون القائم على الترشح الفردي وعلى القوائم الحزبیة، ما أتاح لعدد من النساء المستقلات المشاركة 

في الانتخابات، أما المرحلتان الثالثة والرابعة فقد شھدت تعدیل القانون وفق نظام القوائم، فأصبح من 

صة بالنساء في الانتخابات بالنظر إلى أن القانون یعطي الأولویة للأحزاب الصعب تمییز النتائج الخا
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السیاسیة والقوائم الحزبیة بدلا من الأفراد، وفي كلا الحالتین اللتین مر بھا القانون قبل التعدیل وبعده، 

.87، 86، 85ص ] 252[لم تتأثر الكوتا النسائیة أونسبتھا في الانتخابات 

المرأة الخلیجیة في المجالس المحلیةمشاركة9.4.1.2.2

تعد تجربة مجالس الحكم المحلي حدیثة العھد في المنطقة الخلیجیة، إلى أنھا رغم ذلك حققت 

.بعض الإنجازات التي یمكن تلمسھا، حیث أصبح دخول المرأة المجالس المحلیة ضروریا

تم في تحدید یوم 35نون رقم أصدر الملك مرسوما بقا2001ففي البحرین وبالضبط في دیسمبر *

موعدا لإجراء أول انتخابات بلدیة تشارك فیھا المرأة ترشحا و انتخابا، وجرت 2002ماي 9

مقاعد في المحافظات الخمس، وخاضت المنافسة 10مقعدا بلدیا موزعة بمعدل 50المنافسة على 

.                 ء من مجموع المترشحین٪ للنسا10. مرشحا، وبنسبة قدرت ب275مترشحة مقابل 31الانتخابیة 

وفي ظل أجواء و تطورات إقلیمیة متشابكة وظروف داخلیة معقدة، خاضت أغلب القوى الانتخابات 

، لاسیما بعد مقاطعة بعض تلك القوى لانتخابات 2006نوفمبر 25في 2010-2006للدورة 

160مترشحات فقط مقابل 5. ب2006وقد شاركت المرأة في الانتخابات البلدیة لسنة 2002

٪ للمترشحات و الذي یلاحظ ھو تراجع عدد المرشحات مقارنة 3,1.مترشح، وبنسبة قدرت ب

مع ملاحظة أنھ لم یتم انتخاب أیة مرشحة في كل .54، 53، 52ص ] 194[2002بانتخابات 

.                                                          انتخابین

إلى 2005ماي 3أما في الكویت فقد أدى عدم حسم مجلس الأمة الكویتي في جلستھ المنعقد في *

. 25ص ] 255[2005حرمان المرأة من المشاركة في الانتخابات البلدیة و التي جرت في جویلیة 

عترك وأدى شغور مقعد انتخابي في المجلس البلدي الكویتي إلى التعجیل بدخول المرأة الكویتیة الم

أول انتخابات 2006الانتخابي، و كانت الانتخابات التكمیلیة للمجلس البلدي و التي أقیمت في أفریل 

.                                              74ص ] 266[في تاریخ الكویت تشارك فیھا المرأة بوصفھا مرشحة و ناخبة 

یاسیةمشاركة المرأة العربیة في الأحزاب الس5.1.2.2

یتكون النظام المؤسساتي و السیاسي للدولة من أعضاء حكومة برلمانیین و موظفین سامیین و 

أعضاء المجالس المحلیة فقط، یوجد كذلك إلى جانب ھذه المؤسسات منظمات موزعة على المستوى 

لى الوطني و التي تسعى للتأثیر مباشرة أو بصفة غیر مباشرة ھذه المؤسسات و ذلك بالاعتماد ع
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ص ] 181[الرأي العام، وقد كرست دساتیر الدول العربیة ھذه المنظمات تحت شكل أحزاب سیاسیة 

44.

الأحزاب السیاسیة منظمات غیر حكومیة تعمل على حشد الناس في تنظیمات سیاسیة تسعى إلى 

حكومیة  إیصال ممثلیھا إلى الھیئات التشریعیة، وتعبئة الناخبین من أجل السیطرة على المناصب ال

وتوجیھ المبادرات الحكومیة وبرامجھا لصالح قادتھا، وتعد الأحزاب السیاسیة الشكل الأرقى للتعبیر 

عن مصالح و تطلعات مختلف الفئات و الطبقات في المجتمع، لذلك فإن الأحزاب السیاسیة ھي من 

تستقیم إلا بحریة العمل أھم مؤسسات المجتمع المدني، إن التعددیة السیاسیة والدیمقراطیة الحقیقیة لا

.43، 42ص ] 182[الحزبي 

ولابد من التذكیر أول الأمر أن حریة تشكیل الأحزاب السیاسیة غیر مكفولة في جمیع البلدان العربیة، 

فبعضھا مثل دول الخلیج العربي و لیبیا تمنع تشكیلھا أساسا، و بعضھا الأخر یسمح بھا بموجب 

.     94ص ] 267[ا أو عملھا لاحقا من خلال القانون و الممارسة العملیة الدستور، إلا أنھ یقید تأسیسھ

تختلف علاقة النساء بالأحزاب السیاسیة العربیة حسب الفترة والبنیة السیاسیة لكل بلد عربي، 

فبینما نجح العدید من حركات المقاومة للاستعمار في جذب وتنظیم أعداد كبیرة من النساء على مدى 

قرن العشرین، كما في تونس  والجزائر وفلسطین وجنوب لبنان، إلا أن الأحزاب السیاسیة بعد ال

الحصول على الاستقلال لم تعمل على توسیع قواعدھا بشكل مستدام بین النساء، كما لم تعمل على 

رسم برامج متكاملة للنھوض بالنساء باختلاف أوضاعھن، و الأحزاب والحركات التي بررت الحقوق

المعطاة للمرأة بمساھمتھا في معركة التحریر إلى جانب الرجل لم تصمد في موقفھا من حقوق المرأة 

لأنھا لم تؤسس ھذه الحقوق على مفھوم المساواة كقیمة، والذي ینطلق من حق المرأة كإنسانة كاملة 

.                                                94ص ] 267[أوكمواطنة كاملة 

اھتمت الأحزاب في المنطقة بتنظیم النساء للتدلیل على تقدمیة ما تحملھ من أفكار، ولكن عمدت الكثیر 

من الأحزاب سواء التقدمیة منھا أو المحافظة، إلى خلق أجسام منفصلة لتنظیم النساء، و قد خلق مثل 

حیزا خاصا للنساء داخل حیز الحزب العام، ومع أن البعض كان یعتقد أن ذلك قد یساعد ھذا التنظیم 

بالتدریج على دخول النساء حیز السیاسة العامة إلا أن الاستمراریة فیھ حد من دور النساء العام في 

.95ص ] 267[الحزب و بالتالي في المجتمع 

لكن حتى وإن اشتركت المرأة في الأحزاب السیاسیة، فإنھا تتحرك عادة ضمن القاعدة العریضة 

للحزب ونادرا ما تصل إلى القیادة، وذلك باستثناء الجزائر حیث تترأس امرأة حیزا سیاسیا لحزب 
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خابات الرئاسة، ومن جھة الدلالة الرمزیة فإن ھذا الأمر یعتبر العمال وقد ترشحت للمرة الثانیة لانت

بالغ الأھمیة بما أنھ یفتح الباب في اتجاه حركیة اجتماعیة تقبل بصورة متزایدة في المیدان السیاسي، 

ولا یعرف على وجھ التحدید عدد النساء الجزائریات المناضلات في صفوف الأحزاب السیاسیة كما 

ات التي یتحملھا، ویمكن استشفاف معلومات بھذا الخصوص من خلال ترشح لا تعرف المسؤولی

ویتبین من خلال . 21ص ] 187[ھؤلاء النساء و حصولھن على مسؤولیات عن طریق الانتخاب 

الاستحقاقات الانتخابیة الأخیرة أن ھنالك تراجعا في تمثیل النساء في الأحزاب السیاسیة الجزائریة، 

السیاسیة ذات الأغلبیة، لا تحوز تمثیل نسائي مطابق للدور الذي ینتظر أن حیث لایحوز الأحزاب 

یلعبھ الحزبان الكبیران في الحیاة السیاسیة، یحتوي التجمع لوطني الدیمقراطي على امرأتین على 

مستوى مكتبھ الوطني و منتخبین في البرلمان، لا یحتوي حزب الأغلبیة و جبھة التحریر الوطني 

في ھیئاتھ التنفیذیة، و لقد صرح فیما مضى ھذان الحزبان على أنھما ضد نظام على أي امرأة

الحصص النسبیة، على عكس بعض الأحزاب التي تأخذ مواقف صریحة حول ھذه المسألة، حیث 

اللذان أبدیا رأیا " الحركة من أجل مجتمع السلم"و " التجمع من أجل الثقافة و الدیمقراطیة"أدخل 

" الحركة من أجل مجتمع السلم" م الحصص، ھذا النظام في ھیكلھما ، حیث تبنت إیجابیا حول نظا

٪ في صفوفھا، في 20الحزب المقرب من الإخوان المسلمین موقف متقدم جدا  بإدماج النساء بنسبة 

.           46ص ]  181[أدمج امرأتین في ھیئتھ التنفیذیة " التجمع من أجل الثقافة و الدیمقراطیة" حین 

كما لا تعول الأحزاب ذات الأغلبیة في الجزائر على ترشیح النساء، فحزب جبھة التحریر و ھو 

، ولم تمثل النساء على 2002الحزب الفائز بأكثر من نصف مقاعد المجالس المحلیة خلال سنة 

٪ 1,9سوى ٪، أما التجمع الوطني الدیمقراطي فلا تمثل النساء على قائمتھ2,56قائمتھ سوى 

21ص ] 187[

أما في الأردن فلم تتجاوز نسبة مشاركة المرأة في الھیئات التأسیسیة للأحزاب عند تشكیلھا عن 

، وقد انخفضت ھذه النسبة بعد صدور قانون 1992٪ وذلك بعد صدور قانون الأحزاب عام 6,5

یة في الحیاة السیاسیة ، نتیجة ضعف الأحزاب السیاس1996٪ عام 3، ووصلت إلى 1992الأحزاب 

فإن نسبة تمثیل النساء في ھیئة المكاتب للأحزاب السیاسیة بلغت 2006بشكل عام ووفق إحصائیات 

بعد نفاذ قانون الأحزاب عن واقع العمل الحزبي للمرأة 1993٪، وفي دراسة أجریت عام 7,5

17یة لخمسة أحزاب من بین الأردنیة دلت على أنھ لم یكن للمرأة وجود تمثیل في الھیئات التأسیس

حزبا آنذاك، وباستثناء ثلاثة أحزاب وھي الوحدة الشعبیة والشیوعي والتقدمي الدیمقراطي، فإن نسبة 

تمثیل المرأة في الأحزاب المتبقیة رمزیة جدا، ولا یوجد تمثیل للمرأة في ھیئات صنع القرار في 

7ناء الحزب الشیوعي سیدتین من أصل الأحزاب كالمكتب السیاسي أو اللجنة التنفیذیة، باستث
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، والحزب الوحدوي العربي 9نساء من أصل 3أعضاء، والشعب الدیمقراطي الأردني حشد 

، و الحركة العربیة الإسلامیة حشد امرأة واحدة من أصل 14الدیمقراطي سیدة واحدة فقط من أصل 

وفي بلد یتباھى حزبھ الحاكم . 44ص ] 182[، أما عن الأمناء العامین لھذه الأحزاب كلھم رجال 11

بما أنجزه للنساء مقارنة بالدول العربیة، نجد في حزب التجمع الدستوري الدیمقراطي الحاكم في 

٪ من 2,6٪ من المنخرطین في الحزب، بینما لا یمثلن أكثر من 20,1تونس أن نسبة النساء تبلغ 

ودة في كل ولایة، كما لا نجد إلا امرأة رؤساء الشعب، و لا نجد نساء على رأس لجان التنسیق الموج

أعضاء، وأمینة عامة مساعدة واحدة مكلفة بقضایا المرأة 8واحدة في الدیوان السیاسي من جملة 

.95ص ] 267[

٪ 9, 37وتعزز حضور المرأة في إدارة التجمع حیث أصبحت نسبة حضورھا في اللجنة المركزیة 

، و في سنة 2004٪ في 26,4، و1998٪ في 21,2، و1957٪ في 3,1بعد أن كانت 2008في 

.                                            سمیت امرأة أمینة عامة مساعدة مكلفة بالعلاقات الخارجیة للتجمع2008

ویعتبر حضور المرأة التونسیة في الأحزاب المعارضة ضعیفا و ذلك على مستوى قاعدة الأحزاب و 

2004، و مع ذلك تمكنت بعض النساء من المعارضة إلى مجلس النواب سنة كذلك ھیئاتھا المسیرة

٪ من 25خصص 2003وذلك بفضل تخصیص مقاعد من البرلمان لمرشحي المعارضة، و في 

.100ص ] 187[نساء من بین صفوف المعارضة 8مقاعد البرلمان للمعارضة و تم انتخاب 

4الشعبیة، و الذي كان أول تشكیلة سیاسیة عینت وفي المغرب، فرض الإتحاد الاشتراكي للقوات 

٪ من النساء في قوائمھ الانتخابیة، وشجع القصر الملكي خلال 20حضور 1997نساء في حكومة 

، الأحزاب التقلیدیة، مثل الاستقلال أو الإتحاد الاشتراكي للقوات 2002الانتخابات التشریعیة لسنة 

إدخال أقصى عدد من النساء المرشحات في قوائمھا الانتخابیة الشعبیة الفائزین في الانتخابات على 

.45ص ] 181[وتم إنجاز قائمة وطنیة مخصصة للنساء المرشحات وھذا تبعا لاتفاق بین الأحزاب 

امرأة مغربیة في مجلس النواب من 34تم انتخاب 2007وفي الانتخابات التشریعیة لشھر سبتمبر 

6حزب الاستقلال : ولقد فازت بالمقاعد النسائیة الأحزاب التالیةعضوا في مجلس النواب، 325بین 

مقاعد 5مقاعد، التجمع الوطني للمستقلین 5مقاعد، الحركة الشعبیة 7مقاعد، حزب العدالة و التنمیة 

مقاعد، وقد فازت بالمقاعد 3مقاعد و حزب الاشتراكیة و التقدم 4الإتحاد الاشتراكي للقوى الشعبیة 

الأخرى نساء تقدمن بترشحھن على قائمة سمیت بالمحلیة منافسة للرجال و كان من الممكن الأربعة 

وبالرغم من . مقعدا لو لم یقع إلغاء قائمة الإتحاد الدستوري من قبل وزارة الداخلیة34تجاوز 

وصول النساء في المغرب إلى الھیئات المسیرة للأحزاب السیاسیة بفضل نظام الحصص فإن الواقع 
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، 58ص ] 187[فعلي یعكس حقیقة أن الأحزاب لم تعط النساء مسؤولیات وزاریة تعتبر رجالیة ال

59.

وفي الیمن تبین الإحصائیات أن عدد النساء اللواتي یتولین مراكز في قیادات الأحزاب الیمنیة بلغ 

تعكس ٪، وھذه النسبة لا2، في الأحزاب كافة و بنسبة لا تتجاوز 12975امرأة من إجمالي 259

.                                             95ص ] 267[، 188ص ] 260[الحجم الحقیقي للنساء داخل المجتمع أو داخل الأحزاب نفسھا 

ومن الملفت للنظر خلو النخبة السیاسیة الحزبیة من العنصر النسائي في المستویات القیادیة العلیا 

، وتواضع تمثیلھا في المستویات القیادیة الأدنى، فرغم دعوة الأحزاب )الأمین العام( للأحزاب 

یاسي، لكن ھذه جمیعھا في برامجھا الانتخابیة إلى دعم المرأة وإعطائھا دورا كبیرا في العمل الس

الأحزاب لم تقدم المرأة للترشیح إلا فیما ندر، وبنسبة ضئیلة في الانتخابات النیابیة كافة و انتخابات 

.                                                                                                       189، 188ص ] 260[السلطة المحلیة 

في المرتبة الأولى من حیث حجم مشاركة النساء في المواقع ) الحزب الحاكم( ؤتمر الشعبي ویأتي الم

٪ وفي المرتبة الأخیرة یأتي التجمع 1,7٪ یلیھ الحزب الاشتراكي الیمني بنسبة 3,7لقیادیة بنسبة

.                                                           ٪0,7الیمني للإصلاح بنسبة 

یلاحظ أن النساء في الحزب الاشتراكي یحتللن مناصب قیادیة علیا أكثر من بقیة الأحزاب، حیث 

امرأة في اللجنة المركزیة 34نساء عضوات في المكتب السیاسي للحزب، إضافة إلى وجود 4توجد 

عنصرا 152مة للمؤتمر الشعبي العام وفي المقابل تواجد امرأة واحدة فقط في عضویة اللجنة العا

٪ على التوالي، بینما نجد ھناك 11,2٪ و4نسائیا في قوام اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام بنسبة 

. 189ص ] 260[نساء فقط في عضویة مجلس شورى التجمع الیمني للإصلاح 7

دیة الحزبیة إلا بصفة رمزیة فتضم نلاحظ الظاھرة نفسھا في مصر، إذ لا توجد نساء في الھیئات القیا

٪، و نجد في الأمانة العامة لحزب 5عضوا أي بنسبة 40الھیئة العلیا لحزب الوفد سیدتین من جملة 

٪ من الأعضاء، وفي الحزب الناصري لا نجد في 4,6یمثلن 64التجمع ثلاث سیدات من جملة 

.     96ص ] 267[٪ 7,2اللجنة المركزیة إلا سیدتین یمثلن 

٪ من أعضاء اللجنة المركزیة لحركة فتح 5لا یختلف وضع المرأة في فلسطین، حیث تشكل النساء 

٪ من عضویة 10٪ من الأعضاء في اللجنة الحركیة العلیا، وفي الجبھة الشعبیة تمثل النساء 4مقابل 

٪ من 19٪، فیما یبلغ تمثیلھا 30في المكتب التنفیذي لحركة فدا اللجنة المركزیة العامة، و تمثل 
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اللجنة المركزیة للحزب نفسھ، وھي أعلى نسبة لمشاركة النساء في الأحزاب، رغم أن فدا یعد حزبا 

.                                                         صغیرا مقارنة مع الأحزاب الأخرى

لنساء في اللجان المركزیة التي تعد أھم ھیئة لاتخاذ القرار في الحزب أعلى لدى رغم أن نسبة تمثیل ا

الأحزاب الیساریة، إلا أنھا بقیت متواضعة بالمقارنة مع النسبة الكلیة، فضلا عن أن وجود النساء في 

مثل ھذه اللجان لم یؤد إلى فرض سیاسات وبرامج حزبیة أجندة نسویة تتوازى مع أجندة العمل 

.112ص ] 268[طني الو

إن الذي یمكن قولھ في الأخیر على مستوى الأحزاب السیاسیة النسائي العربیة أن السمة الغالبة ھو 

ضعف التواجد النسائي فیھ، حیث لا یزال حضور النساء ضعیف و یتقلص كلما نصعد في الھیاكل إذ 

.112ص ] 178[یكاد یكون غیر موجود على مستوى الھیاكل الحزبیة 

معوقات المشاركة السیاسیة للمرأة العربیة2.2.2

تؤكد الدراسات التي تتم باستمرار في كثیر من الدول سواء كانت متقدمة أو نامیة أن ھناك 

مقومات أو ظروف معینة أما تسییر المشاركة الفعالیة في الحیاة السیاسیة أو تعوقھا و تمنعھا، 

ص ] 255[تلف من مجتمع إلى أخر داخل بلد واحد وتختلف ھذه الظروف من بلد إلى أخر، و قد تخ

29                              .

وعلى الرغم من الإنجازات التي حققتھا بعض الدول العربیة في أكثر من مجال وأثبتت قدرتھا 

وكفاءتھا على الصعیدین العام والخاص، إلا أنھا ما زالت تشكل المرأة الأقلیة السیاسیة، وھي بذلك لا 

151تختلف كثیرا عن بعض دول العالم المختلفة، وقد دلت إحصائیات أعدتھا الأمم المتحدة شملت 

٪ 15,2٪ في بلدان الشمال، و 38,8كان 2000دولة، على أن معدل نسبة النساء في البرلمان عام 

لدول ٪ في ا2,15٪ دول أوروبا دون الدول الشمالیة، 13,4و)   بما فیھا دول الشمال( في أوروبا 

٪ دول إفریقیا في جنوب 11,7٪ في دول المحیط الھادي،13,5٪ في دول أسیا، 14,2الأمریكیة،

٪ في المجلسین معا، حیث 13,4٪ فقط، والمعدل العام كان 3,5الصحراء، أما الدول العربیة فھي 

من 22امرأة و ترأست النساء 5260من بینھم 34087حوالي 2000بلغ عدد البرلمانیین عام 

إلا أن المعیقات التي تؤثر على المشاركة النسائیة الفاعلة على الصعید السیاسي لا . رلمانات العالمب

تزال كبیرة فعلى الصعید العالمي نجد أن المناخ العالمي السائد بما یحملھ من عولمة أعاد من جدید 

اء و تدمیر فرص التنمیة تغییب الدیمقراطیة والمساواة على المستوى العالمي، إضافة إلى زیادة الفقر



257

المستدامة العادلة وغیرھا من المظاھر التي سوف تؤدي إلى مزید من الارتفاع في معدلات البطالة 

.والفقر، ومزید من الانتھاكات لحقوق الإنسان الفردیة والجماعیة في ظل غیاب العدل والمساواة

ون تنمیة سیاسیة دیمقراطیة تحترم كما تمثل النظم السیاسیة في المنطقة عقبة أخرى، فھي تحول د

مواطنة المواطن تحقیق المساواة بین المواطنین بما فیھا المساواة على أساس الجنس، وتحقق مبدأ 

الأمة مصدر السلطة وبصدق ودون تزییف وعلى أساس إجراء انتخابات دوریة حرة تضمن تداول 

إضافة إلى إطلاق و تقویة المؤسسیةالسلطة و التعددیة، و الفصل بین السلطات و سیادة القانون

.35، 34ص ] 180[الحریات العامة، وخدمات حقوق الإنسان 

وعلیھ فإن الأسباب المعیقة للمشاركة النسائیة الفاعلة على السعید السیاسي في الدول العربیة، كثیرة 

.ومتنوعة ویمكن إدراجھا تحت مجموعة من العوامل

العوامل السیاسیة 1.2.2.2

العوامل السیاسیة من أھم العوامل التي تعوق المرأة عن المشاركة السیاسیة ومن ھده تعد

:العوامل

ضعف دعم الأحزاب للمرأة    1.1.2.2.2

لا تحمل الأحزاب التقدیر الكافي لدور المرأة في العمل العام، ویتضح موقف الأحزاب لیس من 

خابات فحسب، بل وعلى المستوى القاعدي، من حیث خلال التمثیل في الھیئات العلیا أوالترشیح للانت

تكوین الكادر الحزبي النسائي سیاسیا، فقد اكتفت الأحزاب بتكوین لجان للمرأة وكان الھدف المعلن 

.30ص ] 255[ھو تفعیل العضویة النسائیة 

حیث تعتبر العدید من النساء لدیھن عضویة في الأحزاب أنھا تقع تحت تفرقة مقصودة، حیث أن

الرجال الدین یقودون الأحزاب السیاسیة  تجنبوا السؤال و اعتبروا أن العدد القلیل من المنخرطات 

سببھ التقالید، ویبررن ضعف الترشح النسائي بالنقص في المرشحات الكفؤات أو مقاومة الناخبین 

.45ص ] 181[

یة سیاسیة بحتة، وینظر كما ینظر البعض إلى أن قضیة المرأة و مشاركتھا السیاسیة على أنھا قض

البعض الأخر إلى أن المشاركة السیاسیة تنحصر في الانتخاب والترشیح فقط و یتطلب عملا في 

مواسم محددة بعیدة كل البعد عن الجھد السیاسي المنتظم الدائم والمشاركة المستمرة التي تعبر عن 



258

ة، ومنظمات المجتمع المدني ورقابة رؤیة إستراتیجیة تتمثل في الانخراط الفعال في الأحزاب السیاسی

حثیثة على أداء مختلف السلطات، وضغط مستمر على صانعي القرار وتمسك مبدئي بمبادئ الدستور 

وبحقوق المواطنین وحریاتھم في كل وقت و تحت أي ظرف وبدون تمییز، لأن التغاضي عن مظاھر 

ا أن القضیة السیاسیة للمرأة ترتبط كم. التجاوز على ھذه المبادئ ھو أیضا من العقبات الأساسیة

بالإدارة السیاسیة في كل قطر عربي على حدى بحیث تكون ھذه الإدارة مرآة حقیقیة لمدى إیمانھا 

بقضایا المرأة و لجدیتھا في التعبیر عنھا عبر إصدار التشریعات الخاصة بھا والتطبیق الفعلي لتلك 

.37ص ] 180[التشریعات 

ظمة السیاسیة طبیعة الأن2.1.2.2.2

قد یرغب النظام السیاسي في الدفع بالمشاركة السیاسیة للمرأة خطوات إلى الأمام إلا أن وجود 

جماعات في مواقع اتخاذ القرار في أجھزة الدولة التنفیذیة ترفض ضمنیا ھذه المشاركة من شأنھ أن 

ص ] 234[ح السیاسي یجھض أو یعوق خطوات الإیجابیة التي قد یتخذھا الحاكم في عملي الإصلا

66.

ففي منطقة الخلیج على سبل المثال یرجع بعض المھتمین محدودیة المشاركة السیاسیة للمرأة إلى 

طبیعة النظم السیاسیة، فھذه النظم وعلى الرغم من أنھا وبسبب الطفرة النفطیة تبنت إدخال 

نھا أي ھذه النظم وبسبب طبیعتھا الإصلاحات الاجتماعیة مثل تعلیم المرأة وتشجیعھا على العمل، إلا أ

القبلیة وحاجاتھا إلى تحالف القوى الاجتماعیة والسیاسیة المحافظة من أجل بقائھا في السلطة لا 

تستطیع تجاوز بعض الخطوط الحمراء في خطواتھا الإصلاحیة حتى لا تتھم بالخروج عن الدین 

.6، 5ص ] 269[ت حدوث الأزمات وبالتالي تخسر حلفاءھا التقلیدیین الذین تعتمد علیھم وق

ففي البحرین مثلا وعلى الرغم من أن الوقت لا یزال مبكرا للحكم على التجربة السیاسیة لإعطاء 

الفرصة للمرأة من خلال خوض التجربة البرلمانیة، الآن تردد القیادة السیاسیة لإعطاء الفرصة للمرأة 

لا تزال تتمتع بھا الجماعات المحافظة في أجھزة لتكون و كیل وزارة أو وزیرا قد یفسر القوة التي

الحكم، فھي وبالرغم من تأییدھا الظاھر لخطوات الإصلاح السیاسي الأخیر في البحرین إلا أن 

تأثیرھا ظھر قویا في التحفظات التي أوردتھا البحرین مثلا على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال 

د لمملكة البحرین الذي أعطى سلطة تشریعیة متساویة التمییز ضد المرأة وعلى الدستور الجدی

.66ص ] 234[للمجلس البرلماني المنتخب ومجلس الشورى المعین 
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قد تتلاعب الأنظمة السیاسیة في القوانین الانتخابیة وتغیرھا حسب مصالحھا الحزبیة أو القبلیة، إن 

ن یضم وصول الحزب الحاكم إلى تقسیم المناطق الانتخابیة حسب مصلحة النظام القائم من شأنھ أ

البرلمان مثلما حدث في مصر مثلا أو أن یوصل جماعات مختلفة تتحالف تاریخیا مع النظام الحاكم 

.                                                       66ص ] 234[على حساب بعض التیارات كما ھو الحال في الكویت 

كما یتعلق غیاب المرأة في مواقع صنع القرار في بعض الدول العربیة كدلیل على غیاب الإدارة 

السیاسیة الحقیقیة التي تدفع بالمرأة نحو مشاركة سیاسیة فعالة، ففي فلسطین و على الرغم من أن 

مییز، وثیقة إعلان دولة فلسطین تؤكد و بوضوح على المساواة بین الجنسین وعلى ضرورة عدم الت

إلا أن الواقع یشیر إلى انعدام إرادة حقیقیة لترجمة ما جاء بالوثیقة، فعلى سبیل المثال فإن رفض 

الرئیس والسلطة لتخصیص حصة للنساء في المجلس التشریعي على الرغم من قبولھم بمبدأ 

احدة الحصص، وعدم قیام الرئیس بتعیین سوى سفیرة واحدة، ووزیرتین ثم الاقتصار على وزیرة و

ص ] 213[إنما ھو تعبیر واضح عن غیاب الإدارة الحقیقیة الواعیة لترجمة ما جاء في الوثیقة 

248               .

المعوقات الاجتماعیة2.2.2.2

تلعب الموروثات الثقافیة و العادات و التقالید دورا كبیرا في الحد من ممارسة المرأة للعمل 

عمل السیاسي بطبیعة عمل ذكوري وأن المرأة غیر قادرة أو غیر السیاسي إذ یسود الاعتقاد أن ال

.                                                                                        62ص ] 234[مؤھلة لذلك و أن مكانھا الطبیعي ھو بیتھا 

مشاركة النسائیة في الحیاة السیاسیة كما یشكل وضع المرأة في وسط العائلة أحد العناصر التي تكبح ال

حیث یوضع منذ الولادة تعریف ضیق لدورھن والذي بمقتضاه تقصى من كل مشاركة في الحیاة 

السیاسیة، ففي المغرب على سبیل المثال یعتبر الزواج ھو الھدف المثالي بالنسبة للفتاة المغربیة، 

بینما یعتبر . 20ص ] 181[وزع المھام وتھمیش المغاربیات ھو في الواقع مفروض ویحدد نظام ی

إدارة الدولة جزءا أصیلا من اختصاصات الرجل، وھذا نتیجة لسیطرة النظام الأبوي في المجتمعات 

العربیة التي ترى أن على المرأة أن تضع طاقاتھا و قدراتھا لخدمة أھداف الرجل، وأن منافسة المرأة 

.31ص ] 255[رب الأسرة للرجل تعد نوعا من التطاول والتحدي لسلطة 

سیادة النظام القبلي والعشائري في الحیاة السیاسیة لبعض الدول العربیة، فالقبلیة تحدد الأطر 

التنظیمیة للعضویة في الجماعات، وھي في الغالب عادات وسلوكیات تقوم على استبعاد المرأة من 

التي ھي من اختصاص الرجال حسب الحیاة العامة وتنكر علیھا دور المشاركة في الحیاة السیاسیة 
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المجتمع الأردني بقیمھ و مبادئھ في فعلى سبیل المثال یؤثر. 31ص ] 255[الإرث والعرف القبلي 

تحدید موقع المرأة اجتماعیا فالثقافة العشائریة والتي توقعھا في دائرة سلطة شبھ مطلقة تتجسد في 

مرأة ومساحتھا الخاصة، وھذا العامل یتفاوت الأب و الأخ و شیخ العشیرة الذي یحدد نطاق عمل ال

في إعاقتھ وبشكل نسبي من منطقة إلى أخرى، مما یؤدي إلى دخول المرأة المعترك السیاسي بحذر 

.                                     35ص ] 180[شدید 

ة في الوطن العربي، إن ارتفاع نسبة الأمیة یعد من أكبر المشاكل التي تواجھ تفعیل المشاركة السیاسی

خاصة مع ارتفاع نسبة الأمیة بین النساء، ففي الیمن على سبیل المثال الأمیة المتفشیة بین أوساط 

٪ مما یؤدي إلا عدم معرفة المرأة بحقوقھا 80المجتمع الیمني تبلغ نسبة الأمیة فیھ أكثر من 

عض المتعلمین اتجاه قضیة المرأة وواجباتھا تجاه نفسھا، بالإضافة إلى الوعي الاجتماعي المتدني ب

.190ص ] 260[وتدني المستوى التعلیمي في الأدیان 

كما أن غیاب الوعي لدى المرأة نفسھا، یؤدي إلى عدم مشاركتھا بشكل فعال في الحیاة السیاسیة، 

وھذا ما یظھر في كثیر من الدول العربیة وخاصة الخلیجیة، حیث لا تعطي المرأة صوتھا للمرشحات 

.190ص ] 255[سیدات، وذلك لعدم وعي السیدات بأھمیة أن تمثلھن من تنوب عنھن ال

كما یعتقد أن طبیعة المرأة الفیزیولوجیة تجعلھا إنسانة عاطفیة ومتقلبة المزاج مما لا یمكنھا من 

الحكم السلیم على الأمور في حال كونھا وزیرة أو قاضیة، وفي كثیر من الأحیان ینظر للمرأة التي 

تحاول أن تثبت نفسھا وقدراتھا في الوظائف العامة و تبرز كقیادة في مجتمعھا على أنھا متشبھة 

بالرجال أوخارجة عن العرف، وقد ترسخت ھذه الاعتقادات في المجتمع وأصبحت من المسلمات مما 

یة، و ھذه ضیع الفرصة على العدید من الكوادر النسائیة للوصول إلى المركز القیادیة الرسمیة والأھل

النظرة كانت أجد الأسباب في ضیاع الفرصة من المرشحات القطریات لانتخابات المجلس البلدي 

حیث وصفت بأسوأ الصفات وتعرضت للإھانات، وتؤكد دراسة أجراھا أحد الباحثین حول الانتخابات 

ة السیاسیة، وأرجع البلدیة في دولة قطر أن نسبة كبیرة من الأفراد ترى عدم أحقیة المرأة في المشارك

.                                                          62ص ] 234[الباحث السبب في ذلك إلى طبیعة العادات و التقالید 

المعوقات الاقتصادیة3.2.2.2

تؤثر التحولات الاقتصادیة في المجتمع على المرأة بصورة أكبر من الرجل، فالمرأة في 

عربیة لا تتمتع باستقلالیة اقتصادیة، و تشیر أغلب الدراسات إلى أن العامل الاقتصادي المجتمعات ال

یؤثر على مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة إذ كلما اقتربت المرأة من خط الفقر ازداد انشغالھا 
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ا بمتطلبات الحیاة الیومیة وانخفض وعیھا بأھمیة دورھا في المجتمع و بالتالي قلت اھتماماتھ

بالمشاركة السیاسیة كما ھو الحال في مصر وفلسطین والیمن، حیث أن الفقر یكرس المناخ السلبي 

للانتخابات ویؤدي إلى انتشار ظاھرة شراء الأصوات وتحكم لمال في العملیة الانتخابیة، وأن السیدة 

من النساء المرشحة لا تملك بدائل قویة مثلھا مثل الرجل في مواجھة الفقر، حیث تعجز العدید

المؤھلات والراغبات في الدخول للبرلمان مثلا عن الإیفاء بالمتطلبات المالیة للحملات الانتخابیة، كما 

تترد المنظمات السیاسیة عن دعمھن وتفضل الرجل حیث أن فرصتھ في الفوز تكون عادة أكبر من 

.             178ص ] 196[، 32ص ] 255[فرص النساء 

داخل الحركة النسویةمعوقات 4.2.2.2

إن الخطابات المختلفة داخل الحركة النسویة تشكل أحد العوامل الھامة في إعاقة مشاركة المرأة 

في الحیاة السیاسیة، حیث من المفترض أن ملف مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة ھو بالأساس 

ي الغالب یلاحظ على ھذه مسؤولیة ھذه الحركة التي علیھا أن تحملھ وتضغط بھ على السلطة، وف

الحركات إنھا تلعب دورا ھاما في تأطیر النساء، إلا أنھ یسودھا الطابع الخدماتي على الطابع 

.                                    الإستراتیجي في أحیان كثیرة وھذا قد قلل من إمكانیة لعب ھذه الحركة الدور المنوط بھا

شریعات و القوانینمعوقات ناتجة عن الت5.2.2.2

عند الحدیث عن القوانین فلا یمنك لنا بأي حال أخذ القوانین والتشریعات المتعلقة بمشاركة 

المرأة في الحیاة السیاسیة وإھمال التشریعات والقوانین الأخرى والتي تؤثر بطریقة غیر مباشرة على 

.                                                ھذا الواقع

فعلى صعید القوانین والتشریعات المباشرة فنجد في فلسطین على سبیل المثال كل من قانون 

الانتخابات و القانون الأساسي قد ضمنا المساواة الكاملة للمرأة، كما أن قانون الخدمة العامة لم یشر 

مییز فیما یتعلق بتبوء الجنسین المناصب السیاسیة، إلا أنھ وبالرغم من ذلك فإن قانون إلى أي ت

.                              349ص ] 213[الانتخابات بحیثیاتھ یشكل عائقا أمام وصول المرأة إلى المجلس التشریعي 

وجود درجة ما من المشاركة وفي الأردن یعد قانون الانتخابات بحد ذاتھ أحد المؤشرات المھمة على

في الحكم، ولكن یشكل في كل الأحوال المؤشر الكافي على دیمقراطیة النظام السیاسي، فیلاحظ على 

القانون المطبق جملة من نقاط الضعف، خصوصا فیما یتعلق بقضیة المرأة و مشاركتھا السیاسیة و 

:                                          تشمل ما یلي
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یستند قانون الانتخابات الأردني إلى قاعدة الصوت الواحد و الذي یكرس إطار الانتخابات -

العشائریة التي تفضل دعم مرشح رجل عوضا عن مؤازرة المرأة المرشحة بغض النظر عن درجة 

توزیع الدوائر الانتخابیة غیر العادل و المتناسب مع الكثافة السكانیة للناخبین الأھلیة والكفاءة وتشمل 

وعدد المقاعد التي تمثلھم في المجلس،إضافة إلى آلیة احتساب الأصوات وتحدید الفائزات، أن یحدد 

القانون الجدید آلیة اختیار الفائزات على الثقل النسبي للأصوات الممنوحة لھن في الدائرة التي 

ترشحن عنھا، وبالتالي تكون الفائزات ممن حصلن على أعلى ست نسب من حیث عدد أصواتھن 

قیاسا بعدد المقترعین في دوائرھن التي ترشحن فیھا، و یلاحظ أن ھذه الآلیة قد أسھمت و بشكل 

ص ] 270[فاعل في الحد من إمكانیة فوز النساء في الدوائر الانتخابیة ذات الكثافة السكانیة العالمیة 

46.

أما في البحرین فقد أثبتت التجارب السابقة أن تجربة البحرین في إعطاء المرأة حق الانتخاب 

والترشیح أن القوانین الانتخابیة قد تعیق وصول المرأة إلى البرلمان، فقد نص قانون الانتخاب على 

ن اختیارات صوت واحد للناخب الواحد بدلا من القائمة الانتخابیة فمن شأن ھذا القانون أن یحد م

الناخبین وأن یحرم النساء من فرصة الفوز لعدم قدرتھن على منافسة الرجال، كما أن المرأة حرمت 

.     178، 177ص ] 196[من نظام الكوتا الذي اعتبرتھ الحكومة والتنظیمات السیاسیة غیر دستوري 

ا نظرنا الیوم إلى الأوضاع إذ" یلخص الدكتور على خلیفة الكواري الحالة الدستوریة الخلیجیة فیقول

و مدى قیام دساتیرھا على المبادئ الدیمقراطیة، و ذلك باعتبار الدستور الدستوریة في المنطقة،

الدیمقراطي ھومصدر المشاركة السیاسیة الفعالة والضامن لممارستھا وفق مبادئ ومؤسسات وآلیات 

المنطقة بشكل عام ما تزال قاصرة عن وضمانات دیمقراطیة، فإننا نلاحظ أن الأوضاع الدستوریة في

بلوغ مرحلة الدستور الدیمقراطي، وبالتالي عاجزة عن تحقیق مشاركة سیاسیة فعالة ترتكز على مبدأ 

المواطنة المتساویة و مبدأ الشعب مصدر السلطات و المساواة بین المواطنین في الحقوق، ھذا إضافة 

یر في معظم دول المنطقة، بل تحریم كل التنظیمات إلى غیاب أو شبھ غیاب حریة التنظیم والتعب

.144ص ] 192[السیاسیة واعتبارھا خارجة عن القانون في معظم دول المنطقة 

أما في الیمن فإن قانون الانتخاب لا یساعد المرأة على مشاركة سیاسیة أكثر فاعلیة، حیث أن النظام 

تند إلى مبدأ الصوت الواحد أو الأغلبیة النسبیة قد أعاد العملیة الانتخابیة إلى الانتخابي المعمول بھ یس

إطارھا القبلي و العائلي الذي یفضل دعم مرشح رجل عوضا عن مؤازرة المرأة المرشحة دون 

أما في الجزائر وإن تم تبني نظام الكوتا من خلال .17ص ] 271[النظر إلى أھمیتھا و كفاءتھا 



263

إلا أنھ لم یتم بعد تفعیل ھذا النظام على مستوى قانون عضوي 2008لدستوریة لسنة الإصلاحات ا

.یوضح كیفیة تطبیقھ و نوع الكوتا المقررة

حیث لا یتضمن القانون الانتخابي الحالي أیة إجراءات تعكس موقفا إیجابیا مؤیدا یصحح جزئیا 

الدول العربیة إلى إطار تشریعي للتمییز كما تفتقر.23ص ] 187[المسار الذي أدى إلى إبعاد المرأة 

فقط تعتمد نظام الكوتا وھي المغرب والسودان الإیجابي لصالح المرأة، باستثناء ثلاث دول عربیة

والأردن، أما مصر فتم إلغاء قانون تخصیص نسبة للسیدات في المجالس النیابیة، فأدى ذلك إلى 

.30ص ] 255[انخفاض نسبة تمثیل المرأة في مجلس الشعب 

أما من حیث القوانین والتشریعات الأخرى فمازالت تعیق إمكانیة استقلال المرأة الذي یشكل مقدمة 

أساسیة لوصول المرأة للمناصب العلیا، فمثلا في البحرین یعتبر غیاب القوانین المنصفة والعادلة 

ركتھا السیاسیة بشكل خاص، للمرأة أحد العوائق التي تحد من إسھامھا في التنمیة بشكل عام و مشا

فمازالت المرأة في البحرین تعاني نتیجة لغیاب قانون الأحوال الشخصیة، إذ تضیع حقوقھا في 

كما أن الكثیر من القوانین السائدة ھي قوانین . الزواج والحضانة والنفقة في أروقة المحاكم الشرعیة

وزارة الإسكان إلا في الحالات القصوى تمییزیة ضد المرأة، فھي محرومة من الاستفادة من خدمات 

كأن تكون مطلقة أو أرملة، وفي حالة الزواج بأجنبي لا یوجد قانون یعطي المرأة الحق في منح 

جنسیتھا لأولادھا على عكس الرجل المتزوج بأجنبیة، وفي قانون العقوبات تخفف العقوبة على 

عف العقوبة للمرأة في حالة قتلھا زوجھا الرجل عند ارتكابھ ما یعرف بجرائم الشرف، في حین تضا

.                                                     176ص ] 196[المتلبس بالخیانة 

كذلك ھو الحال في فلسطین فمثلا الإجراءات المتبعة في دیوان الموظفین العام تكرس تبعیة المرأة 

دیوان الموظفین معیلة، فھي لا تتلقى أیة إعانات عن فعلى سبیل المثال لا الحصر لا تعتبر المرأة في 

أطفالھا بغض النظر عن وضعھا الاجتماعي، ووقع مؤخرا تسھیلات للمرأة الأرملة فقط، مع إھمال 

كما أن قانون ...). زوجھا عاطل عن العملالمطلقة، مھجورة،(واقع المرأة المعیلة لأسباب أخرى 

ز على أساس الجنس فالمرأة غیر قادرة على استصدار جواز الجنسیة وھو قانون أردني مازال یمی

ص ] 213[سفر إلا بإذن زوجھا، كما لا تملك إعطاء الجنسیة لأبنائھا في حالة زواجھا من أجنبي 

349 ،350 .



264

) الأسباب الخاصة بالمرأة( المعوقات الذاتیة 2.6.2.2

ترتبط ھذه المعوقات بقلة وعي النساء بأھمیة دورھن السیاسي و بعبء المسؤولیات العائلیة 

.                                       التي غالبا ما تتحملھا المرأة دون الرجال وفقا للتوزیع الجنسي، التقلیدي للأدوار

ظرة المجتمع للنساء اللواتي یتحملن مسؤولیات سیاسیة تبقى سلبیة غیر مشجعة للاھتمام كما أن ن

بالشأن السیاسي، و بصفة عامة لا تثق النساء ببعضھن البعض ولا تصوت لفائدة النساء المترشحات، 

و لإضافة إلى ارتفاع الأمیة بین شریحة النساء و بقلة إدراكھن أھمیة معرفة حقوقھن للتمتع بھا 

.                               522ص ] 178[للنھوض بأوضاعھن القانونیة الاجتماعیة 

لھذا تكون النتیجة الحتمیة لھذا الوضع السائد في الدول العربیة عزوف النساء عن الاھتمام 

في بالشأن العام وترددھن عن المشاركة في العمل السیاسي بكل مظاھره، وھذا ما یدفعنا إلى التفكیر

كیفیة تفادي ھذا الوضع الراھن و ذلك بإیجاد آلیات تفعیل المشاركة السیاسیة للمرأة في الدول 

.               العربیة

آلیات تفعیل المشاركة السیاسیة للمرأة3.2.2

ھناك العدید من العوامل و الآلیات و الوسائل القانونیة لتعزیز مكانة المرأة في المجتمع أو 

عاصرة بصورة عامة، و تفعیل دورھا في مجال العمل السیاسي وعملیة اتخاذ القرارات بما الدولة الم

كما یمثل السعي لدعم . فیھا تبوؤھا لمكانتھا المستقلة في التمثیل السیاسي خاصة في المناصب المنتفیة

لمرأة و و تعزیز مشاركة المرأة في صنع القرار جانبا ھاما من جوانب الاھتمام العالمي بقضایا ا

العمل على ضمان مشاركتھا الفاعلة في قضایا المجتمع، و ھو أمر یأتي من منطق الترابط الوثیق بین  

ھو العنصر ) رجلا أو امرأة(تنمیة المرأة و النجاح في تحقیق التنمیة البشریة، على اعتبار الإنسان 

. الأساسي و الدعامة الرئیسیة لجھود التنمیة

ھدف إلى إیجاد الحلول الممكنة لإشكالیة ولوج المرأة إلى الحیاة من خلال ھذا المطلب ن

السیاسیة، و عملیة تمثیلھا في المجالس المنتخبة، و ھي الإشكالیة التي ارتبطت في أحد أبعادھا برغبة 

، و ارتبطت في بعدھا الثاني بالحدیث عن )الكوتا(الكثیر من النساء في تطبیق نظام الحصص 

ص، و في بعدھا الأخیر بما اقترحتھ المنظمات و المؤتمرات الدولیة من اعتبار دستوریة نظام الحص

.نظام الحصص حلا فاعلا لعدالة تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة
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إن الآلیات القانونیة الدولیة المدمجة في التشریعات تضع على عاتق الدول مسؤولیة تكییف مبدأ 

.واقع، عن طریق تدابیر خاصة و مؤقتةالمساواة بین الرجال و النساء في ال

)  الكوتا ( نظام الحصص 1.3.2.2

تعریفھ1.1.3.2.2

الكوتا في اللغة العربیة تعني الحصة، و یستخدم مصطلح الكوتا في المفھوم السیاسي لتوفیر 

للوصول إلى ) الأقلیات، مناطق جغرافیة، الجنس، الدین(فرصة للفئات الأقل حظا في المجتمع 

ؤسسات التنفیذیة أو التمثیلیة و التي یمكن لھا من خلال الآلیات المعتمدة الوصول إلى ھذه الم

.57ص ] 182[المؤسسات 

إن جوھر اعتماد نظام الكوتا ھو نظام الحصص المعینة لتمثیل النساء على أساس تحدید نسبة الحد 

.68ص ] 272[الأدنى لعدد المقاعد أو المراكز في مستویات التمثیل السیاسي 

فالمفھوم العام للكوتا ھو تمییز ایجابي مؤقت للمرأة لتقریر مشاركتھا السیاسیة عن طریق تخصیص 

مقاعد للنساء في المجالس المنتخبة، و یعطي ھذا النظام للمرأة الحق في أن یكون لھا نسبة تمثیل في 

ى، و ذلك من أجل كحد أدن%40و %30جمیع الھیاكل المنتخبة تصل إلى نسبة تتراوح ما بین 

] 273[توفیر المساعدة المؤسسیة للمرأة لتعویضھا عن التمییز الفعلي الذي تعاني منھ لصالح الرجال 

.107، 106ص 

یمثل نظام الكوتا شكلا من أشكال التدخل الایجابي لمساعدة المرأة على التغلب على العوائق 

كما یستھدف ھذا النظام تھیئة المرأة و . لالتي تحد من مشاركتھا السیاسیة مقارنة بأقرانھا الرجا

إعدادھا للعمل السیاسي إلى أن تستطیع إثبات ذاتھا وقدراتھا ووصولھا إلى مواقع صنع القرار، إذا 

الكوتا أوالحصة ھي آلیة لمواجھة  تھمیش المرأة في جمیع القوانین وفي مواقع صنع القرار وفي 

.107ص ]273[، 3ص ] 274[منظمات المجتمع المدني 

)الحصة النسبیة(حتمیة تقنیة التمییز 2.1.3.2.2

استنتجنا بكل وضوح في المطلب الأول من المبحث الثاني أن النساء كن غیر ممثلات بشكل كافي في 

، ونفس الشيء یقال داخل )تعینیھ(المؤسسات السیاسیة سواء كانت وطنیة أو محلیة منتخبة أو قراریھ 
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حظنا أن النساء نادرا ما توضعن في المقدمة على القوائم الانتخابیة، إن لم نقل الأحزاب السیاسیة، ولا

.غائبات من القوائم تماما

حیث یوجد عدد من الدول تطبق أنظمة الكوتا الدستوریة أوالقانونیة في قانون الأحزاب أو ترشیح 

تمثیل للمرأة أعلى من المعدل قوائم الأحزاب السیاسیة، ویجب الإشارة إلى أن ھذه الدول لدیھا معدل 

، ومن الأمثلة على الدول التي بدأ %14.6، بینما یمثل المعدل العالمي %17العالمي و یصل إلى 

قامت بتعدیل الدستور ووضع بند یفرض على 1999بتطبیق نظام الكوتا، فرنسا، حیث في عام 

. الأحزاب السیاسیة تقدیم لوائح للمرشحین للانتخابات مناصفة بین الرجال والنساء

%30تا بما لا یقل عن قانونا انتخابیا یفرض نظام الكو1991أما الأرجنتین فلقد اعتمدت عام 

للمرشحات النساء مع الأخذ بعین الاعتبار إمكانیة نجاحھن و عدم قبول اللوائح التي لا تلتزم بذلك، 

من جراء ذلك، كما أن ھناك دول تعتمد %30.7وارتفع تمثیل المرأة في البرلمان الأرجنتیني الى

، 69ص ] 272[ى تركیب لوائحھا نظام الكوتا عبر أشكال طوعیة تمارسھا الأحزاب السیاسیة عل

70.

ولا تعتبر . وتظھر الحصص أكثر من المناصفة، كتدبیرخاص لأنھا تدبیر مؤقت لتدارك عدم المساواة

.المناصفة من جھتھا تدبیر نھائي بل انتقالي

أسالیب تطبیق نظام الكوتا2.2.3.1.3

:صص تتمثل فيیوجد أربعة مستویات و أسالیب متعارف علیھا لتطبیق نظام الح

الكوتا الدستوریة1.3.1.3.2.2

ھي تلك التي ینص الدستور في بعض مواده على ضرورة أن یكون ھناك نسبة محددة من 

قوائم المرشحین لانتخابات البرلمان أو الانتخابات المحلیة من النساء، وعلى الأحزاب السیاسیة 

ائمة لمرشحیھ إضافة إلى عقوبات أخرى الالتزام لھذه النسبة ومن یخالف ذلك لا یقبل منھ أي ق

فرنسا، : یحددھا القانون، ومن أمثلة الدول التي أخذت على عاتقھا تطبیق ھذا النوع من الكوتا

.18ص ] 271[، 108،109ص ] 233[الأرجنتین، جنوب إفریقیا 



267

الكوتا على المستوى التشریعي2.2.2.3.1.3

ص القانونیة في قوانین الانتخابات العامة وھي تلك التي یأتي تشریعھا من خلال النصو

18ص ] 271[أوالقوانین الخاصة بالمشاركة السیاسیة وسواء البرلمانیة منھا أوالمحلیة 

، وعلى المستوى المجالس )البرلمان(حیث یمكن إدخال الكوتا النسائیة على المستوى الوطني 

:المحلیة من خلال

تخصیص كوتا مغلقة1.2.3.1.3.2.2

بمعنى أنھ 85ص ] 272[حیث  تحدد مقاعد مخصصة للنساء فقط، لا یحق للمرأة الترشح خارجھا

ولا یسمح لھن بالمنافسة خارج ھذه القاعد، و . یتم تحدید نسبة معینة من المقاعد للنساء للتنافس بینھن

.109ص ] 273[یمكن البدء بنسبة متواضعة، و من ثم نشر زیادتھا تصاعدیا

تخصیص كوتا مفتوحة2.22.2.3.1.3.

حیث یمكن للمرشحات أن یخترن بین أن یرشحن على نظام الكوتا المحددة للنساء أو خارجھا، ویمكن 

للمرأة بالتالي أن تتجاوز نسبة الكوتا المتاحة لھا، وھذا ھام في حال تم اعتماد نسبة منخفضة مثل 

.85ص ] 272[10%

كوتا الحد الأدنى3.2.3.1.3.2.2

، فإذا حصلت %25دد حد أدنى تستطیع المرشحات أن تتجاوزھن كأن یكون على الأقلحیث یح

من خارج الكوتا، فإن ذلك یعتبر انعكاسا لتطور المجتمع واتجاھات الناخبین %30النساء على

.85ص ] 272[والناخبات 

كوتا الحد الأعلى4.2.3.1.3.2.2

حبات أعلى الأصوات بین المرشحات على حیث الحد الأقصى لمقاعد النساء، ولا ینجحن إلا صا

.85ص ] 272% [40أساس ھذا الحد الأعلى، مثل أن یكون الحد الأعلى
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)التنفیذي(الكوتا على المستوى الحكومي 3.3.1.3.2.2

تستطیع الحكومة أن تبدأ تدریجیا في وضع النساء ذوات الكفاءة في المناصب السیاسیة و 

وعلى فترات زمنیة محددة أیضا وتعمل على زیادتھا في المستقبل، وھذه الإداریة العلیا بنسب محددة

، حیث أخذت بعض الأنظمة 109ص ] 273[آلیة سھلة نسبیا لعدم تطلبھا موافقة فئات المجتمع 

تطبیق نظام الكوتا في السلطة التنفیذیة و في الإدارة العامة مثل معظم الدول الأوروبیة وخاصة فرنسا 

وھي على %26ان رفعتا نسب تمثیل المرأة في الھیئات التنفیذیة فوصلت في فرنسا إلىوألمانیا اللت

.79، 78ص ] 272[%12.3عكس ضعف تمثیلھا في البرلمان الذي یصل إلى 

كوتا الأحزاب السیاسیة3.1.3.2.2.4

:الكوتا الحزبیة تنقسم إلى نوعین

وتتنوع في النسبة والتدرج حسب النوع الأول ھي كوتا طوعیة أي تبادر بھا الأحزاب •

ص ] 273[ظروف كل حزب، وتطبقھا على مستوى التمثیل في الھیئات واللجان وقوائم الترشیح

:ومن أمثلة ذلك ما یلي19ص ] 271[، 109

كل نائبة في : قدم الحزب الدیمقراطي الاجتماعي مبدأ أطلق علیھ1994في عام : السوید•

ة من القوائم الانتخابیة للنساء ووصل عدد النساء في البرلمان السویدي ، وفیھ نسبة محدد"القائمة امرأة

. مقعدا349امرأة من أصل 157

.كوتا للنساء%40قدم الحزب العمالي 1993في عام : النرویج•

وتؤكد الدراسات أن للأحزاب السیاسیة الدور الأساسي في العملیات الانتخابیة، فھي تعد بمثابة 

ة للأفراد لمجالس التشریعیة، ویؤثر خطابھا وبرنامجھا كثیرا في اختیار الناخبین، البوابات الموصل

لذلك فعلیھا مسؤولیة كبیرة عند تحدید قوائم المرشحین و علیھا دعم النساء بجدیة و قناعة، وتبین 

الدراسات  المقارنة في مجال تبني الأحزاب للكوتا النسائیة، زیادة عدد النساء بشكل ملحوظ في 

35حزب من أحزاب دول الاتحاد الأوروبي 76أغلبھا وبشكل مذھل في بعضھا الآخر، فمن بین 

حزبا 24من الأحزاب أنظمة الكوتا بنسب متفاوتة، و ما مازال حوالي %46حزب أي بنسبة 

محتفظا بھا، و أوقف بعضھا الأخر العمل بالحصص بلوغھا الأھداف المرجوة أو لأسباب أخرى، و 
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حثون الفضل في تطور المشاركة السیاسیة للمرأة في بریطانیا لسیاسة الأحزاب التقدمیة و یرجع البا

.تبنیھا المفھوم و التطبیق بشكل واع

وكذلك الحال في أمریكا اللاتینیة حیث طبقت العدید من الأحزاب السیاسیة نسبا للكوتا النسائیة تتراوح 

] 273[و وفنزویلا وبولیفیا و غیرھا من الدول في الإكوادور وبیر%20في كوستاریكا و%40بین

.110، 109ص 

] 271[ھي فرض الحكومة على الأحزاب تضمین قوائمھا نسبة معینة للنساء : النوع الثاني-

.           19ص 

أما فیما یخص الدول العربیة و إن بدأت بعض الأحزاب السیاسیة فیھا بأخذ تدابیر لرفع عدد النساء 

في صفوفھا، فما زال یخضع ھذا العمل إلى إرادة القادة السیاسیین، لھذا تفرض الیوم ضرورة تبني 

ن في دساتیرھا و قواعد ترمي تحسین مشاركة المرأة، كما أن دولنا سجلت قیمة المساواة بین المواطنی

خاصة المساواة السیاسیة، فانھ من المھم ابتكار آلیات ملائمة ووضعھا من أجل تحقیق ھذه المساواة، 

. فالآلیات المؤسساتیة والقانونیة تشغل دائما بالضرورة مكانة الصدارة

موجود و إن ھذه الآلیات سھلة الانجاز، فیكفي إدخال التغییرات الضروریة في الإطار القانوني ال

.60ص ] 189[المتعلق بالنظام الانتخابي و تسییر الأحزاب السیاسیة 

ضمن الأنظمة الانتخابیة ) الكوتا(إدخال نظام الحصص 4.1.3.2.2

یمكن إدخال نظام الكوتا بطریقة غیر مباشرة من خلال التعدیل في قانون الانتخابات، واعتماد 

القانون على إعطاء الأحزاب نسبة معینة من عدد المقاعد مطابقة قانون التمثیل النسبي، ویعتمد ھذا 

من الأصوات فانھ یأخذ %15لنسبة الأصوات التي حصلت علیھا، فإذا حصل الحزب على نسبة 

من المقاعد، وھكذا و یمكن دمج ھذا النظام مع نظام الكوتا النسائي القائم لیسھل وصول %15نسبة 

.111ص ] 273[نتخابات النساء  وفق حجم الحزب في الا

تطبیق نظام الكوتا  5.1.3.2.2

یمكن تطبیق نظام الكوتا أثناء عملیة الترشیح، كما یمكن تطبیقھ على النتائج النھائیة للعملیة 

.الانتخابیة

وتا المطبقة أثناء عملیة الترشیحالك1.5.1.3.2.2

لنساء في مواقع إستراتیجیة ضمن تھدف الكوتا المطبقة أثناء عملیة الترشیح إلى تسھیل وضع ا

بما یضمن لھن فرص متساویة ) أو ضمان ترشیحھن في دوائر محددة(المرشحین على لوائح الحزب 

.لانتخابھن في الھیئات المنتخبة) أو تقریبا متساویة(
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كحد أدنى %20مثلا تحدید(وتتنوع الأحكام من كونھا فضفاضة لا تضع قواعد ترشیح مشجعة 

في النظم –لقائمة دون قواعد واضحة حول ترتیبھن على القائمة ،ما قد ینتج عنھ للنساء على ا

وضعھن في ذیل القائمة حیث تتضاءل فرصھن في الانتخاب، إلى –الانتخابیة التي تستخدم القائمة 

قواعد شدیدة تحدد ترتیبا محددا للنساء في مواجھة الرجال على القوائم، وفي ھذه الحالة قد یأخذ 

. تیب شكل نظام الترتیب التبادلي حیث تتبادل النساء الترتیب مع الرجال على القائمةالتر

مثلا، في النصف الأول من المرشحین . والخیار الأخر قد یكون وضع سقف محدد على نسب الترشیح

.یكون الحد الأدنى من الجنسین اثنین على الأقل

ح طوعیة تتبناھا الأحزاب السیاسیة، وقد تكون یمكن أن تكون الكوتا المطبقة أثناء عملیة الترشی

.9ص ] 274[مشرعة رسمیا عبرالقانون، كما في قانون الانتخاب أوالدستور مثلا 

الكوتا التي تستھدف النتائج2.5.1.3.2.2

تتضمن الكوتا التي تستھدف النتائج وجود نسبة محددة أو عددا من المقاعد المخصصة حصرا 

اعتبار وجود قوائم أودوائر انتخابیة نسائیة تأخذ أشكال الكوتا التي تستھدف النتائج، للنساء، ویمكن 

ویمكن أیضا . یفترض ھذا الشكل اقتصارالترشیح في ھكذا دوائرأومستویات انتخابیة على المرأة

اعتبار نظام أفضل الخاسرین كشكل آخر لھذا النوع من الكوتا، إذ یمكن اعتبار المرشحات 

على أعلى الأصوات، و بما لا یتجاوز العدد المخصص للكوتا، كفائزات بغض النظر عن الحاصلات 

.10ص ] 274[الأصوات التي یحصل علیھا المرشحون الرجال 

یجب أن ینص الدستورأو قانون الانتخاب، أوقانون الأحزاب السیاسیة، أوأي قانون آخر صراحة على 

و ذلك بھدف ضمان تطبیقھا وضمان حصول النساء .ئجأي شكل من أشكال الكوتا التي تستھدف النتا

على ھذه المقاعد دون منازعة المرشحین الآخرین والأحزاب السیاسیة، ومن المھم في حالة نظام 

أفضل الخاسرین ینص الإطار القانوني على ذلك بحیث یسمح للأحزاب السیاسیة قبول منح المقعد 

ھذه الآلیات المطبقة في العملیات الانتخابیة یمكن تعیین بالإضافة إلى. للنساء بدل المرشحین الرجال

النساء في الھیئات التشریعیة مباشرة، مثلا بقرار من السلطات التنفیذیة، ولأن ذلك یقع خارج إطار 

] 274[العملیة الانتخابیة، فانھ سیتم تجاوز ذلك عند تحلیل العلاقة بین النظم الانتخابیة و نظام الكوتا 

.10ص 
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و المعارضة لتطبیق نظام الكوتا الآراء المؤیدة6.1.3.2.2

راء المؤیدة لتطبیق نظام الكوتاالآ1.6.1.3.2.2

یستند أنصار أو مؤیدو تخصیص كوتا للنساء إلى عدة اعتبارات و نظرا للمزایا التي یحققھا 

:انتخابیة أو تعینیھھذا الأسلوب في تمكین المرأة للوصول إلى مناصب سیاسیة سواء كانت 

اعتبار العدالة فعدد النساء في أي مجتمع یقترب من النصف، إن لم یكن یزید في بعض *

الحالات، و لذلك یرى أنصار ھذا النظام أنھ لیس من العدالة في شيء أن یحرم نصف المجتمع من 

ة بالنساء مثل التمثیل في المجالس النیابیة على مستویاتھا كافة، و إذا كانت الأوضاع الخاص

حظوظھن الأقل من الدخل والتعلیم والوظائف القیادیة والاتصالات الإستراتیجیة والوقت المتاح للعمل 

العام لا تتیح لھن التنافس بقوة مع الرجال، مما یؤدي إلى انخفاض فرص نجاحھن في الانتخابات و 

وض النظام الدستوري والسیاسي بالتالي قلة حضورھن في المجالس النیابیة فانھ من الضروري أن یع

عن ذلك باشتراط تخصیص حد أدنى من المقاعد للمرأة، فاعتبار العدالة یقضي بأن یقترب ھذا الحد 

قدر الإمكان من النسبة العددیة للنساء من إجمالي السكان، و لكن أنصار ھذه الفكرة لا یذھبون إلى 

لى سبیل المثال قد اقتربت من ذلك عندما نصت ھذا الحد، وإن كانت قوانین الانتخابات في السوید ع

ص ] 273[أو خمس إجمالي مقاعده %40على ألا تمثیل الرجال والنساء في المجلس النیابي عن 

107.

إن تطبیق نظام الكوتا لا یؤدي إلى التمییز بل بالعكس یلعب دورا في إزالة الحواجز أمام تمثیل *

في التمثیل التي لم تستطع الحصول علیھا لوجود مجموعة من المرأة مما یعطیھا بعض من حقوقھا 

.80ص ] 272[الحوافز و العقبات أمامھا 

یؤدي تطبیق نظام الحصص إلى تركیب مبدأ المشاركة الحقیقیة لجمیع المواطنین في تنمیة الحیاة *

أة إلى جانب الرجل، السیاسیة، فالكوتا البرلمانیة للنساء فرض للأمرالواقع من خلال تأمین وجود المر

.57ص ] 180[ومشاركة كلا الطرفین في رسم السیاسة العامة للدولة 

إن وظیفة الانتخابات الرئیسیة ھي التمثیل الصحیح لكافة فئات المجتمع و إذا تعذر ذلك عبر المنافسة 

إلى جانب المفتوحة، فان تطبیق نظام الكوتا یصحح التمثیل و یساعد على تمثیل المرأة بحیث تساھم 

.81ص ] 272[الرجل في قیادة المجتمع عبر عرضة آرائھا و تجاربھا 

اعتبار تمثیل المصالح الذي ینطلق من تصورالنظام السیاسي باعتباره ینقسم إلى جماعات ذات *

مصالح متباینة، وأن دور الھیئات النیابیة ھو إفساح المجال للتعبیر عن ھذه المصالح، وإیجاد السبل 

. بالتوفیق بین ھذه المصالحالخاصة
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ویذھب ھؤلاء إلى أن للنساء مصالح خاصة تختلف عن الرجال، ومن ثم فمن الضروري أن یكون 

ھناك تمثیل مناسب للنساء داخل الھیئات النیابیة حتى یمكن لھن التعبیر عن ھذه المصالح، وتعبئة 

] 273[لم یكن ثم سبیل للوفاء الكامل لھا التأیید لھا والسعي للتوفیق بینھا وبین المصالح الأخرى إذا 

.108ص 

إن تطبیق نظام الكوتا یؤدي إلى وصول المرأة إلى المواقع السیاسیة ویؤدي ذلك إلى السماح *

كما أنھ یختصر طریقا . للمرأة بالمشاركة في الحیاة السیاسیة بشكل جدي و لیس شكلي أو صوري

ل الوصول إلى البرلمان و المشاركة في الحیاة السیاسیة طویلة علیھا و یعطیھا فرصة سریعة من أج

. 81ص ] 273[، 57ص ] 180[بشكل عام 

إن تطبیق نظام الكوتا یسمح للمرأة بان تثبت قدراتھا التي لا تقل كفاءة عن الرجل، و في تطویر * 

قبات أمام نیل قدرات المرأة والذي یكسب المجتمع و المرأة الكثیر فیساعد ذلك أیضا على تخطي الع

.81ص ] 233[المرأة لحقوقھا كافة 

و من مزایا الكوتا النسائیة أنھا توسع قاعدة المشاركة في التنافس على المقاعد المخصصة للنساء * 

ولا یحصر التنافس والتمثیل في إطار النخبة من النساء، لان وجود مقاعد مضمونة للنساء یشجع 

تلفة، كما یشجع المواطنین على الإدلاء بأصواتھم لمرشحة أو أكثر النساء على الترشیح من شرائح مخ

غیر أن المیزة الأساسیة للكوتا ھي توفیر . من بین المرشحات طالما أن ھناك فرصة مضمونة للفوز

فرصة للتنافس بین النساء المرشحات في ظل ظروف متكافئة نسبیا على المقاعد المخصصة  للنساء، 

توح بین المرشحات و المرشحین بشروط غیر عادلة إذ یتمتع المرشحین الرجال حیث یتم التنافس المف

بمراكز النفوذ الثلاثة في المجتمع السیاسیة، الاجتماعیة و المادیة التي تساعد ھم على الفوز في حین 

.89، 88ص ] 251[تعتمد النساء المرشحات إلى ھذه المصادر في القوة 

تطبیق نظام الكوتاء المعارضة لالآرا2.6.1.3.2.2

متذرعین بالسلبیات التي ینطوي علیھا والتي ) الكوتا(اعترض البعض على نظام الحصص 

:یمكن إیجازھا بما یلي

إن نظام الكوتا یخالف المبادئ الدیمقراطیة لأنھ یفرض على الناخبین من یجب أن ینتخبوا ولا *

والمسایرة، لان الترشیح یجب أن یبنى على یترك لھم حریة اتخاذ القرار، كما أنھ یوحي بالمحاباة

.59ص ] 182[، 82ص ] 272[المواطنة المبنیة على الانتماء للوطن 
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یندد المعارضون لأنظمة الحصص بطابعھا التمییزي و ألتدخلي، و لھذا تخلى العدید من الدول عن * 

أنظمة الحصص تتناقض نظام الحصص على المستوى الوطني كایطالیا والمملكة المتحدة، قائلین أن

.أساسا مع مبدأ المساواة بین الجنسین، مثل ما ھو منصوص علیھ في دستورھا أو قانونھا الوطني

كما أنھ تم التندید بالحصص الرامیة إلى رفع عدد النساء في الحیاة السیاسیة ، لكونھا تمییزیة إزاء 

مثلات بفضل نظام الحصص، فلماذا لا مجموعات أخرى ممثلة جزئیا في المجتمع، فإذا كانت النساء م

تستفید مجموعات أخرى من ذلك، وعلاوة على ذلك أن المصادقة على تعدیل دستوري ستكون بمثابة 

ص ] 275[تدبیر دائم بدل من تدبیر مؤقت یھدف إلى تعویض غیاب النساء في الحملات الانتخابیة

199 ،200.

، و لیس على أساس "الجندر"إن تطبیق نظام الكوتا یعني أن الانتخاب یتم على أساس الجنس أو * 

المؤھلات و الكفاءات، و أن ھذا الشكل من الانتخاب قد یكون على حساب الكفاءات و یؤدي إلى 

. 82ص ] 272[استبعادھا 

المرأة كي تصل إلى المجالس إن نظام الكوتا یتعامل مع المرأة كأقلیة، وھي لیست كذلك و إن *

المنتخبة علیھا أن تفرض واقعا جدیدا على الجمیع، و تقوم بأعمال ممیزة تعرفھا للمجتمع وكذلك تقدم 

برامج مدروسة خلال حملتھا الانتخابیة، بحیث یعترف المجتمع بقدراتھا ویدعم فوزھا بالمقاعد 

.59ص ] 182[

ب السیاسیة یؤدي إلى خلق حالة من النزاعات الدائمة إن فرض تطبیق نظام الكوتا على الأحزا* 

داخل الأحزاب و یؤدي إلى محاولة اختیار المرأة الأضعف أو الأكثر قبولا بھیمنة الرجال الذین 

.یفرض علیھم اختیار نساء للوائحھم فیفضلون اختیار نوعیة معینة یستطیعون السیطرة علیھا

الإقرار بعدم قدرة المرأة على الوصول بالتمثیل السیاسي إلى إن تطبیق نظام الكوتا ھو نوع من * 

المساواة لوحدھا، و بالتالي إقرار بدونیة المرأة و ضعفھا و عدم الثقة بھا، و لا یعزز ثقة المرأة 

.83ص ] 272[بنفسھا بل یؤكد عدم ثقتھا بقدراتھا الذاتیة 

الرأي المحاید3.6.1.3.2.2

قین، فان ثم رأي ثالث یرى باعتماد نظام الكوتا لفترة معینة، أیا تكن حجج الرأیین الساب

باعتباره من التدابیر الكفیلة لوصول المرأة إلى المناصب السیاسیة، على أن یتم لفترة كنوع من 

من اتفاقیة القضاء على جمیع 4التمییز الایجابي لصالح المرأة، و ھو المفھوم الذي نصت علیھ المادة 

.59ص ] 182[د المرأة أشكال التمییز ض

كما یجب أن یكون نظام الحصص مصحوبا بتدابیر أخرى مثل مكان النساء في موقع الترشح في 

القوام الانتخابي، ومثال ذلك الحزب الاشتراكي البلجیكي، وبالرغم من تطبیق حصة الثلث على قوائم 
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لنساء في القوائم التي الحزب، لھ أقل من ثلث النساء المنتخبات لأن الحصص لا تتضمن مكان ا

یقدمھا الحزب و ھذه الأخیرة غالبا ما تكون موجودة في ذیل القوائم، فبلجیكا و بالرغم من أنھا البلد 

في الاتحاد الأوروبي فیما 11الوحید المزود بقانون یتضمن نظام الحصص، لا یأتي إلا في المرتبة 

الضروریة توجد معلومة مفادھا تشجیع النساء أكثر یتعلق بعدد النساء البرلمانیات، و من بین التدابیر 

، )توسیع تنوع الترشح و الاختصاصات التي یبنى علیھا الاختیار(فأكثر على الإعلان عن ترشحھن 

.201، 200ص ] 275[تنصیب أكبر عدد من النساء في المواقع السیاسیة المستقبلیة 

سائیة نسب مرتفعة في المؤسسات التمثیلیة لقد أثبتت تجارب الدول التي حققت فیھا المشاركة الن

أن ذلك لم یتحقق إلا عن طریق التدخل الایجابي لصالح المرأة بتخصیص كوتا للنساء في تلك 

دولة، و قد یكون التدخل الایجابي إما عن طریق الدستور 81المؤسسات، و قد أخذت بھذا الأسلوب 

.59ص ] 182[الحزبیة أو القانون الانتخابي أو تخصیص كوتا في القوائم 

)  الكوتا(التجارب العربیة و الدولیة في تطبیق نظام 7.1.3.2.2

یعتبر التمثیل السیاسي في الھیاكل المنتخبة ھو جوھر الممارسة الدیمقراطیة، فالإدارة السیاسیة 

العامة تتجسد في ھیاكل صنع القواعد الحاكمة لعملیة التخصیص السلطوي للقیم من خلال عملیة

التمثیل السیاسي، وإذا كان بعض من أمثال جون لوك و جان جاك روسو و فولتیر قد تحدثوا عن 

العقد الاجتماعي لتنظیم العلاقة السیاسیة بین الحاكم و المحكوم على أساس دیمقراطي، فان عملیة 

جماعات تختار التمثیل السیاسي ھي الممارسة العملیة لفكرة العقد الاجتماعي، فالشعوب و الأفراد و ال

من ینوب عنھا، و یعبر عن أفكارھا و مصالحھا في المؤسسات التي تصنع السیاسات العامة و 

تستطیع الشعوب أن تقوم بتغییرھم متى أرادت و عندما تشعر بعدم فاعلیتھم بكونھم وسطاء بینھا و 

.بین الحكومة

التجارب العربیة1.7.1.3.2.2

برفع نسبة تمثیل المرأة لأول مرة في تاریخ 41صدر القانون رقم 1979في عام : تجربة مصر

مصدر قانون 1983مقعدا للمرأة من مقاعد مجلس الشعب، و في عام 30البرلمان و تم تخصیص 

بشأن انتخابات مجلس الشعب لیلغى الانتخابات الفردیة بالأغلبیة المطلقة و یحل محلھا الانتخابات

بالقائمة النسبیة، و لقد أسھم ھذا القانون في زیادة دعم مركز المرأة المصریة المرشحة، حیث نص 

على الأخذ بنظام القوائم الانتخابیة و على أن تتضمن كل قائمة في الدوائر عضوا من النساء، و لكن 

ام الانتخاب الذي حول نظ188ألغي نظام تخصیص المقاعد للنساء بموجب القانون 1986في عام 

ألغي نظام القوائم و عاد مرة أخرى نظام الانتخاب الذي 1990إلى نظام القوائم، و في عام 
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تضاءلت معھ نسبة تمثیل المرأة في مجلس الشعب فوصل عدد العضوات في الدورة الحالیة لمجلس 

د الكلي عضوات بالتعیین من بین العد4عضوات جئن بالانتخاب و 7عضوه منھن 11الشعب إلى 

عضوا، و جدیر بالذكر أن المرأة المصریة نالت حق الانتخاب و الترشیح بعد 454للأعضاء البالغ 

م ثم أقر نظام 1962، و وصل عددھن إلى ثماني عضوات في مجلس الأمة عام 1956دستور

.112ص ] 260[م 1979التخصیص في عام 

لضوء علیھا و التعرف على الخطوات التي لعل التجربة الأردنیة جدیرة بإلقاء ا: تجربة الأردن

بنسبة معینة حققت مشاركة المرأة الأردنیة عضویة المجلس ) الكوتا(اتبعت، وصولا إلى تطبیق 

:التشریعي

.1974حصلت المرأة الأردنیة على حق الترشح و الانتخاب في عام •

.و لم تفز أیة امرأة1989امرأة في انتخابات عام 12ترشحت •

و تمكنت واحدة من الفوز عن طریق مقعد 1993نساء في انتخابات عام 3ترشحت •

.الشركس و الشیشان

خرجت ) المرأة الأردنیة و قانون الانتخابات(نظم مركز الأردن الجدید ندوة 1996في عام •

إذ تمت المطالبة بتخصیص ) مطالب النساء الأردنیات في قانون الانتخاب الأردني الجدید(بمذكرة 

.كحد أدنى ضمن مرحلة انتقالیة%20ائیة بنسبة حصة نس

وعدم فوز أیة امرأة، نشطت اللجنة التنسیقیة للمنظمات غیر الحكومیة 1997بعد انتخابات •

.من المقاعد البرلمانیة للنساء%20ألف توقیع للمطالبة بنسبة لا تقل15وجمعت أكثر من 

و تم بموجبھ زیادة عدد مقاعد 2001في منتصف عام 34صدور قانون انتخاب مؤقت رقم •

دائرة إلا أنھ أبقى على نظام 45إلى 21، و عدد الدوائر الانتخابیة من 104غالى 80البرلمان من 

.الصوت الواحد

2002في نھایة عام ) وثیقة الأردن أولا(تشكلت ھیئة وطنیة بإرادة من الملك وضعت •

ف التنمیة السیاسیة و الحزبیة، كما تراعي تراعي قوانین الانتخاب ھد:" إلى3تطرقت في صفحة 

تمكین المرأة من المشاركة انتخابا وترشیحا وضمان وصول سیدات البرلمان عبر حصة نسائیة ، 

.113ص ] 260" [على أن تكون بصورة مؤقتة و انتقالیة 
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تضمن 2002كانون الأول / دیسمبر23رفع رئیس الوزراء الأردني خطابا إلى الملك في •

من الخطاب توصیة متعلقة 2ة للآلیات التي وردت في وثیقة الأردن أولا، وقد ورد بالصفحة ترجم

تشكیل لجنة من أصحاب الخبرة و الكفاءة :" بتخصیص حصة نسائیة للانتخابات النیابیة مفادھا

والاختصاص تعنى بإجراء دراسة مفصلة تتیح للمرأة الوصول إلى البرلمان في الانتخابات المقبلة، 

بما في ذلك تعدیل قانون الانتخاب لإتاحة الفرصة لتطبیق نظام الحصة النسائیة و على أن یكون ھذا 

".الإجراء مؤقتا وانتقالیا

عدة لجان تختص كل لجنة بجانب معین 2003كانون الثاني/ شكل رئیس الوزراء في ینایر•

، حددت مدة )دراسة الكوتا النسائیةلجنة (لوضع آلیات لتنفیذ وثیقة الأردن أولا، ومن بین ھذه اللجان 

عملھا بأسبوعین، و كلفت بإجراء دراسة مفصلة تتیح للمرأة الوصول إلى البرلمان في الانتخابات 

المقبلة، بما في ذلك تعدیل قانون الانتخاب لإتاحة الفرصة لتطبیق نظام الحصة النسائیة، و قد خرجت 

:اللجنة في ختام أعمالھا بعدة توصیات

.قانون الانتخابات بحیث یتم ضمان وصول حد أدنى من النساء إلى مجلس النوابتعدیل -1

8تأمین وصول المرأة إلى عضویة المجلس بتخصیص مقاعد إضافیة للنساء لا یزید على -2

مقاعد، بالإضافة إلى حق النساء في المنافسة على المقاعد المخصصة للدوائر المختلفة في جمیع 

. مقاعد104عددھا أنحاء المملكة و البالغ

اعتبار المرأة المرشحة التي تحصل على أعلى نسبة من أصوات المقترعین في دائرتھا -3

الانتخابیة بالمقارنة مع النسب في الدوائر الأخرى بالمملكة، من الفائزات لإشغال المقاعد التي 

.ستخصص للنساء و إبراز ذلك في نظام الانتخاب

لشؤون المرأة مذكرة إلى رئیس الوزراء بخصوص موضوع رفعت اللجنة الوطنیة الأردنیة-4

الحصة النسائیة للانتخابات النیابیة، تفید بأن اللجنة تدارست توصیات الوثیقة الصادرة عن الھیئة 

الوطنیة العلیا للأردن أولا، و بشكل خاص التوصیة المتعلقة بتخصیص حصة نسائیة و ترى اللجنة 

.114ص ] 260[%20جلس النواب لا تقل عن تخصیص نسبة للنساء في مقاعد م

و نظام معدل 2003شباط / صدور قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب في فبرایر-5

مقاعد كحد أدنى 6لنظام تقسیم الدوائر الانتخابیة و المقاعد المخصصة لكل منھا، و قد خصص 

اعد الأخرى كافة، كما حدد القانون آلیة تتنافس علیھا النساء، إلى جانب الحق في المنافسة على المق

.اختیار النساء الفائزات بناء على الثقل النسبي لأصواتھن في الدائرة
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نساء إلى مقاعد البرلمان عن طریق 6و وصول 2003امرأة في انتخابات 54ترشح -6

.الحصة النسائیة التي أقرھا قانون الانتخاب المعدل

في ) وثیقة المرأة الأردنیة(ؤسسات و المنظمات و الفعالیات النسائیة بعد الانتخابات الأخیرة قدمت الم

، مقدمة إلى أعضاء مجلس الأمة )برنامج المرحلة المقبلة(م تحت تسمیة 2003حزیران / یونیو 29

اشتملت على محاور عدة منھا ما یتعلق بقانون الانتخاب ، إذ أكدت الوثیقة 2007–2003

:بخصوصھ ما یأتي

غاء قاعدة الصوت الواحد و إقرار تعدیلات تسمح بالتصویت على أساس القائمة و تؤدي إل–1

.إلى تمثیل أكثر عدالة و تسھم في تحقیق التنمیة السیاسیة

إعادة تقسیم الدوائر الانتخابیة بصورة عادلة بحیث یتناسب عدد مقاعد كل دائرة مع –2

. عدد سكانھا

وفقا لما التزم بھ % 30النص على وجوب ألا تقل نسبة تمثیل أي من الجنسین عن–3

.الأردن دولیا

رفع القیود المفروضة على حق المواطن في ترشیح نفسھ عن أیة دائرة من دون قیود –4

تتعلق بالعرق و الطائفة و المنبت و الجنس، اعتمادا على مبدأ المواطنة، وخصوصا أن التمییز على 

.ھذه الأسس یتناقض مع مبدأ المساواة ومع مبادئ حقوق الإنسان

رسة حق الاقتراع في الدائرة التي یشاء شریطة ممارسة  ھذا تمكین الناخب من مما-5

.الحق مرة واحدة

الاعتراف بحق ھیئات المجتمع المدني في الرقابة  على العملیة الانتخابیة و تشجیع –6

.115ص ] 260[ھذا الدور 

الصعید مقعدا في اللوائح الوطنیة للنساء على30وفي المغرب، تم تخصیص : التجربة المغربیة

الوطني بالإضافة إلى حق النساء في المنافسة خارج اللوائح الوطنیة، حیث أن النظام الانتخابي في 

) 4-3(دائرة انتخابیة بمعدل 92المغرب یقوم على أساس التمثیل النسبي و لكن مع تقسیم البلاد إلى 

8.10%ة أي ما نسبتھسید35وبھذا أصبح عدد النساء في البرلمان المغربي . مقاعد لكل دائرة

.116ص ] 260[

الاسكندینافیة وأوروباتجارب الدول2.7.1.3.2.2

تشترك النظم في الدول الاسكندینافیة بتبنیھا لنظم دیمقراطیة، و ھناك اختلافات في شكل نظام  الحكم 

توریة بمعنى فبعض منھا بل الأغلبیة نظم ملكیة باستثناء فنلندا التي حكمھا رئاسي، ولكنھا ملكیات دس

أن الملك یملك ولا یحكم، و بالتالي فان ھذه الدول تتبنى نظما برلمانیة كما ھو الحال في السوید و 
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النرویج و فنلندا وأیسلندا والدانمرك و في كل ھذه النظم البرلمانیة یفترض أیضا تزاید رقابة السلطة 

لمان مركز ثقل، وتتحول الانتخابات التشریعیة على السلطة التنفیذیة، وفي ھذه الحالة یصبح البر

.الخاصة بشغل مقاعده إلى أداة لتجسید دور الإرادة العامة في صنع السیاسة العامة

ورغم تعدد و تعقد الأنظمة الانتخابیة، إلا أن نظام التمثیل النسبي ھو النظام السائد حالیا في الدول 

ة و شفافیة للتطورات المجتمعیة والسیاسیة، على الاسكندینافیة بأشكال مختلفة، فھو الأكثر استجاب

العكس من نظام الأغلبیة المطلقة ذي العضو الواحد لكل دائرة و المنتشر في بعض دول أوروبا 

.كبریطانیا

مقعدا، 165ففي النرویج یوجد نظام التمثیل النسبي حسب القوائم الحزبیة، و تتنافس الأحزاب على 

.قائمة الحزبیة إلى جانب ثمانیة مقاعد تخصص للمعوقینعضوا بال157و یتم انتخاب 

وفي الدانمرك تعتبر القائمة الانتخابیة و التمثیل النسبي ھما الأساس ویتنافس المرشحون على حوالي 

.116ص ] 260[مقعدا 179

و وفي فنلندا یوجد نظام التمثیل النسبي حسب القوائم الحزبیة، و یتنافس الأعضاء على مئتي مقعد،

في أیسلندا تتنافس القوائم الانتخابیة على ثلاثة و ستین مقعدا، بینما تتنافس القوائم الانتخابیة على 

.مقعدا، وفقا لنظام التمثیل النسبي في السوید349حوالي 

وتتشابھ الدول الاسكندینافیة في ارتفاع نسبة تمثیل المرأة في الھیاكل المنتخبة حیث تصل نسبة 

25، %34، %34من جملة الأعضاء و تصل إلى %40برلمان السویدي حواليالنساء في ال

.116ص ] 260[، في الدانمرك و فنلندا و أیسلندا و النرویج على التوالي 38%، %

م لیشجع فرص المشاركة السیاسیة للمرأة في 1999عدل الدستور الفرنسي في عام : تجربة فرنسا 

ساو للرجل، وحملت الأحزاب السیاسیة مسؤولیة تیسیر مشاركة المرأة الھیئات المنتخبة كافة بشكل م

".the parity reform" ، وسمي ھذا التعدیل ب 

) %50-50(صدر قانون انتخابي جدید یطبق التعدیل الدستوري السابق 2000وفي عام 

في الأنشطة الانتخابیة كافة و على المستویات المحلیة كافة ومنھا مجلس باریس وباقي البلدیات 

والمستوى الوطني في البرلمان الفرنسي وانتخابات البرلمان الأوروبي و غیرھا، وحسب ھذا القانون 

لمساعدات المالیة تعاقب الأحزاب السیاسیة التي لا تلتزم بالمناصفة في مرشحیھا بتقلیل نسبتھا من ا

فالحزب الذي لدیھ . %2الحكومیة عند الانتخابات إذا تجاوز الفرق بین نسبتي النساء والرجال عن 

ذكور لا یعاقب، و لكن الحزب الذي لدیھ على سبیل المثال النسبتان %51إناث و %49النسبتان 

. ذكور یعاقب مالیا%55إناث و 45%

المخصصة ) الكوتا(حلیة لا تقبل قوائم الأحزاب التي لا تلتزم بنسب وعلى صعید الانتخابات الم

.117ص ] 260[
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التجارب الأسیویة3.7.1.3.2.2

في المجلس النیابي للنساء و 315مقعدا من أصل 15، 1972حدد دستور عام : تجربة بنغلادش

دا بإعلان رئاسي، مقع330مقعدا من أصل 30ارتفع العدد إلى 1978لمدة عشرة أعوام، وفي عام 

، إلا أن 1972محددا فترة تطبیقھ لمدة خمس عشرة سنة من تاریخ إعلان دستور الجمھوریة في 

في 1990، لیعاد طرحھ و تضمینھ الدستور مرة أخرى في عام 1987الإعلان ھذا سقط عام 

العمل توقف2001صورة تعدیل دستوري، و لمدة عشر سنوات من بدء البرلمان التالي، و في عام 

. بھذا النظام 

لا یعمل بنظام التخصیص، إلا أن نظام 2001والبرلمان الحالي الذي انتخب في أكتوبر 

مطبقا في المجالس البلدیة وفق تشریع أصدره التخصیص ما زال مطبقا في المجالس البلدیة 

وتقوم جماعات 1997، و عقدت أول انتخابات بلدیة وفق ھذا التشریع في عام 1993البرلمان عام 

الضغط النسائیة حالیا لإعادة نظام التخصیص في البرلمان بزیادة عدد المقاعد المخصصة للنساء 

.118، 117ص ] 260[والانتخاب المباشر 

من المقاعد في كل الھیئات المحلیة المنتخبة و المجالس البلدیة للنساء %33تخصص: تجربة الھند

للمجلس النیابي فقد تم تقدیم طلب ) الكوتا(وعلى صعید ) 74(و) 73( وفق التعدیلات الدستوریة رقم 

، ودعمتھ 1996بتخصیص ثلث المقاعد في البرلمان للنساء في عام ) 81رقم (بتعدیل دستوري 

الأحزاب الرئیسیة في برامجھا وبیاناتھا، إلا أن الوثیقة لم تناقش لاختناقھا بین الطلبات الكثیرة التي 

. الفئات الأقل حظا للتمثیل البرلماني لھا أیضاقدمتھا الأقلیات و 

1999في المجلس النیابي الحالي المنتخب في عام 543من بین 48یبلغ عدد النساء الھندیات 

في انتخابات عام %9.1بنسبة 242من بین 22، أما في المجلس المعین فبلغ العدد %8.8بنسبة 

.118ص ] 260[2000

، على ضمان مشاركة النساء )2(37الدستور الأرجنتیني في مادتھ ینص : تجربة الأرجنتین

السیاسیة بسن النظم والقوانین والإجراءات الایجابیة فیما یخص عمل الأحزاب السیاسیة ونظام 

.الانتخاب

المخصصة للنساء ) الكوتا(فتنص على منع القوانین اللاحقة من تخفیض نسبة ) 23(75أما المادة 

على %30در نظام انتخابي جدید یلزم الأحزاب السیاسیة بتمثیل النساء بنسبة ص1991ففي عام 

الأقل على قوائمھا الحزبیة للانتخابات النیابیة ، كما صدرت قوانین جدیدة حدیثا تلزم الأحزاب 

بأن تضع على رأس قائمتھا مرشحین اثنین أحدھما امرأة و 24السیاسیة في سائر المحافظات ال
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ص ] 260[و تعاقب الأحزاب غیر الملتزمة بعدم تسجیلھا لخوض العملیة الانتخابیة الآخر رجل، 

118.

قاعدة المناصفة2.3.2.2

إن المناصفة ھي الوسیلة المثلى التي یلجأ إلیھا النظام السیاسي كي ینفتح، ویرفع المعوقات 

. التي تحد من ولوج النساء للمسؤولیات السیاسیة، خاصة الانتخابیة

أن المناصفة ھي الھدف البعید الذي یتوخى من خلالھ اقتراح أفق جدید للدیمقراطیة بمعنى أنھا كما 

.تھدف إلى تطویر المساواة بین الجنسین

تكون فكرة المناصفة1.2.3.2.2

، فھي تلك )القرن التاسع عشر( عرفت المناصفة مرحلتین في تاریخھا، أما المرحلة الأولى 

فة مجرد فكرة نادت بھا بعض المناضلات الرائدات في الحركة النسائیة التي كانت فیھا المناص

العالمیة، واللاتي لدیھن مطالبات بالتوفیق بین الوعود النظریة والواقع المعیشي، وأما المرحلة الثانیة، 

فقریبة أكثر على اعتبار أنھا تؤرخ ببدایات التسعینات، على الرغم من أنھا تجد جذورھا في مكتسبات 

، فمنذ الثمانینات، شرعت منظمات سیاسیة 1968لحركة النسائیة التي تراكمت ابتدءا من ماي ا

جدیدة، خاصة الخضر في ألمانیا و فرنسا، والتشكیلات السیاسیة الصغرى وأقصى الیسار في تجریب 

ممارسة تنظیمیة قائمة على المناصفة ویعد من الزمن استحوذت على القضیة مؤسسات أوروبیة 

.24، 23ص ] 276[جلس الأوروبي و وحدة مساواة الفرص و كل اللجنة الأوروبیة كالم

طریقة تطبیق المناصفة2.2.3.2.2

لا یصح تقلیص المناصفة إلى صیغة حسابیة فقط، فبوصفھا تحمل شرط التوارث بین الرجال 

لحظة ولوج و النساء داخل مراكز القرار، لا ینبغي للمناصفة، كما الحصص، أن تعمل إلا عند 

:الترشیح، و یمكن لتطبیقھا أن یسلك طریقتین

نمط اقتراع ثنائي الاسم یفرض على الأحزاب السیاسیة تقدیم مرشح و مرشحة في كل دائرة /1

انتخابیة، أو لائحة مختلطة تحتوي على عدد متساو من المرشحین و المرشحات، و تعطي ھذه 

، إذ تمكن من الحصول على مجالس مختلطة مشكلة من الطریقة، في الواقع، تعطي نتیجة جد ایجابیة

.أعداد متساویة من الرجال و النساء

أما النمط الثاني فیفرض على الأحزاب السیاسیة المتنافسة تقدیم عدد متساو من المرشحین و /2

.26ص ]  276[المرشحات، سواء أكان نمط الاقتراع فردیا أم باللائحة 

ر للمناصفة لا یقتصر على تصحیح التفاوتات الكمیة بین الجنسین، وذلك وبمعنى آخر فان الأثر الكبی

بواسطة فرض تناظر حسابي ثابت، بل یمكن أساسا في الرفع من إیقاع حركة السلطة من خلال 
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المشاركة والاقتسام العادل لمراكز القرار، حیث أن الرھان الرئیسي لإقرار المناصفة في الحیاة 

.26ص ] 276[السیاسیة 

الفرق بین المناصفة و نظام الحصص 3.2.3.2.2

تقارن الاختلافات بین إجراءي الحصص والمناصفة، بشكل عام، بتلك الموجودة بین منھجیة 

إصلاحیة تعتمد على خطوات صغیرة ولمسات خفیفة ومتتالیة، وحل سریع و جذري، حیث یمكن 

حصص فیصنع الإشكالیة انطلاقا من فأما نظام ال: الكشف عن الاختلاف الجوھري بین الإجراءین

النضال ضد التمییز، ویبحث عن تحسین عمل المرأة في الحیاة السیاسي ، وأما نظام المناصفة، 

فینطلق عكس سابقھ ، فھو اقتسام نوعي للسلطة، بمعنى آخر، فان الخیار الأول یبحث عن توسیع 

. امھاحقل المشاركة في السلطة، بینما یطالب الخیار الثاني باقتس

وبالتالي فانھ یستھدف تغییر عمل المؤسسات، وتختلف المقاربتان كذلك في نمط تصریفھما، فإحداھما 

تكتفي عموما بقانون انتخابي جدید، بینما تتطلب الأخرى غالبا إصلاحا دستوریا أو الالتجاء إلى 

.23، 22ص ] 276[السبیل الاستفتائي 

دبیر خاص لأنھا تدبیر مؤقت لتدارك عدم المساواة، ولا كما تظھر الحصص، أكثر من المناصفة، كت

تعتبر المناصفة من جھتھا كتدبیر نھائي بل انتقالي، یرمي إلى ضمان تقسیم السلطة السیاسیة بین 

الرجال والنساء، وھو أكثر من مجرد مشاركة للنساء في الھیئات القراریة أو الانتخابیة بما أن الھدف 

. ھو مساواة عددیة

اصفة في ھذا الصدد مدى رمزي أكثر ثبوتا من الحصص، والمناصفة تدبیر لم تتبناه إلا أقلیة من للمن

الدول، حیث كرس الدستور في فرنسا رسمیا مبدأ المناصفة، و أدى إلى تطور كبیر للمشاركة 

بتشكل النسائیة في الحیاة السیاسیة، سمح تطبیق مبدأ المناصفة في اسبانیا  والبلدان الاسكندینافیة

حكومات مكونة من عدد متساو من الرجال والنساء، ماعدا بعض الدول الغربیة والدول الإفریقیة ما 

وراء الصحراء التي تتوجھ نحو المناصفة، ویبدو أن ھذا التدبیرلایحوزعلى تفضیل في بلادنا، ویبدو 

عیات النسائیة تقنیة ففي المغرب مثلا انتقدت الجم. وحدھا ھي المقبولة) الكوتا(أن فكرة الحصص 

.   56، 55ص ] 181[الحصة وصرحت بأنھا ترید المناصفة
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الخاتمــة

تعتبر مسیرة المرأة طویلة للحصول على حقوقھا السیاسیة، ویرجع ذلك إلى ثقافة مختلف 

المجتمعات عبر كل الحقب التاریخیة، إذ كان الرجل لا یزال ھو سید الموقف في شتى المجالات، إلا 

حق أن التشریع الإسلامي قد أعطى المرأة الحق في ممارسة كافة الحقوق السیاسیة وغیرھا، باستثناء

. المرأة في تولیتھا رئاسة الدولة أو الإمامة العظمى

ومما لاشك فیھ أن الیوم قد استحدثت الكثیر من الوزارات، حتى أصبح للشؤون الاجتماعیة ولشؤون 

.المرأة وزارة، فیمكن عندھا أن تتولى المرأة مثل ھذه الوزارات

لك للشریعة الإسلامیة، ولكن ذلك مشروط للمرأة أن تتولى عضویة المجالس المنتخبة، لعدم منافاة ذ

في الجملة ھو من ) البرلمان(بان لاتكون أغلبیة المجلس من النساء ذلك أن المجلس التشریعي 

: الولایات العامة في الدولة، فإن صارت فیھ الغلبة للنساء خالف ذلك عموم قولھ صلى الله علیھ وسلم

".ما أفلح قوم ولو أمرھم امرأة"

واقعنا وروح التشریع وقواعده، أرى ترجیح الرأي الذي یقضي بتولیة المرأة القضاء في بالنظر إلى

. حدود معینة، وذلك تحقیق المصالح، وتماشیا مع مرونة الإسلام ومقتضیات العصر

وفي الواقع، قد منحت المرأة المسلمة ھذه الحقوق منذ القرن السابع المیلادي، فلعبت دورا في سیاسة 

دولة سواء في وقت الحرب أو السلم، وما كان ظلمھا في المجتمعات الإسلامیة إلا من صنع الدین وال

وبقیت مسألة حق المساواة في الجنسیة غیر مذكورة في . البشر وبسبب الابتعاد عن تطبیق الإسلام

قرن إلا في الیظھركتب الفقھ الإسلامي، وھو أمر منطقي لأن مصطلح الجنسیة بالمفھوم القانوني لم

.السادس عشر المیلادي على إثر تكوین الدول الكبرى

لكن ھذا لا یعني أن المرأة المتزوجة ملزمة بالدخول في جنسیة زوجھا، بل بالعكس لھا كامل الحریة 

في اكتسابھا أو البقاء على جنسیتھا، لأن الشریعة الإسلامیة اعترفت منذ نزول الوحي بالشخصیة 

.القانونیة المستقلة للمرأة

لم یكتف القانون الدولي بتكریس المساواة السیاسیة بین الجنسین من خلال الاتفاقیات الدولیة 

ومجموعة المؤتمرات الدولیة التي تم عقدھا فحسب، بل أكد ضرورة تجسیدھا في المیدان، وعلى 
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اعتبار أن الدول العربیة ھي جزء من المجتمع الدولي من جھة، ومن جھة أخرى فھي قد صدقت 

لى مجمل الاتفاقات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص فعلیھا ع

:ھي الأخرى اتخاذ مجموعة من الخطوات والإجراءات من أجل ذلك ومن بینھا

ضرورة احترام ما نصت علیھ الدساتیر العربیة من مبادئ أساسیة تضمن المساواة في الحقوق *

.ل والنساء سواء في المشاركة السیاسیة أو الحیاة العامةوالواجبات بین الرجا

توفیر المناخ الملائم لدعم قیم المساواة وتأكید روح المواطنة لتحقیق المشاركة الفعلیة للمرأة في *

الحیاة السیاسیة بمنأى عن كل تمییز، وذلك بتعزیز مفھوم المواطنة من حیث أنھ صلة قانونیة مباشرة 

.ة وتتساوى فیھ المرأة والرجلبین الفرد والدول

.وضع خطة عمل عربیة مشتركة تھدف إلى ترسیخ حقوق المرأة*

تعزیز التضامن والعمل المشترك مع كل القوى والھیئات النسائیة والحقوقیة والنقابیة ومنظمات *

.المجتمع المدني التي تسعى إلى دیمقراطیة دولیة وعدالة ومساواة بین الشعوب والدول

المجتمع الدولي للتصدي بحزم لكل مساس بقواعد ومبادئ حقوق الإنسان والواردة في تحفیز*

الصكوك والمواثیق الدولیة

تبادل الخبرات والمعرفة والمعلومات والاستفادة من تجارب الدول التي حققت قدرا كبیرا من *

.المشاركة والمساواة والعدالة الاجتماعیة

دورھا في التأثیر على الحیاة العامة لیس بصفتھا جمعیات خیریة تمكین الحركة النسائیة من أداء*

ممنوعة من النشاط السیاسي وإنما كمنظمات مجتمع مدني، یمكنھا أن تلعب دورا أساسیا كمجموعات 

.ضغط

ومن الأمور الھامة ھو أن تتبنى الدول العربیة سیاسات واضحة نحو تأكید أھمیة تمكین المرأة وبناء *

الفجوة النوعیة وتحقیق المساواة بین الجنسین، بوضع سیاسات التمییز الإیجابي لصالح قدراتھا وسد

.المرأة بإعطائھا حصصا في التعیینات القیادیة والسیاسیة من أجل إحداث المساواة تدریجیا

وعلیھ لابد من وضوح الخطاب السیاسي ووجود قوانین مساندة لتمكین المرأة وزیادة مساھمتھا في 

صب القیادیة والتشریعیة عن طریق نظام التمییز التفضیلي مع وجود برامج تدریبیة بإقامة المنا

.مراكز لتدریب القیادات في العمل التنفیذي من النساء
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أجھزة الإعلام وكما أنھ لا بد من تغییر النمط الثقافي في المجتمع عن طریق المناھج التعلیمیة*

.ع مكانة المرأةوالمنابر الدینیة والاجتماعیة لرف

بما لا یخلف الشریعة لابد من المصادقة على كل الاتفاقیات التي تخدم حقوق المرأة والإنسان*

.الاسلامیة

تنقیح التشریعات المحلیة المتناقضة مع أحكام الاتفاقیات الدولیة بما یتناسب مع مبدأ وتعدیل*

و بما لا یخالف الشریغة السیاسيلات وخاصة في المجال اجلمساواة بین الجنسین في كل الما

.الاسلامیة

.نشر ثقافة حقوق الإنسان واعتبار حقوق المرأة جزء لا یتجزأ من حقوق الإنسان*

.الضغط على الحكومات من أجل تدعیم المواطنة واحترام حق الاختلاف*

ة بأسلوب كما انھ على المرأة أن تواصل طرح قضایاھا وأن تطالب بحقوقھا في العملیة السیاسی*

تدریجي ومرحلي، وإن تبتعد عن المجابھة مع المجتمع، وأن تطرح قضایاھا وفقا للثوابت الوطنیة 

.والإسلامیة

یجب أن لا یقف طموح المرأة العربیة عند حد تخصیص كوتا للنساء في البرلمان وإن كان البرلمان *

الطموح تلك الحدود، وصولا إلى شكلا رئیسیا من أشكال المشاركة السیاسیة، بل یجب أن یتحدى ھذا

.المقعد البرلماني عبر امتلاكھا للمؤھلات التي تجعلھا جدیرة بذلك

ضرورة إدراك أھمیة وجود المرأة على الساحة السیاسیة، وأن لا تقتصر طاقاتھا على العمل *

ھم الوطني الاجتماعي، بل یجب أن یتعداھا إلى المشاركة في صنع القرارات السیاسیة والمتعلقة بال

.العام

یعتبر دور الدولة والسیاسات الحكومیة من العوامل المھمة والمؤثرة في وضع المرأة ودورھا في *

التنمیة السیاسیة، وتستطیع من خلال أجھزتھا والإجراءات المتخذة من جانبھا إما تعمیق الفروقات 

یل العقبات القانونیة أمام المشاركة السیاسیة بین الرجل والمرأة أو إلى إلغائھا، فالدولة ھي التي تز

.السیاسیة للمرأة أو من خلال التعیین في المناصب الحكومیة
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إقامة وزارة أو دائرة أو مؤسسة حكومیة لشؤون المرأة مرتبطة بمراجعة التشریعات التي تحد من *

لمنظمات القائمة دور المرأة ومساواتھا وانخراطھا بالحیاة السیاسیة في الدولة، أو تدعیم صلاحیات ا

.والمعنیة بالشؤون النسائیة

تحدیث القوانین التي تمیز بین الرجل والمرأة في مواقع صنع القرار، بعد أن أصبح وجود المرأة في *

.البرلمان أمرا طبیعیا بفعل قانون الكوتا في بعض الدول العربیة

إن لم تكن معدومة فھي في إن مشاركة المرأة في بعض الدولة العربیة في الأحزاب السیاسیة *

حدودھا الدنیا مقارنة عربیة أخرى، لذلك فإن أفضل مشاركة للمرأة یمكن دعمھا أو تبنیھا من خلال 

الأحزاب السیاسیة، فانخراط المرأة في العمل الحزبي یعني المشاركة والتعلیم المستمر، ویكون ذلك 

ترشیح نسبة معینة على قوائمھا من النساء، كما من خلال تبني نظام القوائم النسبیة، وإلزام الأحزاب ب

أنھ یمكن ربط الدعم الحكومي للأحزاب من خلال نسبة وجود النساء فیھا وخاصة في صفوف 

قیاداتھا، ومن جانب آخر على الأحزاب أن تدعم مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة، وإن تكون 

لمان، وإن لا تكون مشاركة النساء في الأحزاب جزئیة في ترشیحھا للمواقع القیادیة وخاصة في البر

.قد یكون لتحسین صورة الأحزاب

ترتبط مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة بشكل عام والأحزاب بشكل خاص بإیجاد قانون*

متطور للانتخابات، لأن قانون الانتخاب ھو الذي یحدد السبل المواصلة للمقاعد في البرلمان من قبل 

بتمثیل الشعب، كما أن عدالة القانون الانتخابي وضمانة نزاھة الانتخابات أشخاص جدیرین

ومصداقیتھا الانتخابیة، ومن جھة فإن قانون الانتخابات متى أخذ بمبدأ الانتخاب بالقوائم النسبیة فإن 

.ذلك سیكون محفزا للعمل الحزبي وتنافس الأحزاب لترشیح المرأة

تحقیق زیادة مشاركة المرأة السیاسیة لیس فقط عبر القوانین على الجمعیات النسویة أن تعمل ل*

الانتخابیة، أو الحزبیة وإنما بدعم النساء وذلك بتكوین صندوق لدعم المرشحات لخوض المعركة 

.الانتخابیة

اقتراح النساء آلیات وطنیة مرتبطة بالسلطة العلیا وتعنى بشؤون المرأة تقترح السیاسات وتضع *

.الھادفة وتنسیق الجھود الحكومیةالخطط والبرامج

تنمیة قدرات المرأة في میدان السیاسي عن طریق برامج التدریب السیاسي والتوعیة ضمن برامج *

.الأحزاب
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خدیجة الراجي، مشاركة المرأة المغربیة في الحكم المحلي و التحدیات التي .264

حكم تواجھھا،ورقة مداخلة في المؤتمر الإقلیمي واقع و آفاق مشاركة المرأة العربیة في ال

.المحلي

http://www.arab.ipu.org/
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جنان محسن بوشھري ، مشاركة المرأة الكویتیة في الحكم المحلي و التحدیات التي .265

تواجھھا، ورثة مداخلة  في المؤتمر الإقلیمي  واقع و آفاق مشاركة المرأة العربیة في الحكم 

.المحلي

، )نحو نھوض المرأة في الوطن العربي(2005تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لعام .266

، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و M.N.D.Pبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

المكتب الإقلیمي للدول ( الاجتماعي، برنامج الخلیج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة

.، عمان، الأردن2006، ، المطبعة الوطنیة)العربیة

فاطمة سحویل ، واقع مشاركة المرأة الفلسطینیة في الحكم المحلي، ورقة مداخلة في .أ.267

.المؤتمر الإقلیمي واقع و آفاق مشاركة المرأة العربیة في الحكم المحلي

باقر النجار، التحدیات التي تواجھ المشاركة السیاسیة للمرأة الخلیجیة، ورقة مداخلة في .268

دیسمبر 24، 22ر المستقبل السیاسي في دول مجلس التعاون الخلیجي، الكویت مؤتم

2001.

تقریر (سلیمان صویص، التطور الدیمقراطي في الأردن موسى شتیوي، . زیاد ماجد، د.269

، بمشاركة المؤسسة ) حول تعزیز مشاركة المرأة في السیاسة و تطور العملیات الإنتخابیة

.نتخاباتالدولیة الدیمقراطیة و الإ

رؤیة قانونیة لتطبیق (محمد مغرم، الحلول القانونیة الإشكالیة المشاركة السیاسیة للمرأة .270

، ورقة مقدمة ضمن ملتقى آلیة تفعیل المشاركة السیاسیة للمرأة في )كوتا النوع الإجتماعي

: الیمن، موقع اللجنة الواطنیة للمرأة في الیمن

www.yemeni.org.ye/poLITILAL.doc

حسین كریم، تقریر تمثیل النساء في المجالس المحلیة و اقترح تطبیق الكوتا في لبنان، .271

دراسة بتكلیف من مركز حقوق المرأة للدراسات و الأبحاث و لجنة حقوق المرأة اللبنانیة و 

.2003مؤسسة فریدریتش ایبرت،

، المفھوم و التجارب و الإشكالیة، )الكوتا(ع، تخصیص حصص للنساءبلقیس أبو إصب.272

النساء و السیاسة رؤى دینیة إشكالیات و (ورقة مداخلة في إطار الملتقى الثاني و الثالث

دیسمبر 23دیسمبر إلى 14، تنظیم منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان من )حلول

.، الیمن2004

http://www.yemeni.org.ye/poLITILAL.doc
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المساواة، النظم الانتخابیة و نظام الكوتا الخیارات المناسبة عماد یوسف، التصمیم من اجل .273

.2007و الخیارات غیر المناسبة، المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة و الانتخابات، 

، طبع 2005، مارس 08المرأة البرلمانیة حقائق و آفاق مجلة الفكر العربي، العدد .274

.لرویبة، الجزائرالمؤسسة الوطنیة للاتصال و النشر و الإشھار، وحدة ا

محمد الصغیر جنجار، الاستخدام المنصف لسیاسات التمییز الایجابي في مسألة ولوج .275

النساء لمناصب القرار السیاسي، تم طبع ھذا الكتاب بمساھمة مؤسسة فریدریتش ایبرت و 

، الدار البیضاء،2002مركز تكوین القیادات النسائیة و الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب، 

.المغرب
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